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الضروریة والماسة للمیاه جعلته یقدس هذه المادة الحیة ویرغب في  الإنسانإن حاجة 
ت حاجة الإنسان في البدایة، بسیطة رمان منها، فكانتملكها واحتكارها خوفا من فقدانها والح

ومن المعلوم أن الأنهار كانت بساطة حاجاته التي لا تعدوا الاستخدامات العادیة المألوفة، 
في العصور القدیمة قابلة للاستغلال العام في شئون الملاحة والصید ویمارس هذا الاستغلال 

لقرن السابع عشر بدأت الأنهار تأخذ مكانتها وفي الربع الأول من ا. كل من یملك وسائله
الملاحة، وذاع منذ القرن الثامن عشر مبدأ النهر المفتوح  شؤونفي الحیاة الدولیة خاصة في 

لكل الدول الواقعة على المجرى، ومنذ ذلك الوقت وفقهاء القارة ینادون بحریة الملاحة النهریة 
ولكن سرعان غیر واقعة علیه،  أوعلى المجرى المطلقة لجمیع دول العالم سواء كانت واقعة 

ما تطورت حاجات الانسان تبعا للتطور التكنولوجي وتوسعت دائرة استغلال المجاري المائیة 
الدولیة، ولم تعد الملاحة هي الاستغلال الوحید المنصب على المجاري المائیة الدولیة  

ناعیة وطاقویة، وهو الأمر الذي فأصبح لدینا عدة استخدامات للمجاري المائیة زراعیة وص
جعل الفقه یواكب هذه التطورات بوضعه العدید من النظریات التي تخوض في سیر وتنظیم 
استغلال المجاري المائیة الدولیة وفقا لوجهات نظر مختلفة بین منادي بالسیادة الطلقة 

ة وموضوعیة، تعنى والسیادة والمقیدة وبین مراع للمصالح المشتركة ووحدتها، ومبادئ اجرائی
بمسألة استخدام المجاري المائیة الدولیة، ولان الاستخدام مهما كان نوعه قد یلحق ضررا 
بالمجاري المائیة الدولیة سواء لسوء الاستخدام أو الاستخدام غیر المنصف الذي یضر 

حمایة بمصالح الدول، كلها تعد انتهاكات ماسة بحق استخدام المجاري المائیة الدولیة، ولان 
هذه المجاري یعني حمایة مصالح وحقوق الدول المشاطئة، أدى هذا  التزاید في استخدام 
المجاري المائیة الدولیة إلى عقد العدید من الاتفاقات والمعاهدات الدولیة التي تحكم استخدام 
المجاري المائیة الدولیة، وهذا نظرا لأهمیتها وكثرة المنازعات التي تثور بسبب هذا 

ستخدام، ولان الحق یقابله التزام وهو فكرة مسؤولیة الدول عن استخدام المجاري المائیة الا
  .الدولیة وهذه النقاط الهامة ستكون كلها محل دراسة بهذه الأطروحة
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 أهمیة الموضوع:  

على غرار الاهتمام عبر العصور والحضارات بالمجاري المائیة الدولیة بحكم ما لها 
استمراریة الحیاة أو لبناء الحضارات، تكاثفت بالعصر الحدیث  من أهمیة سواء من اجل

الجهود الدولیة ممثلة في الفقه القضاء وعمل بعض الهیئات الدولیة من اجل ضبط 
استخدامات المجاري المائیة الدولیة، وحمایتها من كل أشكال الانتهاكات والأضرار والتعدي، 

 الأهمیةتكمن أهمیة المجاري المائیة الدولیة  في وبث الروح القانونیة في عرى هذه الحمایة، 
والتي تكمن في مجالات استخدامات الموارد بصفتها مادة حیویة وأساسیة لحیاة  ،عملیةال

كذا قیمتها و  ادةیز ل الإنسان وجمیع الكائنات الحیة  واستمرارها، وفي العصر الحدیث، ونظرا
ر التكنولوجي الهائل الذي مس جل التطو  التي تزامنت وواكبت متطلب استغلالهاطرق 

وحاجات الأفراد  المیادین ونظرا لدورها الفاعل في التنمیة الاقتصادیة وخدمة مصالح الدول
  جعل المجاري المائیة الدولیة تكتسي طابعا خاصا المختلفة،

ومن النقاط التي جعلت البحث على درجة من الأهمیة ندرة المیاه وشحها بالعدید من 
ما انجر عنه العدید من الأمور السلبیة كالجفاف وقلة المحاصیل الزراعیة الدول وهو 

  .وانتشار الأمراض والأوبئة والتلوث

 :الأهمیة العلمیة -

إن الشيء الذي یمیز موضوع المجاري المائیة الدولیة عن مختلف مواضیع القانون 
یدل على اهتمام  الدولي مروره بعدة تعریفات عبر سنین طویلة وان دل هذا على شيء إنما

فقهاء القانون الدولي بهذا الموضوع سعیا منهم لضبط مدلوله وتنظیم حسن سیر استغلاله ثم 
إن تطور استخدام المجاري المائیة الدولیة من مجال الملاحة إلى استخدامات أخرى غیر 

میة الملاحیة مثل الزراعة والصناعة والطاقة الكهرومائیة، جعل الدراسة في غایة من الأه



 مقدمـــة

 

3 
 

والتي تكمن في الإطلاع على تطور القواعد القانونیة الدولیة التي تحكم استخدام المجاري 
دارتها  ٕ   المائیة الدولیة في غیر أغراض الملاحة وتنظیمها وا

مما جعل الفقه الدولي یستقر عبر العصور على مجموعة من المبادئ التي تحكم استخدام 
من خلالها إلزام الدول بعدم التعدي على حقوق الغیر المجاري المائیة الدولي والتي حاولت 

من الدول المتشاطئة ومنع إلحاق الضرر بالمجاري المائیة الدولیة بكل صوره فمنعت التلوث 
والاستغلال غیر المنصف، إلى حین توصلت الاتفاقیات الدولیة إلى تقنین هذه المبادئ 

ون في مجال المجاري المائیة الدولیة، وكذا وأضافت لها مبادئ جدیدة منها إلزام الدول بالتعا
الإخطار المسبق ومبدأ التسویة السلمیة للمنازعات المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة وغیرها 
من المبادئ والتي تعرضنا إلى أهمها، كمبادئ تقلیدیة تارة و كقواعد منصوص علیها 

  .بالاتفاقیات الدولیة تارة أخرى

تكمن في تأثیر التطور التكنولوجي وزیادة الطلب على استغلال  فأهمیة الموضوع أیضا،
   .المجاري المائیة الدولیة في تنمیة جمیع المجالات

 دوافع اختیار الموضوع:   

  فكانت الدوافع التي أدت بنا لاختیار هذا الموضوع،

 :دوافع ذاتیة ذاتیة -

في مذكرة الماجستیر، وهي شغفنا للبحث في هذا الموضوع استكمالا لدراسة قد قمنا بها 
إضافة إلى جانب إثراء المكتبة القانونیة بمثل هذه المواضیع التي تكاد لا توجد لأنه رغم 
أهمیة هذه المادة الأساسیة إلا أنها لا تحظى بالبحث والدراسة على غرار باقي دول العالم 

ما في التي تعطي قسطا وافرا من الدراسة لموضوع المجاري المائیة الدولیة لا سی
 .الاستخدامات غیر الملاحیة
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  :ودوافع موضوعیة -

  :أما عن الدوافع الموضوعیة التي جعلتنا نتوجه لهذه الدراسة هي

تطور استغلال الجاري المائیة الدولیة من الاستغلال الملاحي الذي تحكمه قواعد دولیة 
میلاد قواعد معینة، إلى استغلال متعدد وفي الكثیر من المجالات وهو الأمر الذي تطلب 

  .قانونیة دولیة تحكم وتنظم هذه الاستخدامات المستجدة

ومن الدوافع الموضوعیة أیضا كثرة الانتهاكات والصراعات التي تعیشها الدول المتشاطئة،  
فكان لزاما البحث في مسألة أسباب عدم احترام الدول المتشاطئة للمبادئ والقواعد التي تحكم 

  .الدولیةاستخدام المجاري المائیة 

 الإشكالیـــــــة:  

تتخذ مشكلة المیاه بعدا دولیا باعتبارها مصدرا مشتركا للمیاه حیث تظهر الحاجة 
لوجود ضوابط وقیود لتحدید حقوق والتزامات الدول، وتبرز مشاكل المیاه في الدول الاتحادیة 

صریحة باعتبارها مصدرا لمشاكل شبه دولیة اذا لم یتضمن الدستور الاتحادي نصوصا 
فكثیرا ما تتعارض رغبات الدول المشتركة في حوض مائي في الانتفاع . لفض تلك المشاكل

حدى دول الحوض المائي في إبالمیاه او تتعارض الاستخدامات القائمة فعلا، فقد ترغب 
حدى هذه الدول مشروعا صناعیا یعتمد على إو قد تقیم أنشاء مشروعات لتخزین المیاه، إ

واذا كان  خرىأالمجرى المائي فیحدث تلوثا یسبب ضررا في دولة  صرف مخلفاته في
القانون الدولي التقلیدي لا یهتم بمسائل التنمیة والتقدم، ویقتصر على تنظیم علاقات الدول 

كبیرة على هذه المسائل  أهمیةفإن القانون الدولي الحدیث یعلق .القانونیة والدبلوماسیة
ر الجنس البشري الذي یقتضي حفظ موارد الطبیعة وتنمیتها جزءا لا یتجزأ من خی باعتبارها

ما مدى فكانت الإشكالیة المطروحة بهذا البحث هو  .للإنسانیةوتحقیق المصلحة المشتركة 
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 منللمجاري المائیة الدولیة  اللازمةتوفیر الحمایة لقواعد القانون الدولي  كفایة
  ؟الحدیثةالاستخدامات 

 المنهج المتبع:  

على هذه الإشكالیة والوقوف على مختلف الأبعاد التنظیمیة للمجاري المائیة وللإجابة 
فكان استخدامنا للمنهج ، المنهج التحلیلي الوصفيالدولیة كان لابد من إتباع كل من 

التحلیلي في تحلیل القواعد القانونیة التي تضمنتها العاهدات والاتفاقات الدولیة بشأن 
  .دولیةاستخدام المجاري المائیة ال

واستخدمنا المنهج الوصفي من خلال التطرق للمفاهیم ذات الصلة بالموضوع محل 
الدراسة من تعریفات وتقسیمات واستخدامات للمجاري المائیة الدولیة بحكم تطور مفاهیمها 

  .عبر الزمن فكان المنهج الوصفي طریقا سهل علینا العمل من هذا الجانب

 أهداف الدراسة:  

الحاصلة في  التشریعیة أهم التطورات ذا البحث، الوقوف عندنحاول من خلال ه
  .من خلال تم وضعه من معاهدات واتفاقیات دولیةمجال المجاري المائیة الدولیة 

الفقهیة التي تناولت حقوق الدول على أقالیمها فحص وتحلیل قانوني لكافة النظریات والآراء و 
  ،لطرق الاستغلالفي مجال المجاري المائیة الدولیة ومعالجتها 

  وكذلك ابراز دور كل من الفقه والقضاء الدولیین بموضوع المجاري المائیة الدولیة،

ومن الأهداف المتوخاة من هذه الأطروحة أیضا الوقوف عند اهتمام قواعد القانون الدولي 
نهریة من بمسألة التقسیم العادل للمجاري المائیة الدولیة بین الدول المتشاطئة وحمایة البیئة ال

  .كل أشكال التلوث والانتهاك
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والإطلاع على مدى تحقیق قاعدة التعاون الدولي و الإخطار المسبق وعدم إلحاق الضرر 
  لحمایة المجاري المائیة الدولیة،

وكذا عرض طرق تسویة المنازعات الدولیة الناتجة عن استخدام هذه المجاري المائیة 
  .الدولیة

استخدام المجاري المائیة الدولیة، ومبدأ الحل السلمي للمنازعات  وتبیین قواعد المسؤولیة عن
 .المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة

الممارسة الدولیة لهذه المبادئ، والمتمثلة في الاتفاقات  التطرق لبعض الأمثلة حولوكذا 
  .الدولیة على المستوى  الثنائي والمتعدد بین الدول المتشاطئة

والاستشهاد بالحلول التي توصل القضاء الدولي القضایا التي نظر فیها  البحث في أهمكما 
   .إلیها في مجال المنازعات الدولیة المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة

وكذلك التطرق للنقائص التي تشوب هذه القوانین وتنقص من فرض الحمایة اللازمة للمجاري 
 المائیة الدولیة

وحمایة لتنظیم القانوني  الإطار ة هو الإطلاع على مدى قوةفكان الهدف من هذه الأطروح
الدولیة من الانتهاكات والاستعمالات الضارة الاستخدامات غیر الملاحیة للمجاري المائیة 

و حرصها على حفظ  .منظمة لاستغلال المیاهالتفاقیات الا و الإطلاع على، وغیر العادلة
تحول دون التوفیق بین الاستعمال المشترك  المصالح المشتركة من عدمه والعوائق التي

  .والعادل والمصالح الذاتیة للدول

 الدراسات السابقة:  

  :ونظرا لأهمیة الموضوع كان محلا لعدة دراسات ومن بین أهم هذه الدراسات
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 الأنهارالطبیعة القانونیة للمعاهدات الخاصة بالانتفاع بمیاه  ،ایمان فرید الدیب - 1
في غیر أغراض الملاحة مع دراسة تطبیقیة للاتفاقیات ) یة الدولیةالمجاري المائ(الدولیة

 ، 2007، مصر، قدمة لكلیة الحقوق جامعة القاهرةالمتعلقة بنهر النیل، رسالة دكتوراه م

القواعد القانونیة التي تحكم استخدامات الأنهار  ،مساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال - 2
لنیل اسة تطبیقیة على نهر النیل، رسالة مقدمة در –الدولیة في غیر الشؤون الملاحیة 

  2012درجة الدكتوراه الحقوق، القاهرة، مصر، 

الدولیة في ضوء مبادئ  الأنهار، الانتفاع المشترك بمیاه هشام حمزة عبد الحمید سعید - 3
القانون الدولي للمیاه، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 

  م2011ق، كلیة الحقو 

الدولیة في غیر شؤون الملاحة ومشكلة نهر  الأنهاراستغلال  ،ممدوح توفیق القاضي - 4
 .1967، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، جامعة القاهرةالأردن

حقوق مصر في میاه النیل في ضوء القانون الدولي  ،محمود عبد المؤمن محفوظ محمد - 5
  . 2009صر، ، مأسیوط، رسالة دكتوراه، جامعة للأنهار

 ،"أحكام القانون الدولي في تأمین البیئة البحریة ضد التلوث"،  صالح عطیة سلیمان - 6
رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، 

1982. 
اه، النظام القانوني للمیاه العذبة العابرة للحدود، رسالة دكتور  ،محمد عبد العزیز مرزوق - 7

 .1982 الإسكندریة،جامعة 
، الجوانب القانونیة الدولیة لمشكلة المیاه نظرة محمد عبد الرحمان إسماعیل الصالحي - 8

خاصة للمیاه العربیة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة 
 ،2005الزقازیق، القاهرة 
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مات الدولیة ودورها في ارساء قواعد النظریة العامة لقرارات المنظ ،محمد سعید الدقاق - 9
، الإسكندریةالقانون الدولي، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق جامعة 

1973. 
 صعوبات البحث : 

رغم حبر الأقلام الكثیر الذي سال من اجل تتبع وتوضیح كل ما یتعلق بالمجاري المائیة 
استخدامها أو الانتهاكات التي تتعرض لها  الدولیة، سواء من حیث تطور مفهومها أو جوانب

، إلا أنها تبقى قلیلة وذلك بالنظر لأهمیة هذا المورد الطبیعي الحیوي الذي باتت منافعه 
تتزاید یوما بعد یوم، وعدم وجود كفایة من المراجع كان احد أهم الصعوبات التي واجهتنا في 

  .إعداد هذه الأطروحة

 خطة الدراسة:  

انجاز هذه الأطروحة  تطلب الموضوع أن تكون خطتنا مكونة من وحتى نتمكن من 
بابین وبكل باب فصلین، حیث یتعلق الباب الأول بالإطار المفاهیمي للمجاري المائیة 
الدولیة، ولنفصل في الفصل الأول منه ماهیة المجاري المائیة الدولیة، وبالفصل الثاني 

ة الدولیة، والباب الثاني، النظام القانوني لحمایة النظریات التي تحكم استخدام المجاري المائی
المجاري المائیة الدولیة، نخص الفصل الأول من هذا الباب بدراسة المبادئ الأساسیة التي 
تحكم استخدام المجاري المائیة الدولیة، والفصل الثاني، لدراسة القواعد الاتفاقیة التي تحكم 

  .استخدام المجاري المائیة الدولیة



 

 

  
 

 

 

  

ول    :الباب

المائية للمجاري يمي المفا طار

 ةـــــــــــــــــــالدولي
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من مصادر المیاه العذبة الهامة على سطح الأرض نظرا  المجاري المائیة الدولیةتعد 
لاتساع دائرة توزیعها على المستوى الجغرافي، فضلا عن جودة خصائصها الطبیعیة 

مح، مما یسهل معه استخدامها بطریقة مثلى تحقق مكانة وجریانها في مسارات محددة الملا
صناعة، وما إلى ذلك، وقدیما لم تكن هناك تفرقة  ض المطلوبة سواء كانت زراعة أوالأغرا

بین الأنهار الوطنیة والأنهار الدولیة، وكانت الدول تمارس حقوقها على الأنهار الجاریة في 
لها حقوق باقي الدول المستفیدة من النهر إقلیمها بدون أسس أو قواعد تراعى من خلا

المشترك معها في ذات المورد الطبیعي، إلا انه أمام التقدم الحضاري والصناعي والزیادة 
باعتبارها أحد مصادر المیاه  المجاري المائیة الدولیةالكبیرة في عدد السكان ازدادت أهمیة 

 .العذبة

  :ن التالیینولهذا سوف نتناول هذا الباب من خلال الفصلی

  ماهیة المجاري المائیة الدولیة:ل الاولــــــــالفص
  النظریات التي تحكم استخدامات الانهار الدولیة:ل الثانيــــالفص



 

 

  

  

  

  

ول ـــــــــــــــــــــــــــــالفص   :ل

ي المجــــــــــــــــما المائيــــــــــــــــــــة ــةـــــــــــــــاري

  ةـــــــــــــــــــــــــــــالدوليــــ
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الدولي بالعدید من المراحل و الحقت به مصطلحات كثیرة،  المجرى المائيمر تعریف 
الدولي مرتبط بشؤون  بالمجرى المائيولفترات زمنیة بعیدة وطویلة ظل الاهتمام 

الملاحة فیه ومن هنا نجد في التعریفات والاصطلاحات القدیمة غلبة عنصر الملاحة 
كان نشاطه الوحید ینحصر بالملاحة وكل ما ینجر عنها  المجرى المائي الدوليون ك

من التزامات وآثار و منازعات، ولكن بعد تزاید اهتمامات الدولة الحدیثة والتطور 
أدى كل التكنولوجي وتنوع النشاط البشري ومتطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

لما لها من منافع في شتى  المجاري المائیة الدولیة، موضوعب تصاعد الاهتمامهذا إلى 
یقتصر على  المجرى المائي الدوليالمجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، فلم یعد نشاط 

الملاحة فحسب، وكما هو معلوم كلما تزاید النشاط في مجال معین تزایدت معه 
هم ما یشغل المنازعات الناتجة عن تضارب المصالح وحصص الاستفادة وهو احد أ

 المجاري المائیة الدولیةالدول المتشاطئة نتیجة تفاقم قضایا المنازعات حول الانتفاع 
في غیر أغراض الملاحة كسابق العهد، وكذا حول الانتفاع المنصف والعادل بمیاه 

الذي باتت تنشب عنها نزاعات متصاعدة لا سیما في زمن شح  المجاري المائیة الدولیة
  .وندرة المیاه 

  :ونحن رأینا ان نتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالیة

  تعریف المجاري المائیة الدولیة :المبحث الاول              

   دولیةیخي لتشریعات المجاري المائیة الالتطور التار : المبحث الثاني              
  في الحضارات القدیمة                               

  المصادر القانونیة للمجاري المائیة الدولیة :المبحث الثالث             
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  تعریف المجاري المائیة الدولیة: المبحث الأول

النهر لغة هو الماء العذب الغزیر الجاري أو مجرى الماء العذب، فعندما تسقط 
الأمطار على الجبال والمرتفعات، ثم تسلك سبلا في فجاج الأرض، وتكون هذه السبل 

ثم تتجمع في روافد، وتبدأ الروافد في تكوین نهیر، ثم تتجمع النهیرات لتكون  شعبا،
نهرا یجري في الأرض، لهذا تعد میاه الأنهار من أهم مصادر المیاه العذبة في العالم ، 
ویكون مجرى النهر غالبا متعرجا لیس مستقیما، حیث تشق المیاه أثناء حركتها من 

متحاشیة الأراضي المرتفعة، والعوائق الصلبة، مفضلة منبع النهر إلى مصبه، طریقها 
الأرض المنخفضة الممهدة، التي یسهل تكوین السیل فیها فالنهر عبارة عن مجرى 
مائي محدد الجوانب یتكون من تجمع عدد من المسیلات أو الأودیة المائیة في جزئه 

حتى یصیب الأعلى، وینحدر مجرى النهر مع مناسیب سطح الأرض الأدنى منسوبا 
  1النهر عند مستوى قاعدته التي اما ان تكون محیطا أو بحرا أو بحیرة مغلقة

المحیطات والبحار والبحیرات المفتوحة كالبحیرات ( ویعد منسوب سطح البحر العام
هو مستوى القاعدة العامة لمعظم الأنهار في العالم وخاصة الكبیرة ) العظمى في أمریكا

  2المسیسیبي  ن ومنها مثل النیل والأمازو 

  

  

  

                                                             
دراسة لقواعد القانون الدولي التي تحكم التوزیع  –یل انظر محمد عبد العزیز مرزوق، مصر ودول حوض الن- 1

  .04العادل لمیاه ومنافع النهر الدولي، ص 
  .5راجع في هذا، محمد عبد العزیز مرزوق، نفس المرجع، ص  -  2
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  المجاري المائیة الدولیةأنواع : المطلب الأول

نهرا من جملة المیاه العذبة أي ان الانهار التي  215یبلغ عدد المجاري المائیة الدولیة 
فقط من جملة الفي نهر موجودة في القارات  215تخضع لقواعد القانون الدولي هي 

دولیة، ولكل من هذین و وطنیة  الدولیةالمجاري المائیة اضافة الى كون  1الخمس
  النوعین قواعد خاصة یخضع لها من حیث الملكیة أو الانتفاع أو الملاحة الدولیة،

هي التي تجري في إقلیم دولة واحدة، وهذه المجاري تدخل في : فالمجاري الوطنیة
إقلیم ملكیة الدولة صاحبة الإقلیم، وتخضع لسیادتها وحدها، شأنها في ذلك شأن باقي 

  في فرنسا ونهر التیمز في انجلترا، La Seinالدولة ومن هذا النوع نهر السین 

فهي التي تجري في أقالیم أكثر من دولة واحدة، كنهر الراین : أما المجاري الدولیة
  2والدانوب والموز و النیل و الكونونغو وغیرها

الدولي  رى المائيالمجفي بدایة هذه الدراسة وقبل التعرض إلى تعریف  سوف نقوم 
  :فیما یلي عرضهانرى انه یجب الإشارة الى أنواع الأنهار الدولیة والتي  یمكن 

  الإقلیمیة المجاري المائیة: الأولالفرع 

التي تقع كاملة في النطاق  المجاري المائیة :"تعرف المجاري المائیة الاقلیمیة بأنها 
  3ري، ونهر السین الفرنسي، ومن أمثلة ذلك نهر بردى السو "الجغرافي للدولة

  
                                                             

1 علي ابراهیم، الاشخاص الدولیة، مفهومها واركانها، ونظامها القانوني، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 
  .205، ص 1999،2000

  .315، ص 2010ریاض صالح ابو العطا، القانون الدولي العام،الطبعة الاولى، اثراء للنشر والتوزیع، الاردن  -  2
 - نظرة خاصة للمیاه العربیة –محمد عبد الرحمان إسماعیل الصالحي، الجوانب القانونیة الدولیة لمشكلة المیاه  - 3

  .15ص .2005جامعة الزقازیق، كلیة الحقوق، القاهرة  رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه،
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  الحدودیة المجاري: الفرع الثاني

التي تقع بین دولتین أو أكثر بحیث تشكل حدا من الحدود، ومن الأمثلة  المجاريوهي 
یران، نهر الراین، الذي یمثل حدا   ٕ شط العرب، الذي یمثل الحد الفاصل بین العراق وا

  1صناعي،بین المانیا وسویسرا، ثم بین المانیا وفرنس وال

وهو ما یسمى  –فإنه في حال كان النهر او البحیرة یفصل بین إقلیم أكثر من دولة 
او الأنهار المتاخمة كانت أهمیته الدولیة لا تقف عند مجرد التنظیم  -بالنهر الحدودي

او البحیرة حیث الملاحة أو الاستغلال الزراعي بل تتعدى ذلك  للمجرى المائيالقانوني 
الدولة او الدول المتجاورة، وهناك دول كثیرة ذات حدود نهریة حیث یمر  بالنسبة لحدود

  2خط الحدود في منتصف النهر او منتصف البحیرة إذا كانت بحیرة حدودیة 

الدولیة المتتابعة أي التي تخترق أقالیم عدة دول بالتتابع ولا  المجاري المائیةوهناك من 
مى دول المنبع، و اخرى تسمى دول تشمل حدودا لأي منها، ونكون أمام دول تس

المجرى الأوسط للنهر، وثالثة تسمى دول المصب، مثل نهر النیل الذي یجري في 
أقالیم تسع دول افریقیة، فمصر هي دولة المصب، والسودان دول مجرى أوسط، وهنا 
یتضح أن القانون الدولي لم یفرق بین الأنهار المتتابعة والأنهار الحدودیة، إلا انه 

وجد اتجاه یرى أنصاره انه مع التسلیم بأهمیة المفهوم الشامل للمیاه الدولیة ذات ی
  :المنفعة المشتركة، إلا انه یؤخذ علیه  ما یلي

ان الغالبیة العظمى من المعاهدات القائمة في هذا المجال تؤید القاعدة التي  -
 بموجبها تعتبر میاه ذات منفعة  مشتركة فقط المیاه الحدودیة

                                                             
  .15محمد عبد الرحمان اسماعیل الصالحي، نفس المرجع، ص  -  1
  .42انظر محمد عبد العزیز مرزوق، المرجع السابق، ص  -  2
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یرى انه مع التسلیم بصحة هذا المفهوم الا انه من الصعب   Sauser-hellه الفقی
القول بدولیة الشبكة النهریة التي تقع في بلد واحد، وتصب  میاهها الجاریة بطریقة 
مباشرة أو غیر مباشرة في احد الشرایین النهریة  الهامة والكبیرة في العالم التي نظمت 

 1من خلال الاتفاقات الدولیة

ما أن تركیا ترى أن هناك فرق بین الأنهار المتتابعة كما في نهري دجلة والفرات ك
وتسمیها نهران عابران للحدود ویترتب على ذلك حق السیادة المطلقة  لتركیا على 
الجزء من میاه النهر الذي یجري في أراضیها وبین الأنهار الحدودیة وان المیاه الدولیة 

  2ین أو أكثرهي فقط التي تفصل بین دولت

أن نهر الفرات الذي ینبع في  م1994وقد أعلن الرئیس التركي سلیمان دیمیریل في سنة 
تركیا ویسیر في أراضیها لمسافة طویلة، تملك تركیا التصرف في میاهه كما تشاء، 
على أساس ان هذا النهر لیس نهرا دولیا بل هي میاه عابرة للحدود، مثل الثروات 

ل علیها سیادة كاملة ، وموقف تركیا هنا یخالف قواعد  القانون الطبیعیة التي للدو 
الدولي وایضا یناقض موقفها الرسمي والثابت في المعاهدات التي عقدتها مع الدول 
المجاورة، كما ان تعریفها للنهر الدولي وهو الذي یفصل بین دولتین او اكثر ینفي 

مر كل منهم في أكثر من دولة الصفة الدولیة عن أكثر من مائتي نهر في العالم ی
والقانون الدولي لم یفرق بین الأنهار المتعاقبة والأنهار المتاخمة أو الحدودیة ، كما ان 
محكمة العدل الدولیة لم تذكر أي فرق بینهما لدى وضع مبادئ قانون الأنهار الدولیة 

  3بشكل عام وخاصة من حیث الحق في نصیب عادل ومعقول في المیاه

  
                                                             

  .43المرجع ، ص  نفس محمد عبد العزیز مرزوق، أنظرفي هذا - 1
  44محمد عبد العزیز مرزوق، نفس المرجع، ص  -  2
  .45محمد عبد العزیز مرزوق، نفس المرجع، ص  -  3
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 الأنهار العابرة للدول: لثالثالفرع ا

اذا كانت المیاه الدولیة العابرة للحدود تشمل المیاه الجوفیة والمیاه السطحیة، فقد تطور 
مفهوم المیاه الدولیة العابرة للحدود الدولیة تطورا یعكس التطور في وسائل استغلال 

العوامل التي ساهمت في المیاه ومن ثم القواعد القانونیة الدولیة التي تحكم هذه المیاه، و 
  :هذا هي 

اتساع المسائل والموضوعات التي تحتاج الى تنظیم، فالتعریف التقلیدي للمیاه  -1
الدولیة كان مقصورا علىالشكل القدیم من الانهار المتتابعة أو المتاخمة، هذا 
التعریف اتسع الآن لیشمل البحیرات والروافد والقنوات اي جمیع اجزاء الشبكة 

 فضلا عن الجبال الجلیدیة والخزانات الجوفیة،السطحیة 
ثراء الانشطة التي تحتاج الى وضع قواعد جدیدة تتناسب معها بقصد تحقیق اكبر  -2

 قدر ممكن من الفوائد والمزایا التي توفرها المیاه الدولیة
ضرورة حصول كل دولة على حصة مناسبة من المیاه تتفق مع حاجیاتها حیث ان  -3

دامات المیاه قد اصبح امرا لا مفر منه بسبب ندرة المیاه فلا بد توزیع فوائد واستخ
 ان یتم تقسیم المیاه وفقا لمبادئ القانون الدولي

بالرغم من مرور المیاه الدولیة في اقالیم سیاسیة مختلفة فإن النظرة الحدیثة الى  -4
  1هذه المیاه هي انها وحدة طبیعیة واحدة او كل لا یتجزأ

تي تخترق أقالیم دولتین أو أكثر، ومن الأمثلة ، نهر النیل والذي وهي تلك الأنهار ال
رواندا، بوروندى، تنزانیا، : تمثل شواطئه عشر دول افریقیة، والتي تعد دول منبع ومنها

السودان، بینما تعتبر مصر دولة : زائیر، إثیوبیا، وكذلك دول المجرى الأوسط، وهي

                                                             
، مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، محمد عبد العزیز مرزوق، النظام القانوني للمیاه العذبة العابرة للحدود، رسالة  - 1

  .61، ص 1982جامعة الاسكندریة ، 
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ي تركیا ومجراه في سوریا ثم العراق التي المصب، وكذلك نهر الفرات ، حیث منبعه ف
  تمثل المصب 

وللاشارة فإن المضیق لا یدخل ضمن قائمة المجاري المائیة، اذ تعتبر حلقة وصل 
رئیسیة بین مختلف البحار، والمضایق منتشرة في ارجاء المعمورة وتختلف في الاهمیة 

  1بحسب موقعها الجغرافي واهمیة البحار التي تصل بینها

  الاتجاه التقلیدي لتعریف المجاري المائیة الدولیة:لب الثانيالمط

كانت الدول في بادئ الأمر تنظر إلى الأنهار نظرة سیاسیة بحتة، فكان یعرف النهر 
بأنه ذلك النهر الذي یقع في أقالیم أكثر من دولة تمیزا له عن النهر الوطني الذي یقع 

  2بأكمله داخل إقلیم دولة واحدة 

تعریف النهر الدولي یحتوي على عنصر . فهوم التقلیدي للأنهار الدولیةهذا هو الم
سیاسي، ألا وهو عبوره او مجاورته لإقلیم أكثر من دولة، بینما النهر الوطني لا 

  3یتجاوز حدود دولة واحدة، ویخضع تماما لسیادة الدولة

والتي نصت  م1921وفي هذا الشأن یوجد نص المادة الاولى في اتفاقیة برشلونة لعام 
على ان طرق المیاه الدولیة هي كل الطرق الصالحة للملاحة بطبیعتها، وتفصل  أو 

                                                             
ات الوحدة العربیة، المواصلات في محمد الحاج محمود، النظام القانوني للملاحة في مضیق هرمز، مركز دراس -  1

  .257، ص 1985، بیروت 2الوطن العربي، ط
  .16محمد عبد الرحمان اسماعیل الصالحي، المرجع السابق، ص   -  2
انظر علي ابراهیم، قانون الانهار والمجاري المائیة الدولیة في ضوء أحدث التطورات ومشروع لجنة القانون  -3

  . 15ص .م1995ولى دار النهضة العربیة، القاهرة ، الدولي النهائي، الطبعة الا
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تعبر عدة دول،وهو ما اكده حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة نهر الاودر 
  1م، بأنه المجرى الصالح للملاحة الذي یصل عدة دول بالبحر1929عام 

الدولي هناك عنصر ثان لا غنى عنه الا وهو وبالاضافة للعنصر السیاسي للنهر 
صلاحیة الأنهار محطا لانظار الدول منذ زمن بعید، حیث اكتشفت الدول ان الملاحة 
ذات فوائد اقتصادیة اي یمكن استعمال النهر في نقل الأشخاص والبضائع 

في أثناء الحرب الاهلیة  م1995  -م1992عام  –وقد استفادت صوبیا كثیرا ....والأسلحة
من نهر الدانوب حیث استخدمته في تهریب الأسلحة القادمة من  –یوغسلافیا السابقة 

" روسیا خلافا لقرارات مجلس الأمن القاضیة بفرض حصار بحري وجوي وبري على 
وكانت سفن المراقبة الدولیة التابعة . بسبب عدوانها على البوسنة والهرسك" صربیا

تیك والبحر الأبیض المتوسط ولم یكن هناك منفذا للأمم المتحدة تراقب بحر الادریا
 2لتهریب الأسلحة وخرق قرارات مجلس الأمن سوى عن طریق نهر الدانوب

فنجد ان المعیار الذي یحدد مفهوم النهر الدولي في هذه الفترة هو نطاق تواجد النهر، 
في حین فإذا كان داخل حدود الدولة فهو نهر وطني تحكمه قواعد القانون الداخلي، 

  .تطبق أحكام قواعد القانون الدولي للمیاه اذا عبر النهر حدود الدولة الى دولة أخرى 

لقد لعبت الانهار الدولیة ومازالت دورا مهما في عملیات النقل النهري وتوثیق الصلات 
والروابط واواصر التعاون بین الامم والشعوب، شأنها في ذلك شأن البحار، بل انها 

را لسهولة استعمالها وقلة مخاطرها قیاسا بالبحار والمحیطات، الامر كانت اسبق نظ
 3الذي جعل معظم الدول تنادي بحریة الملاحة في الأنهار الدولیة منذ زمن مبكر

                                                             
  .16محمد عبد الرحمان اسماعیل الصالحي، المرجع السابق، ص  -  1
  .16انظر علي ابراهیم ، المرجع  السابق، ص  -2
  .16المرجع ، ص  نفسعلي ابراهیم،  -3
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و بمناسبة إشارتنا للملاحة التي كانت أهم و أول استخدامات المجاري المائیة الدولیة 
  :حة تنطوي على أمرین مختلفینفإنه تجدر الإشارة إلى أن فكرة حریة الملا

  الأول هو حق المساواة في حریة الملاحة للدول الساحلیة فقط أي المطلة على النهر،    

و الثاني هو تدویل الأنهار بحیث تصبح مفتوحة للملاحة أمام جمیع الدول، لكن 
الاتفاقیات القدیمة في فجر العلاقات الدولیة كانت تقصر حق الملاحة والمعاملة 
المتساویة على الدول المطلة على النهر وحدها، وفي الحقیقة فإن فكرة النهر الدولي 
هي فكرة قانونیة بحتة أنها تفترض ان الطریق المائي یمر عبر إقلیم عدة دول نحو 

لهذا فإنه لا یخرج عن السیادة الإقلیمیة . البحر أو انه یستخدم كحد فاصل بین الدول
  1ب ضرورة إقامة نظام اتفاقي لهللدول المعنیة و إنما یجل

وقد جرى العرف الدولي منذ زمن بعید على ان سیادة الدولة تمتد الى منتصف النهر 
اي خط الوسط او المنتصف اذا كان النهر غیر صالح للملاحة، بینما تمتد السیادة 
الى المجرى الرئیسي فقط اذا كان النهر صالحا للملاحة حتى لو لم یتطابق خط 

الرئیسي مع خط الوسط، وتعرف هذه الطریقة باسم خط التالویج وهي كلمة  المجرى
المانیة تعني قسمة النهر عند النقطة التي یكون فیها النهر صالحا للملاحة بغض 
النظر عن البعد او القرب من الشاطئ اي عند اعمق نقطة في المجرى الصالح 

  2للملاحة

                                                             
  .16علي ابراهیم، نفس المرجع، ص :لاكثر تفصیل ارجع في هذا الى  -1
 انظر -2

WINIARSKI « Bohdan » ; « Principes Généraux du droit Fluvial International » ; 
Recueil des .Cours de L’Académie. De Droit International de la Haye. 1993- 111-, 

P.75-215 ;p80.  
  .18علي ابراهیم، المرجع السابق، ص : نقلا عن
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خط الحدود في منتصف النهر اذا كانت وهناك دول كثیرة ذات حدود نهریة حیث یمر 
هذه الاخیرة بحیرة حدودیة، فهناك انهار دولیة طویلة تقع بین الدول في جمیع القارات 

مثلا في قارة افریقیا تمثل الانهار حدودا سیاسیة في كل من الدول الآتیة او . تقریبا
  :بعض من اجزاء الحدود

م یمر مع 1990بیا منذ استقلالها عام خط الحدود السیاسیة بین جنوب افریقیا ونامی -
 المجرى الادنى لنهر الاورانج

خط الحدود السیاسیة بین جنوب افریقیا وزیمبابوي یمر مع المجرى الاوسط لنهر  -
 الاورانج

 خط الحدود السیاسیة بین موزمبیق وتنزانیا مع مجرى نهر روفوما -
جرى نهر اوبانجي احد خط الحدود الدولیة بین زائیر ودولة افریقیا الوسطى مع م -

 روافد نهر الكنجو
 خط الحدود الدولیة بین السنغال وموریتانیا یمر وسط نهر السنغال -

  :اما في القارة الآسیویة فهناك حدود دولیة كثیرة تمر عبر خط المنتصف ومنها

وادي عربة بین الملك  ةالحدود الدولیة بین الاردن وفلسطین المحتلة وفقا لمعاهد -
 تمر في منتصف نهر الاردن م1994د عام حسین والیهو 

تمر  م1975جوان  13الحدود الدولیة بین العراق وایران وفقا لاتفاق الجزائر واتفاقیة  -
 م1937في منتصف شط العرب خلافا لما كان علیه الوضع سابقا وفقا لمعاهدة 

 .حیث كان شط العرب نهر وطنیا عراقیا
 .تان تمر في منتصف مجرى نهر اموداریاالحدود الدولیة بین اوزبكستان وتركمانس -
 .خط الحدود الدولیة بین ازربیجان وایران یمر في منتصف نهر ارارات -
 خط الحدود الدولیة بین تایلاند ولاوس یمر في منتصف نهر المیكونج -



ول  الدولية:                                                                الباب المائية للمجاري يمي المفا طار  

 

22 
 

 .خط الحدود الدولیة بین كوریا الشمالیة والصین الشعبیة یمر في نهر یالو -

وضع معروف منذ زمن بعید حیث لعبت الانهار الاوربیة دورا اما في القارة الاوربیة فال
مؤثرا في الصراعات على السیطرة ومناطق النفوذ، وكلمة تالویج تعني قسمة النهر عند 
اعمق نقطة صالحة للملاحة هي كلمة المانیة اصبحت شائعة لیست في اوربا وحدها 

لم، والامثلة على الحدود بل في كتابات فقهاء القانون الدولي في جمیع انحاء العا
 1الدولیة الاوربیة في منتصف الانهار كثیرة ومنها

خط الحدود الدولیة بین رومانیا وبلغاریا یمر في منتصف المجرى المائي لنهر  -
 الدانوب

 خط الحدود الدولیة بین المجر وكرواتیا یمر في منتصف مجرى الاودر -
مجرى نهر الاودرنیسة منذ عام  خط الحدود الدولیة بین المانیا وبولندا یمر مع -

 .م1945
 خط الحدود الدولیة بین المانیا وسویسرا یسیر مع المجرى الاعلى لنهر الراین -
 خط الحدود الدولیة بین المانیا وفرنسا یمر في منتصف نهر الراین -
 خط الحدود الدولیة بین تركیا والیونان یسیر مع نهر ماریتزا -

  :ة التالیةوفي امریكا الشمالیة نجد الامثل

الحدود الدولیة بین الولایات المتحدة وبین كندا تسیر مع مجاري انهار سان كروا،  -
 كیلو متر 6400سان جون، سان لوران، ویبلغ اطوال هذه الحدود بین الدول 

                                                             
1 - KA IKOBAD ‘’ k .H » : "The shatt ; - al –Arab River Boundary : ALegal 
Reapprraisal «  B.Y.B.I.L » 1985, Vol. 56,P.49-109. 
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الحدود الدولیة بین الولایات المتحدة الامریكیة والمكسیك تسیر مع نهر ریوجراند  -
 1كیلومترا 1900لمسافة 

  :امریكا الجنوبیة نجد الامثلة الثالیةوفي 

 الحدود الدولیة بین البرازیل والارجنتین مع مجرى نهر اورجواي -
خط الحدود الدولیة بین البرازیل وبولیفیا یمر في مجرى نهر جوابورا احد روافد نهر  -

 الامازون
الحدود السیاسیة بین البرازیل وبراجواي تمر في منتصف نهر باراجواي في احد  -

 زائهاج
 الحدود الدولیة بین البرازیل و بیرو تمر في نهر بافاري احد روافد نهر الامازون -
 الحدود السیاسیة بین جیانا الفرنسیة وسورینام تسیر مع مجرى نهر ماروني -
 2الحدود الدولیة بین سورینام وجویانا تسیر مع مجرى نهر كورانتینیه -

یة فهي كثیرة ایضا وبعضها یسیر مع اما الحدود الدولیة في حالة وجود بحیرات حدود
خط منتصف البحیرة تماما كما في حالة الانهار الدولیة والبعض الآخر خضع لاتفاق 
بحیث ان بعض الدول الشاطئیة قد اخذت نصیبا اكثر من جارتها، والبعض الآخر 
منها رسمت فیه الحدود وفقا لخطوط الطول ودوائر العرض مثل خط الحدود الدولیة 

صر والسودان في نطاق وادي النیل الذي یمر عبر بحیرة ناصر الصناعیة التي بین م
كیلومترا مربعا، ومرور خط  500تكونت بعد بناء السد العالي والبالغ طولها حوالي 

                                                             
1-COHEN ‘ M’ Le régime des cours d’eau Frontieres entre Le Canada et Les Etrts 
«  R.C.A.D., 1975-111_P. 219- 340. 

لیة في ضوء احدث التطورات ومشروع لجنة القانون علي ابراهیم،قانون الانهار والمجاري المائیة الدو انظر  -2
  .22ي النهائي، المرجع السابق، ص الدول



ول  الدولية:                                                                الباب المائية للمجاري يمي المفا طار  

 

24 
 

بین مصر وبریطانیا حول الادارة  1799درجة شمالا وفقا لاتفاق  22الحدود هنا عند 
  1المشتركة للسودان

لبحیرات استأثرت به دولة واحدة دون مشاركة من جارتها، او والبعض الآخر من ا
امتلاك اي نصیب من میاه البحیرة، ومثالها خط الحدود الدولیة بین مالاوي وموزمبیق 
حیث یمر خط الحدود على طول امتداد الساحل الشرقي لبحیرة مالاوي التي تدخل 

  2اراضي مالاوي وتخضع لسیادتها

وهو صلاحیة النهر للملاحة لاستخدام النهر في نقل وقد كان هناك معیار آخر 
البضائع والأشخاص والتجارة الدولیة، وهو ما یجعل من الأنهار محل اهتمام، فیصبح 
النهر بذلك ثروة اقتصادیة لا تقل أهمیة عن قطاعات أخرى مثل السیاحة والبترول 

  .وغیرها

محدودة، فكانت حقوق  وفي ظل هذه المعاییر كانت المشكلات القانونیة المثارة
وهذا الاتجاه ظل سائدا حتى نهایة الحرب الثانیة، . وواجبات الدول في الملاحة النهریة

لینتهي الامر بعد ذلك الى تنوع استخدامات النهر الدولي ویتغیر تبعا لذلك مفهومه 
  .القانوني وفق الاستخدامات المتعددة له

والتي نصت  1921فاقیة برشلونة لعام وفي هذا الشأن نجد نص المادة الأولى من ات
على ان طرق المیاه الدولیة هي كل الطرق الصالحة للملاحة بطبیعتها، وتفصل أو 

نهر تعبر عدة دول، وهو ما أكده حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة 
ومن  3.، بأنه المجرى الصالح للملاحة الذي یصل عدة دول بالبحر 1929عام الاودر

                                                             
  .22علي ابراهیم، نفس المرجع، ص ، انظر-1
قانون الانهار والمجاري المائیة الدولیة في ضوء احدث التطورات ومشروع لجنة القانون  انظر علي ابراهیم،-2

  .22الدولي النهائي،  نفس المرجع، ص 
  .16، ص الرسالة السابقةأنظر في هذا الشأن، محمد عبد الرحمان اسماعیل الصالحي،  -3
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دراسة رؤیة الاتجاه التقلیدي لتعریف المجاري المائیة الدولیة نجد انها كانت تهتم  خلال
في كل جوانب التعریف وعناصره بالاستخدام الملاحي وهو الاستغلال الوحید انذاك 
للمجاري المائیة الدولیة، ولكن هذا التعریف تغیر مع الزمن تبعا لتغیر طرق استغلال 

  .وهذا ما سوف نعرض له بالدراسة تباعاالمجاري المائیة الدولیة 

  الاتجاه الحدیث في تعریف المجاري المائیة الدولیة: لثالمطلب الثا

 مع تغیر طبیعة الانشطة والاستخدامات والمشاریع المنشأة بالمجاري المائیة الدولیة و
 التطور المتسارع للتكنولوجیا في العصر الحدیث، واستغلال الانهار الدولیة في مجال
الطاقة تطور معه تنافس الدول على حمایة حقوقها ومصالحها في میاه الانهار 
الدولیة، وهنا ظهرت ضرورة الاهتمام بتطویر التنظیم الدولي المتعلق بالمجاري المائیة 

  الدولیة، بما یخدم الاستخدام الأمثل والأحسن 

یة برشلونة انحازت ففي البدایة كنا أمام استعمال اصطلاح النهر الدولي، ولكن اتفاق
الطرق المائیة :" للمفهوم الاقتصادي للنهر الدولي، فأطلقت على الأنهار اسم جدید هو

لكي تشمل كل الأنهار والبحیرات والمساحات والمسطحات المائیة " ذات المنفعة الدولیة
 1الصالحة للملاحة

الاتفاقیة تقصد  لا تكون الاقتصادیة لان" المنفعة الدولیة" ومن المعروف بالطبع أن 
ومن هنا . صراحة الملاحة التجاریة وللسفن المدنیة والتجاریة ولیست السفن الحربیة

تدخل في التعریف الأنهار والمجاري والبحیرات وروافدها وكل المساحات المائیة التي 
تستوفي شرط الصلاحیة والمنفعة الاقتصادیة وتمثل منفذا نحو البحر، فقد نصت المادة 

تعد طرقا مائیة ملاحیة ذات منفعة دولیة كل :" من نظام برشلونة على ما یليالأولى 

                                                             
1- DINH «  N.Q » et al. Droit International, L.G.D.J, 1980, .P.640-646. ،نقلا عن علي ابراھیم

29المرجع السابق، ص   
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والتي تفصل في  -الأجزاء من الممر المائي الصالحة للملاحة من و إلى البحر العام
وكذلك أي جزء من أي ممر مائي آخر یكون صالحا للملاحة  -جریانها دولا مختلفة

لى البحر ویربط الممر المذ ٕ كور بالبحر إذا كان الممر فاصلا أو عابرا بطبیعته من وا
  1".لدول مختلفة

ویعد صالحا للملاحة كل طریق مائي طبیعي او جزء منه موضوعا أو مستخدما فعلا 
ویقصد بالملاحة . للملاحة التجاریة الدولیة او محتمل استخدامه وفقا لظروفه الطبیعیة

  ".شروط الاقتصادیة للدول الساحلیةالملاحة التي تمارس عادة وفقا لل: التجاریة العادیة

ولكن فكرة الملاحة الدولیة في الانهار تضاءلت بعد الحرب العالمیة الثانیة وظهرت 
استخدامات اخرى للنهر الامر الذي ادى الى ظهور اتجاه في العمل الدولي یهدف الى 

 2جعل النهر وروافده ومصباته وحدة مائیة واحدة ذات طابع اقتصادي شامل

تب على ذلك وجوب التوزیع العادل لمیاه النهر في غیر شؤون الملاحة ویتر 
والاستعمالات الزراعیة والصناعیة لهذه المیاه بقصد تحقیق اكبر فائدة من تلك الثروة 
الطبیعیة اذن لابد من تجاوز معیار الملاحة الضیق والنظر الى الاستعمالات 

بحاث العلمیة الحدیثة تؤكد ضرورة والا. الاقتصادیة للنهر وهي استعمالات متعددة
الاخذ في الاعتبار الحوض الهیدرولیكي والجغرافي للنهر كوحدة طبیعیة واقتصادیة 

  3واحدة

  

  
                                                             

  .29المرجع ، ص نفس علي ابراهیم، -1
2 - COLLIARD «  Evolution et aspects actuels du Régime Juridique des fleuves 
Internationaux » , R.C.A.D.I, 1968- 111- , P .337-441. 

  .29، المرجع السابق، ص علي ابراهیم -3
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  تعریف المجرى المائي في الفقه الحدیث: الفرع الأول

ان الاتجاه الحدیث في الفقه وفي اعمال لجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة 
خلي عن الفكرة التقلیدیة للنهر الدولي ویحل محلها فكرة الحوض النهري او یمیل الى الت

ثم المجرى المائي حسب اتفاقیة الامم  1حوض الصرف الدولي او شبكة المیاه الدولیة
  .م1997المتحدة لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر اغراض الملاحة لسنة 

طرق جدیدة لاستغلال میاه الأنهار، نجد و في ظل تعاظم دور الأنهار وما ظهر من 
أن التطور العلمي والتكنولوجي كشف عن إمكانیة استخدام الأنهار في تولید الطاقة 
الكهربائیة اللازمة للصناعة وغیرها من المجالات، وكان ذلك كله بالتأكید من نتاج 

غرض مواكبة ، وهذا ب. واثر للتطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي ظهر في هذه الفترة
مسألة الاستخدام الاقتصادي للانهار في غیر اغراض الملاحة والتي املت واجب  
وحاجة وضع قواعد وضوابط قانونیة تحدد الاستخدام الجید للنهر، وفي اطار الحقوق 

  الطبیعیة الى اكبر حد ممكن مع تجنب المشكلات بقدر الامكان،

یتعلق باستخدام الانهار في الاغراض فقد تنبهت الدول المستخدمة للانهار الى ما 
الصناعیة والزراعیة وما ینجم عنه من مشكلات، فصاغت في معاهدات باریس التي 

مجموعة من القواعد التي تشیر إلى إقامة الدول المهتمة  م1918 - م1914عقدت في 
بالأمر لتنظیمات خاصة لتنفیذ الأعمال التي تستلزم صیاغة وتحسین الأجزاء الدولیة 

  2ن الأنهارم

                                                             
هذه الفكرة اخذت بها لجنة القانون الدولي عند اعدادها لمشروع المعاهدة الدولیة التي یراد ابرامها حول قانون  -1

  .م1980هار في غیر شؤون الملاحة وظهر هذا الاصطلاح لاول مرة في وثائق اللجنة عام استعمال الان
  .29محمد عبد الرحمان اسماعیل الصالحي، المرجع السابق، ص   -  2
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من المشروع النهائي الذي أعدته لجنة القانون الدولي ) ب(و في المادة الثانیة فقرة 
حول استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة نجد تعریف المجرى 

شبكة المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة التي تشكل بحكم علاقتها :" المائي بأنه
إذن . "البعض كلا واحدا وتتدفق عادة نحو نقطة وصول مشتركةالطبیعیة ببعضها 

حافظت اللجنة على هذا الاصطلاح حتى النهایة، ورأت اللجنة انه من الأفضل الأخذ 
شبكة المیاه السطحیة والمیاه " بهذا التعریف الموسع بحیث یكون المجرى المائي شاملا

  ".الجوفیة

المجرى " بأنه 1929النهر الدولي عام  وقد عرفت المحكمة الدائمة للعدل الدولي
، ومن هذا التعریف یشترط في النهر "الصالح للملاحة الذي یصل عدة دول بالبحر

  :الدولي

 ان یكون صالحا للملاحة -
 ان یتصل بالبحر -
 ان یهم ذلك الاتصال عدة دول -

  :وعلى ذلك فالنهر الدولي لا یخرج عن واحد من الفروض الاربعة التالیة

 السیادة الخالصة للدولة الشاطئیة التي یمر بإقلیمها، ان یدخل في -1
 أو ان یحمل حقوقا لصالح دولة المنبع او دولة المصب، -2
 ا وان یدخل في سیادة جماعیة للدول الشاطئیة، -3
  1ا وان یوضع له نظام دولي خاص به -4

                                                             
  .316-315ریاض صالح ابو العطا، المرجع السابق، ص ص  - 1
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بعبارة المیاه الجوفیة، بدلا من . م1994وقد اخذت اللجنة في المشروع النهائي عام 
ارة المیاه الباطنیة التي استخدمت في القراءة الأولى وذلك لتحقیق الاتساق في عب

  1التعابیر المستخدمة في التعلیق واتباع العرف المعاصر

فقرة ب ان تتدفق شبكة المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة عادة  2ویشترط نص المادة 
به  أخذتالمفهوم  نحو نقطة وصول مشتركة وذلك لكي تشكل المجرى المائي، وهذا

نقطة " اللجنة كحل توفیقي یستهدف سد الثغرة بین من طالبوا من جهة بحذف عبارة
غیر صحیحة من الناحیة الهیدرولوجیة، وانها  أنهامنها  لأسباب" وصول مشتركة

، بالاتفاق على أخرىمضللة وتستبعد بعض المیاه المهمة، وبین من طالبوا من جهة 
  2.شتركة لیكون فیه بعض التحدید للنطاق الجغرافي للموادمفهوم نقطة الوصول الم

  :الشبكة المائیة

ان مفهوم المجاري المائیة او الشبكة النهریة الذي اخذت به لجنة القانون الدولي في 
م لیس جدیدا تماما، حیث سبق استعماله في بعض 1994 مشروعها النهائي عام

للاشارة الى النهر وروافده وما یتصل به  الاتفاقات الدولیة خلال القرن العشرین وذلك
م على عدد من الاشارات الى 1919من قنوات، كما احتوت معاهدة فرساي لعام

انهارا مختلفة انهارا دولیة واشارت الى  331الشبكات النهریة فقد اعلنت في المادة 
الى جانب القنوات ... جمیع الاجزاء الصالحة للملاحة من هذه الشبكات النهریة

الجانبیة والقنوات التي شقت اما لمضاعفة الاقسام الصالحة للملاحة بشكل طبیعي من 

                                                             
  .30علي ابراهیم، المرجع السابق، ص من المشروع، نقلا عن  2انظر  في هذا تعلیق اللجنة على نص المادة  -1
  .31المرجع السابق، ص  ،علي ابراهیم  -2
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الشبكات النهریة المحدودة، او لتحسین هذه الاقسام او لوصل قسمین صالحین للملاحة 
  1بشكل طبیعي من النهر ذاته

هذا على الرغم من ان هذه المادة تنصب على الاستخدامات الملاحیة ولا علاقة لها 
الاستغلال الزراعي والصناعي للأنهار، الا انه لیس هناك من شك في ان الانتفاع ب

المنصف یمكن ان یتأثر، وقد ذهبت محكمة العدل الدولیة الدائمة في قضیة نهر 
م الى القول بأن النظام الدولي لهذا النهر یشمل وفقا 1929سبتمبر  10الاودر بتاریخ 

الحة للملاحة من هذه الشبكات النهریة الى جانب جمیع الأجزاء الص" لمعاهدة فرساي 
القنوات الفرعیة والجانبیة او القنوات التي شقت أما لمضاعفة الأقسام الصالحة للملاحة 

  2بشكل طبیعي من الشبكات النهریة المحدودة او لتحسین هذه الأقسام

لسابق عام وخیر مثال على ذلك الاتفاقیة المعقودة بین المجر والاتحاد السوفییتي ا
 3"شبكات میاه حوض نهر تیجا" م تشیر المادة الأولى والثانیة منها الى1950

وهناك معاهدات أبرمت في وقت احدث وتحدثت عن مفهوم الشبكة المائیة، فالاتفاق 
بشأن خطة العمل للادارة السلیمة بیئیا لشبكة نهر الزامبیزي المشتركة ، وخطة العمل 

لیا ازاء ادارة موارد المیاه الدولیة، خطة العمل هذه تعلن ان المرفقة به، اتبعت نهجا ك
اهدافها هي التغلب على بعض المشاكل المسماة ومن ثم النهوض بالتنمیة والاضطلاع 

  4بالادارة السلیمة بیئیا للموارد المائیة في الشبكة النهریة بكاملها

                                                             
  :م  في 1919من معاهدة فرساي لعام  331انظر في هذا المادة  -1

Traité de versaillesBritis and Foreign state papers, Vol. CXII, London  H. Stationery 
Office, 1922, P.173 . 
2- Cour Permanente  de justice Internationale, Série AN° 23 ;1929,P19-27. 

بشأن التدابیر اللازمة لمنع الفیضانات وضبط النظام المائي على  م1950جوان  9انظر في هذا اتفاقیة بتاریخ  -3
  N°227 P827.Textes Législa:  الحدود السوفیتیة المجریة في منطقة نهر تیجا والنص في

  .34المرجع السابق ص  م،علي ابراهی -4
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میة التعامل مع شبكات وهناك عدد آخر من المعاهدات الدولیة اعترفت فیها الدول بأه
ومنها الوثیقة الخاصة بالملاحة والتعاون الاقتصادي بین . المجاري المائیة تعاملا كلیا

نوفمبر  21، وكذلك اتفاقیة م1963اكتوبر  26دول حوض النیجر والمبرمة بتاریخ 
الخاصة بإنشاء منظمة تنمیة  م1978المنشئة لهیئة حوض النیجر، واتفاقیة عام م 1980

  1المتعلقة بتنمیة حوض نهر جامبیام 1978نهر تشاد ، واتفاقیة عام حوض 

ومع تعاظم هذا الدور تعاظم معه تنافس الدول على حمایة حقوقها ومصالحها في میاه 
الأنهار الدولیة، وهنا ظهرت الحاجة الماسة إلى تطویر التنظیم القانوني، بما یتفق 

على الأنهار الصالحة  1921ة لسنة وتطورات العصر، لذلك أطلقت اتفاقیة برشلون
واشترطت " الطرق المائیة ذات المنفعة الدولیة" للملاحة الدولیة اصطلاح جدید هو 

  :ثلاث شروط وصفات یجب توافرها في النهر، وهي

 الصلاحیة للملاحة .1
 الاتصال بالبحر .2
  2ان یهم ذلك الاتصال أكثر من دولة .3

إلا أن هذه النظرة تغیرت بعد الحرب  ولقد كان ذلك بعد الحرب العالمیة الأولى،
حوض الصرف : " العالمیة الثانیة، وفي إطار قواعد هلسنكي ظهر مفهوم جدید وهو

مساحة جغرافیة تمتد على دولتین :" والذي عرف من خلال المادة الثانیة بأنه " الدولي
أو أكثر وتمدها روافد مشتركة تشكل تجمعا للمیاه، سواء للمیاه السطحیة أو 

  3"وتصب في مجرى مشترك الجوفیة

                                                             
1-Traité concernant L’utilisation des cours d’eau Internationaux à des fins autres Que 
Lanavigation, Ressources naturelles, Eau, N° 13, 1984 ; N .U,P.6,32,42,56. 

  .29محمد عبد الرحمان اسماعیل الصالحي، المرجع السابق، ص  -  2
3  - International Law Association, Report of Fifty Second Conference Helsinki, 
1966,London, 1967, p, 484. 
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فنلاحظ أن هذا التعریف أوسع نطاقا من التعریف السابق، والذي كانت النظرة فیه إلى 
النهر على انه  لا یعدو ان یكون مجرى مائي فقط، لان هذا المفهوم قد توسع، وهو 
 أن المیاه تشتمل المیاه السطحیة والجوفیة المتصلة ببعضها البعض، وتصب في مجرى
مشترك، وهو ما جعل النهر جزءا من مفهوم واسع هو حوض الصرف الدولي الذي 
یمكن أن یدخل في نطاقه أكثر من نهر واحد، فكانت فكرة الحوض تحتوي النهر 

  .الدولي فهو جزء منها وتسري علیه الأحكام التي تحكم النهر الدولي 

حوض الصرف الدولي إلى ونظرا لان هذا التعریف یمثل عقبة في سبیل نقل المیاه من 
اماكن بعیدة  خارج النطاق الجغرافي للحوض، وهو شيء  ضروري لعملیات التنمیة 

فقد تعرض هذا المعیار للنقد و أوخذ علیه انه ضیق وغامض ولا یسایر . في الدول
  التطورات الخاصة باستخدام میاه الأنهار الدولیة

بان تصدي لجنة القانون الدولي بالأمم المتحد ٕ مات غیر ة لدراسة قانون الاستخداوا
لا " حوض الصرف الدولي" وملاحظت أن مفه 1970الدولیة في عام  الملاحیة للأنهار

شبكة مجاري " فطرح مفهوم جدید هو. والاستخدامات الحدیثة لمیاه الأنهار یتلاءم
  .وهو ما لقي طلب من المقرر بالتخلي عن مفهوم الشبكة " المیاه الدولیة

وبمواصلة لجنة القانون الدولي عملها استقرت على استخدام مصطلح  1987وفي عام 
  1" المجرى المائي الدولي" 

  :وقد عرفته المادة الثانیة من المشروع النهائي الذي وافقت علیه اللجنة على انه

                                                             
  .8ص  1997انظر تقریر اللجنة السادسة بالجمعیة العامة عن أعمال الدورة الحادیة والخمسین،  - 1
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شبكة المیاه السطحیة والجوفیة التي تشكل بحكم " بالمجرى المائي"یقصد   - أ
لبعض، كلا واحدا، وتتدفق عادة صوب نقطة علاقتها الطبیعیة ببعضها ا

 وصول مشتركة 
أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة "یقصد بالمجرى المائي الدولي  - ب

وهذا المفهوم یحقق العدالة في توزیع المیاه، فیضم في مفهوم المجاري المائیة 
من  المیاه الجوفیة، وهو ما یمنع الدول المشتركة في المجرى المائي الدولي

  إلحاق الضرر به أو تلویثه

المائي الذي یتخطى إقلیم أكثر من  المجرى"وتعریفنا الخاص للنهر الدولي هو 
  "قواعد القانون الدولي العام لمبادئ و دولة ویخضع في استخداماته

  عوامل تطور مفهوم المجاري المائیة الدولیة:الفرع الثاني

رب مصالح الدول بشأنها هو الدافع إن تطور الاستخدامات النهریة وتعددها وتضا
الأول الذي أدى إلى تطور مفهوم المجرى النهر الدولي  لیصبح بالتسمیة التي هو 

  علیها الیوم

حیث كان التطور في مفهوم النهر الدولي لأسباب معینة وهي أن استغلال الأنهار 
وصف الدولیة اتسع واختلفت أوجهه بحیث كان من العسیر الاقتصار على إضفاء 

النهر الدولي على النهر لصلاحیته للملاحة فقط ولكن تعدد أوجه الاستغلال استدعى 
 .بروز مفهوم جدید یحتوي أوجه الاستغلال الجدیدة

  :فهناك عوامل عدیدة ساهمت في تطور فكرة المجاري المائیة الدولیة 

  حاجة المجاري المائیة الى قواعد ضابطة: العامل الأول 
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فالتعریف . اتساع المسائل والموضوعات التي تحتاج الى تنظیممن أهم العوامل 
التقلیدي للمجاري المائیة الدولیة كان مقصورا على الشكل القدیم في الأنهار المتتابعة 
أو المتاخمة هذا التعریف اتسع الآن لیشمل البحیرات والروافد والقنوات اي جمیع 

  1زانات الجوفیةالشبكة السطحیة فضلا عن الجبال الجلیدیة والخ

  اثر التطور التكنولوجي على استعمالات المجاري المائیة الدولیة: العامل الثاني

یتمثل هذا العامل في ثراء الأنشطة التي تحتاج إلى وضع قواعد جدیدة تتناسب معها 
بقصد تحقیق اكبر قدر ممكن من المزایا والفوائد التي یوفرها المجرى المائي الدولي، 

لزعم الذي یسود بأن كل شيء هو الملاحة على الرغم من ان هناك انهارا قدیما كان ا
غیر صالحة للملاحة الدولیة وكانت مخصصة ولا زالت لأغراض الزراعة والصناعة 

تحت ضغط التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لحق بكافة . مثل نهر النیل ونهر الهندوس
حتیاجات لمواكبة هذا التطور والعمل قطاعات الحیاة وأدى هذا بالتالي إلى تعدد الا

على إنمائه وتطویره مما كان له تأثیر مباشر على التعامل مع الأنهار، فلقد أدى هذا 
التطور إلى ضرورة استغلال أراضي الدولة التي قد تسبب نتائج ضارة إلى دول اجنبیة 

والمیاه  الأرض -مجاورة بحیث تكون ذات تأثیر ضار على استخدام الموارد الطبیعیة
وذلك كاستغلال دولة واحدة للمیاه من الأنهار والبحیرات التي تمتد عبر  -الهواء

أراضي أكثر من دولة ومع ظهور الصناعة الحدیثة وتطورها وما سایر هذا الاهتمام 
وتلك الرغبة تقدم العلم الهندسي ومقدرة الإنسان على تهذیب الطبیعة وتسخیر كافة 

الإنسان لبناء السدود فضلا عن إمكانیة احتساب ما قد قواها لخدمته حیث توصل 
وأیضا من مظاهر . یحدث من تغیرات فصلیة في میاه الأنهار واتخاذ اللازم حیال ذلك

                                                             
  .36المرجع السابق، ص   ارجع في هذا الى علي ابراهیم، -1
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التقدم التكنولوجي استخدام المیاه في إنتاج الطاقة الكهربائیة وهكذا توسع نطاق 
  1یثةاستغلال میاه الأنهار الدولیة باستخدام التكنولوجیة الحد

  الزیادة السكانیة: العامل الثالث

أدت زیادة معدلات السكان العالمیة منذ القرن الماضي إلى زیادة الطلب على المیاه 
على الرغم من ذلك نجد أن الكمیات المتاحة من المیاه للاستخدامات البشریة في 

ات تناقص دائم، وأدى تضخم عدد السكان الى تزاید مستمر في الطلب على الضروری
وهذا بدوره سبب ضغطا على الموارد الطبیعیة عامة والموارد المائیة خاصة، ویدل ذلك 
على زیادة مشروعات استغلال المیاه لغیر الأغراض الملاحیة وأهمها مشروعات الري 
وفي بلاد كثیرة من العالم، وأصبحت الحاجة ماسة للمیاه في البلاد ذات الكثافة 

في تنفیذ المشروعات المخططة للتوسع المقبل في هذا السكانیة وأخذت هذه البلاد 
المجال، وأصبحت المیاه اثر هذا التوسع في الاستعمالات المتعددة مادة نادرة في 

وهناك العدید من الاحصائیات    2مختلف أجزاء العالم وزادت المشاكل الخاصة بتوزیعها
  3تزاید الكثافة السكانیة التي تربط بین حاجة السكان للماء وتظاؤل نسبة المیاه  مع

  

  
                                                             

،ص، 1975زالدین علي الخیرو، الفرات في ظل قواعد القانون الدولي العام،القاهرة،ارجع في هذا الى، ع -1
14،15.  

  .18،19، ص، السابق ، المرجععزالدین علي الخیرو انظر -2
فعندنا مثلا احصائیة تقول انه مع بدایة القرن الواحد والعشرین تبدأ في مصر ملامح أزمة للمیاه تتزاید شدتها  - 3

كان عاما بعد عام مع عجزها عن زیادة مصادر المیاه العذبة المتجددة، وتزداد فجوة الموارد المائیة بتزاید عدد الس
وفي ذلك العام  2050ملیار متر مكعب عام  94ملیار متر مكعب ثم الى  49لتصل الى  2025مع عام .اتساعا

 - نه وبعد تنفیذ مشروع قناة جونجليسوف تحتاج مصر الى نهر نیل آخر اكثر غزارة لسد الفجوة المائیة بإعتبار ا
ملیار متر مكعب، نقلا عن رمزي سلامة، مشكلة المیاه  5705المرحلة الاولى سوف تصل ایرادات نهر النیل الى 

  .57، ص 2005منشأة المعارف، الاسكندریة -احتمالات الصراع والتسویة –في الوطن العربي 
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  تطور العادات الاجتماعیة: العامل الرابع

یتمثل تطور العادات الاجتماعیة في ارتفاع مستویات المعیشة وما یصاحبه من اتجاه 
نحو المدینة وینطوي هذا على تغیرات بعیدة المدى في الأنماط المعیشیة والعادات 

تخدامات للمیاه، فبعد ان كانت الاستخدامات ونتیجة لذلك تغیرت انواع الاس. والتقالید
محصورة في الملاحة وصید الأسماك وتعویم الأخشاب فأصبحت نتیجة لهذا التطور 
لها استخدامات جدیدة متمثلة باستخدامات استهلاكیة فالحاجة للمیاه في الري و 

یها لتوفیر الأغراض الصحیة ومیاه الشرب للمدن والمیاه اللازمة للزراعة والتي یعتمد عل
الغذاء، وبفحص أسباب تطور استغلال میاه الأنهار الدولیة یتضح أن التطور 
التكنولوجي ساعد على استخدام العلم في سبیل استغلال تلك المیاه استغلالا امثل 
وذلك في إقامة الكثیر من السدود في أماكن كانت من قبل لا یمكن إقامة سدود عندها 

، وغیر ذلك من 1والتقلیل من فقد المیاه في أماكن كثیرة نظرا للانحدارات الشدیدة،
أما الانفجارات السكانیة فقد  2 في مجال المیاه الأنشطة التي تدخل فیها العلم الحدیث

زادت من الطلب على المیاه نتیجة زیادة الطلب على الضروریات، وترتب على تطویر 
التي  كمة لتوفیر أسباب المعیشة العادات الاجتماعیة وزیادة الضغوط على الهیئة الحا

تغیرت عن متطلبات العصور القدیمة التي كانت بسیطة لا تخرج عن اشباع الحاجات 
للملایین من السكان بتوفیر  الضروریة والحیاتیة الیومیة، واصبح من الضروري النظر

                                                             
، القاهرة م، دار النهضة العربیة1995نیة، الدولي العام، الطبعة الثامقدمة لدراسة القانون  عامر، صلاح الدین  - 1

  508،509ص، 

وعلى سبیل المثال في ظل الأمم المتحدة عندما تدخلت سعیا منها للوصول إلى أفضل استغلال للطاقة والموارد  - 2
جاز سبع مشروعات م ان 1967الطبیعیة حیث تضمن المشروع الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 

دراسات حول  -دراسات مصادر الطاقة –دراسات المیاه الجوفیة  -تعدینیة -دراسات - :خلال خمس سنوات منها
ولقد أنجزت تلك المشروعات بواسطة إدارة .مشروع إنشاء معاهد للدراسات الفنیة  –إمكانیة تنمیة أحواض الأنهار 

دة وتم تمویلها من مصادر الصندوق الخاص التابع لبرنامج التنمیة في الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة بالأمم المتح
  .16ص  ، المرجع السابق،عزالدین علي الخیرو: ، ارجع في هذا الىالأمم المتحدة
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كمیات المیاه اللازمة للاستهلاك في أغراض الري والشرب والخدمات الصحیة إلى 
  1ف المدنآلا

  كثرة النزاعات حول الاستغلال المنصف للمجاري المائیة الدولیة: العامل الخامس

وتتمثل مساهمة هذا العامل في تطور فكرة المجاري المائیة الدولیة من حیث ضرورة 
حصول كل دولة على حصة مناسبة من المیاه فلا بد ان یتم التقسیم والتوزیع وفقا 

ادئ التي تحكم بعض المناطق البحریة في قانون البحار اي لمبادئ على غرار تلك المب
لابد ان یكون التقسیم عادلا ومنصفا بقدر الامكان وتطبیقها لا بد ان یقود الى حلول 
عادلة، فقانون المجاري المائیة في الوقت الراهن یمیل بدوره او ینحاز الى مبدأ 

  2الحصص العادلة في المصادر الطبیعیة المشتركة

  حد الأمان المائي: ل السادسالعام

ومن العوامل الهامة التي جعلت مفهوم النهر الدولي یتطور هو متطلبات حد الامان 
المائي في ظل تزاید متطلبات الفرد مع كثرة حاجیاته، ویعد حد الامان المائي هو 
متوسط نصیب الفرد سنویا من الموارد المائیة المتجددة والعذبة المتاحة لمواجهة 

جة الى الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، ومن منظور عالمي، اعتبر معدل الحا
متر مكعب من المیاه المتجددة للفرد في المتوسط هو الحد الذي دونه  )1000(ال 

یتعرض البلد  لمشكلة ندرة میاه تعرقل التنمیة  وتؤثر سلبا على صحة المواطنین ، أما 
للفرد سنویا یعتبر حدا   3م) 500(على ان معدل   من منظور اقلیمي فهناك شبه اتفاق

مناسبا للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ومنها منطقة الشرق الاوسط عامة 
والمنطقة العربیة بشكل خاص وباستخدام هذا المعیار للحكم على مستوى كفایة الموارد 

                                                             
  .14،16، المرجع السابق،صأنظر عزالدین علي الخیرو -1
  .37المرجع السابق، ص   انظر علي ابراهیم، -2
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من ازمة نقص المیاه في المائیة قامت الامم المتحدة بتقدیر عدد البشر الذین یعانون 
ملیون نسمة عام  123العالم، فذكرت التقاریر المختصة ان عددهم سوف یزداد من 

یتركز معظمهم في افریقیا واجزاء من  م2025ملیون نسمة عام  904الى حوالي  1990
، فنجد العدید من الدول تعاني من هذا الامر لذلك كان موضوع الاهتمام 1غرب آسیا

النهر الدولي كأحد اهم الموارد المائیة لا سیما بالنسبة لبعض الدول أمر بتطویر مفهوم 
  2في غایة الاهمیة 

  العوامل التاریخیة: العامل السابع

ویتمثل هذا العامل في الحقوق التاریخیة المكتسبة وهي العوامل التي تشمل 
الات القائمة الاستعمالات السابقة للنهر أو ما یعرف بالحصة التاریخیة وكذلك الاستعم

بالفعل والمشروعات المستقبلیة في هذه الدولة ، ولیست هناك اولویة للاستعمالات 
السابقة على تلك القادمة وانما اولویة الحصة التاریخیة تؤخذ في ضوء كل حالة على 
حدة، فالمیاه المخصصة لشرب السكان منذ القدم لها الاولویة بالتأكید على تحویل 

لاح اراض جدیدة مهجورة وخالیة من السكان والدولة كثیرة السكان المیاه من اجل اص
لها اولویة على الدولة الاقل كثافة سكانیة ولهذا فإنه لكل نهر او حوض ظروفه 

   3الخاصة وقد تغلب الحصة التاریخیة على ایة مشروعات جدیدة

  

                                                             
1 منشأة المعارف،  -احتمالات الصراع والتسویة -ة المیاه في الوطن العربيرمزي سلامة، مشكل انظر  - 

  .19ص، . 2005الاسكندریة ، 
سنویا،  % 3،4ملیون نسمة یزیدون بمعدل سكاني مرتفع  6م حوالي 1998فیبلغ عدد سكان الأردن في عام  -  2

متجددة في السنة ، المرجع السابق، متر مكعب من المیاه ال 150ولا یزید متوسط نصیب الفرد في هذا البلد عن 
  .153ص 

  .154رمزي سلامة ، المرجع السابق ص  - 3
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ي التطور التاریخي لتشریعات المجاري المائیة الدولیة ف: المبحث الثاني 
  الحضارات القدیمة 

قبل الولوج في النظریات الفقهیة التي اهتمت بالمجاري المائیة الدولیة رأینا من الاهمیة 
بما كان التطرق الى نظرة الحضارات القدیمة الى الثروة المائیة من خلال  المطالب 

  :التالیة

هذه المادة الحیویة، إن الاهتمام بالثروة المائیة كانت منذ القدم نظرا لحاجة الانسان الة 
فلم یخلوا أي تشریع للحضارات القدیمة من وضع تنظیمات لحمایة هذه الثروة والحفاظ 

  .علیها

  قواعد الانتفاع بالمیاه في الشرائع المصریة القدیمة: الاول المطلب

بالنسبة للحضارة المصریة إن الحدیث عن الاهتمام بالمیاه في تشریعاتها یستهوینا كیف 
رض النیل العظیم فقد قدس المصریون القدامى نهر النیل ایما تقدیس، واولوه لا وهي ا

مكانة عظیمة، فجعلوا اوزوریس الها للنهر، وقد خاطبه احد الموتى في معرض الدفاع 
إنني لم اتلف أرضا زراعیة، :" .... عن نفسه، على النحو الوارد بكتاب الموتى، بقوله

وقد كان النهر في ...". ، ولم أسد قناة ري على غیريولم أرد ماء إلا حین الحاجة إلیه
الوقت ذاته محلا للتنظیم المركزي والإداري، فأسهم الري المصري في إرساء دعائم هذا 

 1التنظیم

                                                             
عبد الوهاب عامر، إسهامات العرب في ادارة موارد مصر المائیة، ندوة نوافذ على الماء والحضارة في بلاد  -1

  :رى الموقع الالكتروني التاليالیونسكو، الفصل الرابع، ارجع ال -، اصدار المنظمة العربیة للعلوم والثقافة"العرب
http://www.alecso.org.tn/index.php?option=comcontent§task =view 
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ورغم اشتهار المصریین القدامى بتدوین حوادثهم إلا أن التنظیمات المائیة الفرعونیة 
تعرف على تفاصیل القواعد القانونیة التي التي وصلت إلینا من الندرة لم نتمكن من ال

  .1حكمت الانتفاع بمیاه نهر النیل

غیر ان ما تم كشفه من مدونات یرسل اشارات بوجود بنیان تنظیمي قوي وقائم بالفعل 
للادارات المائیة في عصر الفراعنة فالملك مینا انشأ سدا بغرض التحكم في الفیضان، 

في النظام الفرعوني القدیم الى " ري الاحواض" كما یعود الفضل لما اطلق علیه 
مهندسي الري في زمان هذا الملك، وهو أن أول فرعون حاول تجمیع میاه النیل، 

  2والسیطرة على فیضاناته، بحسب المخطوطات المصریة القدیمة

اما في عهد الاسرة الثانیة حتى السادسة، مرت الادارة المائیة بمصر بمراحل قوة تلتها 
نتكاسة، ففي مرحلة القوة، تمتع الموظفون الذین اوكلت لهم الدولة مهمة ادارة فترات ا

الاشغال المائیة بدرجة عالیة من المهارة في العمل، فقام حكام الاقالیم بتسجیل مقاییس 
النیل، ومتابعة التحكم في الفیضانات وتحصیل الضرائب وكان القائم بذلك هو الذي 

تسجیل الانتاج الزراعي لیتمكن من تقدیر الضرائب یفرض على مسؤولي المقاطعات 
المفروضة، لذا برز الاهتمام بمسائل الري بإعتبارها عاملا هاما من عوامل الانتاج 

كما كانت هناك مصلحة للمیاه والري في عهد . الزراعي، ومصدر القوة المالیة للدولة
  3صف لمیاه النهرالاسرة الثالثة تتابع أحوال النیل، وتشرف على التوزیع المن

واوكل الى كل موظف خاص یدعى مسئول البناء الخاص بالملك متابعة الاشغال 
وحینما قاربت .المائیة، فضلا عن وجود ناظر للقنوات، وآخر للبحیرات، في العهد ذاته 

                                                             
  .17، ص المرجع السابقهشام حمزة عبد الحمید سعید،  -1
  .17المرجع ، ص نفس  ،عیدحمزة عبد الحمید س هشامانظر  -2
: ، نقلا عن"تصادیة، على الاخص من الوجهة المصریةزكي عبد المتعال، تاریخ النظم السیاسیة والقانونیة والاق -3

  .17هشام حمزة عبد الحمید سعید، المرجع السابق، ص 
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، حیث انظم الى بقیة "ناظر مراكز المیاه" الاسرة الخامسة على نهایتها انشئت وظیفة
ین على ادارة  المیاه من قبل الدولة المصریة في ذلك العصر، وشكل الموظفین القائم

  1هؤلاء الموظفون جمیعا احد معالم تطور الادارة المائیة المصریة

وعاودت الادارات المركزیة للمیاه للظهور مرة اخرى في عهد الاسرة الثانیة عشر، 
ولیها اقامة وانیط بمسؤ ". حافري القنوات" فأطلق على حكام المقاطعات مصطلح

الاشغال المائیة، ومراقبة تطورات الفیضان، وصیانة القنوات ، وتنظیم المساعدات حال 
وطور المصریون القدماء شبكة لقیاس النیل لتحدید الانصبة المائیة . حدوث كوارث

  2التي یتم توزیعها على مختلف مقاطعات الدولة 

  ع الرومانیة القدیمة قواعد الانتفاع بالمیاه في الشرائ: الثاني المطلب

حظیت التشریعات المائیة في القانون الروماني القدیم بأهمیة بالغة وخاصة، ویرجع 
  :ذلك الى عدة اسباب منها

اتساع الامبراطوریة الرومانیة، فترتب عن ذلك توسع حجم الموارد المائیة الخاضعة  -
 .لسلطانها

تلك الموارد، واسهامهم شغف الرومان بالجوانب التشریعیة المنظمة للانتفاع ب -
 .المشهود له في مجال المدونات القانونیة

                                                             
، نقلا "نظام حمورابي المائي حافظ على میاه الیوم، ورواسب دجلة والفرات أضعاف النیل" انظر محمد حسین،  -1

  .18عن هشام حمزة عبد الحمید سعید، المرجع السابق،ص 
، نقلا "نظام حمورابي المائي حافظ على میاه الیوم، ورواسب دجلة والفرات أضعاف النیل" مد حسین، انظر مح -2
  .18المرجع السابق، ص  ن هشام حمزة عبد الحمید سعید،ع
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اهتمام الامبراطوریة الرومانیة بتدعیم سلطانها بوصفها صاحبة هیمنة على غیرها  -
 1من الحضارات القدیمة في تلك الآونة

: وقد نشأت الدولة الرومانیة في القرن الثامن قبل المیلاد، باتحاد ثلاثة قبائل، هي
، والرمنیین، واللوسریین،واقامت هذه القبائل عند مصب نهر التیبر، حیث اتخذوا التیتین

  2من روما ملجأ حصینا لهم

واشتهر الرومان بأعمالهم الهندسیة العظیمة، والتي كان غرضها توفر المدینة بالمیاه 
للاستغلال العام والخاص فكانت القنوات المائیة المشیدة العالیة خیر شاهد على یعظم 
الفكر الهندسي المائي للرومان، وكان المشرفون على مصلحة المیاه أشهر مهندسي 
الرومان على الاطلاق، بل كانت بعض الاشتراطات الوظیفیة للرومان في مجال 
المیاه، في اواخر القرن الاول المیلادي، تتطلب ان یكون مهندس المیاه الروماني قد 

الالواح الاثني عشر المشهورة، والتي تم  شغل منصب بریتور من قبل، وارست قوانین
قبل المیلاد، دعائم افضل نظام قانوني للانتفاع  454- 449وضعها ما بین الاعوام 

  3بالمیاه حیث كانت بمثابة اول قانون مكتوب یقوم الرومان بوضعه

وضمت تلك الالواح مجموعة من القواعد العرفیة العامة والخاصة المستقرة في المجتمع 
احتوت على بعض القواعد الجنائیة والعقائدیة، والاجرائیة التي نظمت العلاقات  ، كما

                                                             
، ص "زكي عبد المتعال، تاریخ النظم السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة، على الاخص من الوجهة المصریة -1

  .22المرجع السابق، ص  حمزة عبد الحمید سعید،  ، نقلا عن هشام249
، 249، ص "زكي عبد المتعال، تاریخ النظم السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة، على الاخص من الوجهة المصریة -2

  .22نقلا عن هشام عبد الحمید سعید، المرجع السابق، ص 
3 - Bernard J.Wohlwend : « legal institutionalMeans to ImplementIntegrated Water 
Resources Management », op.cit, p, 3, Ludwik A. Teclaff : «  Whatyou have 

alwayswanted to know about riparianrights, but wereafraid to ask«  . p. 30.،  
  . 23عن هشام حمزة عبد الحمید سعید ،المرجع السابق، نقلا  
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بین سكان روما القدیمة ، فضلا عن تأثیرها النافذ والكبیر قبل حكم الامبراطور 
  1جوستنیان

قبل  27كما امتدت النظم القانونیة في المرحلة الجمهوریة من حكم الرومان وحتى سنة 
فقام الرومان .الشاسعة التي احتلتها الامبراطوریة الرومانیةالمیلاد الى المناطق 

بإخضاع الموارد المائیة بهذه المناطق لحكمهم، وسرت علیها احكام قوانینهم، كما 
حرصوا في بادئ الامر على منح ساكني هذه المناطق سلطة اداریة واسعة، ولكنهم 

لتقع في ید الامبراطور سرعان ما نزعوها في المرحلة التي تلت العصر الجمهوري، 
ومجلس الشیوخ، وقد وصل صراع الدولة الرومانیة مع غیرها من الدول المجاورة 

وقد اندلعت . للسیطرة على المیاه، في بعض الاحیان، الى الدخول في حروب شرسة
هذه الحروب وفقا لاسباب عدیدة، غیر انها كانت بالاساس مرتبطة بالسیطرة على 

فیمكن اعتبار الحرب المستعرة من اجل الاستیلاء على . الجوارالموارد المائیة في 
الاراضي الزراعیة، مثلا، نزاعا في الحقیقة یدور حول الموارد المائیة الضروریة لري 
هذه الاراضي كما كانت الحروب على المنتجات الزراعیة الرئیسیة مثل القطن والسكر 

  2،مائیة بصورة غیر مباشرةوالمطاط، صراعا من اجل السیطرة على الموارد ال

وتعود اسباب طمع الرومان وشغفهم بالاستیلاء على اكبر قدر ممكن من الوارد المائیة 
الى الندرة المائیة التي كانوا یواجهونها في بعض مدنهم ذلك الطمع الذي كان دافعه 

  3الحاجة الى انتاج اكثر من شأنه اشباع حاجات النخبة الامبراطوریة

شار الاشغال المائیة، وتطور الفنون الهندسیة المائیة وتكنولوجیا المیاه، كما اعطى انت
في ذلك العصر،  مؤشرا جیدا على الحاجة الى المیاه بإعتبارها المقوم الاساسي 

                                                             
  .23بد الحمید سعید، المرجع السابق، ص هشام  حمزة عانظر في هذا  -1
  .24ارجع في هذا الشأن لهشام حمزة عبد الحمید سعید، نفس المرجع، ص  -2

3- FakriA.Hassan : « Water Management and EarlyCivilizations : FromCooperation to 
Conflict » ; op.cit, p.9. 
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للانشطة الاقتصادیة سواء كانت زراعیة ام تعدینیة، وتجدر الاشارة الى ان الشرائع 
ر من قواعد الانتفاع، بمیاه الانهار التي كانت والقوانین الرومانیة ذاتها اقرت الكثی

مقررة في الحضارات الخاضعة لسلطانها، فكان ذلك سببا للتشابه بینقواعد قانون المیاه 
الروماني وما استقر علیه العمل في هذه الحضارات المائیة، لذا ترك الرومان 

سیاسات المائیة المرتبطة المسؤولیة عن ادارة كافة ما یتعلق بأنظمة المیاه واداراتها وال
بها وكل ما یرتبط بذلك من مجالات الري، ومساقي المیاه للمقاطعات المنتشرة في 
المدن الرومانیة الداخلیة وفي البلدان الایطالیة المتعلقة بالحكم الذاتي والمقاطعات 

  المحلیة،

تحها عن ففیما یخص ادارة المیاه خارج حدود ایطالیا في المناطق التي تم غزوها وف
طریق روما الجمهوریة تنوعت الادارة تبعا للنظام القانوني القائم بین روما والمقاطعات 
المحتلة، فإذا كانت هذه المقاطعات خاضعة مباشرة لحكم الرومان كانت مسؤولیة 
الادارة المائیة تخضع للحاكم الروماني ذاته اما حینما یكون هناك اتفاق یحكم العلاقات 

مقاطعات المحتلة فتتمتع السلطات المحلیة الموجودة بتلك المقاطعات بین روما وال
  1الموجودة بقدر كبیر من الاستقلالیة فیما یخص مجال الادارة المائیة

كما ان حقوق الامتیاز الممنوحة من الادارة اعتبرت الوسیلة الوحیدة لحیازة 
ري والاغراض الحق في تحویل مجرى المیاه من المجرى المائي العام لصالح ال

  2الصناعیة الاخرة 

                                                             
1- Dante Caponera : «  Principles of Water Law and Administration, National and 
International », , p 34. 

  .25المرجع السابق، ص  ة عبد الحمید سعید،هشام حمز  -2
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وقد خضعت الادارة المائیة لاختصاصات مستخدمي المیاه وفقا لقواعد العرف 
وتعددت وسائل الحمایة التي تضمن ممارسة المستخدمین لهذه . السائدة في المجتمع

  :الحقوق، ومن امثلة ذلك

 الامر القضائي المتعلق بصیانة قاع النهر وضفافه  - أ

لامر بصیانة قاع النهر وضفافه، ورعایة التدفق المنتظم للانهار حیث یتعلق هذا ا
الملاحیة العامة، ویظهر نطاق تطبیقه كلما كانت هناك اعاقة او تهدید للملاحة بسبب 
توسیع او تضییق لقاع النهر، او بسبب السحب المتزاید للمیاه من النهر، او ما ینجم 

قد امتدت الحمایة المفروضة بمقتضاه عن ایة اعمال او اشكال اخرى من التهدید، و 
  الى الانهار العامة غیر الملاحیة

 الامر القضائي المتعلق بنوعیة وكمیة  ومستوى، وسرعة الانهار العامة-ب

 الامر القضائي الخاص بحریة الملاحة في الانهار العامة -ج

الاحواض، ویتعلق هذا الامر بحمایة حریة الملاحة في الانهار العامة، والبحیرات، و 
وایضا حریة شحن البضائع على الضفاف، فضلا عن حمایة حقوق المیاه القائمة 
بالنسبة لبحیرة عامة تم استئجارها عن طریق احدى المقاطعات الرومانیة، بالاضافة 

  1الى حریة الصید في البحیرات العامة، وحریة سقایة الماشیة من الانهار العامة

  ایة حق المتشاطئین في تشیید اشغال ومنشآت الحمایةالامر القضائي المتعلق بحم - د

ویتعلق هذا الامر بحمایة حق المتشاطئین في تشیید اشغال ومنشآت للحمایة والوقایة 
من الفیضانات على ضفاف الانهار العامة او شواطئ البحیرات العامة، وبالاضافة 

هناك اوامر قضائیة الى نظم الحمایة بموجب الاوامر القضائیة سالفة البیان، كانت 
                                                             

  .25،  المرجع السابق، صحمزة عبد الحمید سعید هشاما راجع في هذ -  1
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عامة اخرى، تمثلت فیما یصدر عن القضاة الرومان بشأن حمایة الملكیة والحیازة من 
الضرر على وجه العموم، وحمایة حریة الافراد في استخدام الاشیاء العامة بوجه 

  1خاص

  :أقسام المیاه عند الرومان

  :قسم الرومان الموارد المائیة الى ثلاثة اقسام

  الموارد المائیة الواقعة في الملك العام: القسم الاول

وتشمل الانهار ذات التدفق الثابت عادة، والتي یغلب ان تصب میاهها في البحار، 
ویقع هذا القسم من الانهار في الملك العام، حیث یتم معاملته بذات المعاملة القانونیة 

لحق الانتفاع، كالحق الخاصة بالهواء ومیاه البحر، وهذا النوع من المیاه لا یخضع الا 
حق الافراد في سحب میاه لاغراض سقایة : في الشرب، وما یشابهه من حقوق، مثل

الماشیة، او طرح شباكهم للصید، او استخدام هذه المیاه لاغراض الملاحة، ونقل 
فالدولة لا تتدخل في استخدام استخدام . البضائع، واستخدام ضفافها للشحن والتفریغ 

حیث تسمح ان تكون محلا لاستخدام خاص من جانب الافراد شریطة  الانهار العامة
  2الا یصطدم ذلك بالمصلحة العامة 

  الموارد المائیة المملوكة ملكیة عامة: القسم الثاني

وهي تلك التي تملكها الدولة، وتنتمي الى المجتمع بعمومه، فتخضع لنطاق 
المجتمع استخدامه بمقتضى  الاستخدامات العامة فحسب، ، فهنا یمكن للافراد داخل

  .امتیاز عام من قبل الدولة

                                                             
  .26حمزة عبد الحمید سعید، المرجع السابق، ص  هشاما راجع في هذ -1
  .27المرجع ، ص  نفس الحمید سعید، هشام حمزة عبد  -2
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  الموارد المائیة الخاضعة لنطاق الملكیة الخاصة: القسم الثالث

وهي الموارد المائیة التي یرد علیها حق الملكیة حیث یسمح للافراد بتملكها، الا ان 
ر على اراضي میاه الامطا: نطاقها كان ضیقا جدا في القانون الروماني، وابرز امثلتها

ویلاحظ ان هذا النوع من المیاه . الملكیات الخاصة، والمیاه الجوفیة الموجودة بداخلها
قد اتسم بخصیصة التبعیة، اي ان المورد المائي یتبع الارض التي تحویه، وبطبیعة 

وعلى  1الحال فإن ملكیة هذه المیاه تنتقل كلما انتقلت ملكیة الارض بین افراد المجتمع
ن ان میاه الانهار ذات صفة عامة، الا ان الرومان حرموا عامة الناس من الرغم م

فلم یكن یسمح لعامة المجتمع . الانتفاع بها على وجه اخرجها عن صفة العمومیة
بإستخدامها الا بعد الحصول على ترخیص او حق امتیاز بالانتفاع، وكان ذلك بإحدى 

  :وسیلتین هما

لتي تقرر ان استعمال المیاه لفترة طویلة یمنح الحق اما بموجب القاعدة القانونیة ا -
 في الانتفاع 

ري  -ري بسیط(واما في حالة الاستخدامات البسیطة للمیاه في الاغراض المحلیة -
وقد سادت القواعد العرفیة المتعلقة بالانتفاع بالمیاه ردحا من الزمن عبر ) منزلي

غیر ان اكبر لى هذه القواعد، تاریخ الامبراطوریة الرومانیة، وادخلت تعدیلات ع
 2تعدیل حدث في عصر الجمهوریة حیث تم تأسیس نظام قانوني متكامل للمیاه

                                                             
  .28المرجع السابق، ص الانتفاع المشترك هشام حمزة عبد الحمید سعید،  -1
  :احتوت تشریعات عصر الجمهوریة على الكثیر من القوانین المتعلقة بالمیاه منها"  -2
- LexAgararia )112 في تبعیة نظام الانتفاع  ، وكان یخص النظام القانوني للارض، ویمثل اثره) قبل المیلاد

  .بالمیاه بنظام الارض التي تحتویها 
LexMamiliaRoscia – )58 والذي فرض غرامة على من یمنع من التدفق المنتظم لمیاه القنوات )قبل المیلاد ،
  .الخاصة بأراضي البلدیات
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  :النظام القانوني للانتفاع بمیاه الانهار في ظل مدونة جوستنیان

ظل التمییز السابق والقائم بین المیاه العامة والخاصة حتى عهد الامبراطور جوستنیان 
د بشكل واضح نحو منح الانهار صفة العمومیة، مما ادى الى الا ان الاتجاه قد سا

زیادة مساحة المیاه التي تقع في الملك العام، ومن التطورات التي حدثت في ظل 
مدونة جوستنیان، الاعتداد بخضوع المیاه لمفهوم الاشیاء المتعلقة بالملكیة العامة، فلم 

اصبحت مرادفة لحق الشعب في  تعد الملكیة العامة مرادفة لملكیة الشعب بقدر ما
الاستخدام، وبات مصطلح ملكیة الشعب یعرف بالملكیة التابعة للدولة، كما حدث 
تطور آخر على الصعید ذاته حیث اصبح ینظر للملكیة العامة في ضوء ملكیة الدولة، 
ولیس الملكیة الخاصة للامبراطور، وفي الوقت الذي قدمت فیه مدونة جوستنیان بعض 

م الهامة فیما یتعلق بالنظام القانوني للحق في استخدام كلا من المیاه العامة المفاهی
في استخدام المجاري المائیة العامة قائمة دون  –بوجه عام  –والخاصة، ظلت  الحریة 

مساس بها في ما یخص اغراض الشرب، والاغراض المنزلیة، وسقایة الحیوانات، 
إن منح الامتیازات وعقود الایجار، والاستیلاء والنقل، والصید، وعلى الرغم من ذلك ف

بغیر حق على المیاه، ومنح امتیازات صید الاسماك، مثلت في معضمها صورا لخرق 
  1مبدأ حریة استخدام المجاري المائیة

وقد تم الغاء نظام التراخیص التقلیدي الوارد بقواعد القانون الروماني مع حلول عصر 
، حیث استبدل بنظام آخر مختلف )ن الرابع بعد المیلادالقر ( الامبراطوریة السفلى 

تماما عن، عرف باسم الامتیاز الاداري، فأصبح الطریق الشرعي الوحید لاكتساب 

                                                                                                                                                                                   
-LexColoniaeGenetivaeIuliue  )43 تعامل مع المیاه ، واعترف بمقتضاه للمستوطنین بال)قبل المیلاد

الموجودة في اراض عامة كأصحاب الاراضي التي تحویها تلك المیاه، كما الزمت السلطات البلدیة بتخصیص المیاه 
  .29العامة الزائدة للاستخدامات الخاصة، نقلا عن هشام حمزة عبد الحمید ، المرجع السابق، ص 

1 - Dante Caponera : «  Principle of Water Law and Administration, National and 
International », , p.42. 



ول  الدولية:                                                                الباب المائية للمجاري يمي المفا طار  

 

49 
 

الحق في تحویل المیاه من مجاري المیاه العامة لاغراض الري والاغراض الصناعیة، 
القنوات والخزانات واستمر نظام الامتیازات الاداریة الخاص بإقامة مساقي خاصة من 

العامة لاغراض الاستخدام المنزلي او الصناعي على حاله التي ظهر علیها منذ 
عصر الجمهوریة، اما بالنسبة للاستخدامات الاخرى للمیاه العامة، والتي كانت تمنح 
نظیر مقابل للحكومة، قد بدت وكأنها جزء من میراث الامبراطور، وقد تزایدت الرقابة 

تلك الفترة نتیجة لتزاید معدل المساقي غیر القانونیة للقنوات لتكون اقامة الاداریة في 
المساقي الشرعیة حكرا على حاملي الامتیازات فحسب، وتطورت سلطة منح الشرعیة 
للتحویل غیر القانوني للمیاه من القنوات العامة على اساس الطبیعة الدائمة للاستخدام 

ینما كان الاستخدام المتواصل في ظل قانون تطورا كبیرا في الحقبة الوسطى، فب
العصور الرومانیة السفلى یعد مجرد قرینة یتم على اساسها منح الامتیاز الاداري اي 
تكتسب شرعیتها من المدة الطویلة، الا انه قد تطور وأصبح فیما بعد یأخذ صفة 

لى اكتساب الحق، ولا یقتصر على مجرد القرینة، كما فرضت مدونة جوستنیان ع
صاحب الملكیة الخاصة ان لا یملك الحق في استخدامها على وجه یلحق الاضرار 

  1بجیرانه

        قواعد الانتفاع بالمیاه في حضارة بلاد العراق القدیم: الثالث مطلبال
  )حضارة الرافدین(

كانت حضارة العراق القدیم من الحضارات النهریة بالدرجة الاولى، فكلمة العراق ذاتها 
الشاطئ في اللغة العربیة، وكانت انهار هذه المنطقة تستخدم في اغراض الري  تعني

والنقل في آن واحد، كما القي على عاتق حكام المدن القیام بمهمة توزیع المیاه بین 
المستخدمین، وقام سكان هذه المنطقة، في بدایة الامر، بري اراضیهم عن طریق میاه 

                                                             
  .31هشام حمزة عبد الحمید سعید،، المرجع السابق، ص  -1
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ت ذه المنطقة باعتبار انها الاقدم في المناطق وازدهرت الزراعة في ه 1الفیضانا
  الزراعیة على مستوى العالم، ویشهد بذلك حدائق بابل المعلقة

  :مدونة حمورابي - أولا

وتعد هذه المدونة اشهر مدونات حضارة بلاد الرافدین، حیث یمكن التعرف من خلال 
المائیة  التي كانت  بنودها على بعض معالم النظام القانوني للانتفاع المشترك بالموارد

سائدة بهذه الحضارة فضلا عن وجود بعض الاشارات  الواردة مما تبقى من التشریعات 
قبل المیلاد الى  1760الاخرى، وقد ادى احتلال حمورابي لبلاد الرافدین في حوالي 

نشوء نظام مركزي قوي لادارة المیاه بل ظل نظام حمورابي المتعلق بتنمیة  وصیانة 
  2ستمرا في هذه البلاد حتى الیومالمیاه م

واحتوت مقدمة مدونة حمورابي على ستة وعشرین سببا للثناء على الملك، یعود نصفها 
ففي مقدمة هذه المدونة یصف حمورابي نفسه . تقریبا لنشاطه نحو حفظ وصیانة المیاه

ل بأنه هو نفسه الحاكم اللطیف المعین لري الاماكن، وهو مانح فیضان الماء من اج
الشرب، وكانت المیاه في مدونة حمورابي تعد مصدرا ذي قدسیة خاصة، كما كانت 

 56حتى  53وسیلة للعقاب على خطایا متعددة، وقد تعاملت أحكام المواد من  -ایضا
من المدونة بشكل خاص مع مسائل التحكم في المیاه، وبالاحرى، التعویضات الناجمة 

تشاطئین لجیرانه نتیجة الاهمال الناجم عن عن الاضرار التي یتسبب فیها احد الم
قضت  و. 3من المدونة 53استخدام القنوات المائیة، ومن امثلة ذلك، ما قررته المادة 

                                                             
  .33، ص السابق المرجع هشام حمزة عبد الحمید سعید، -1
، نقلا عن "نظام حمورابي المائي حافظ على میاه الیوم، ورواسب دجلة والفرات اضعاف النیل" محمد حسین، -2

  .34م حمزة عبد الحمید سعید، المرجع السابق، ص هشا
اذا سید تهاون كثیرا في تقویة سد حقله، ولم یقو سده، :" والتي قضت بأنه من مدونة حمورابي 53المادة  - 3

وحدثت كسرة في سده، فترك الماء یخرب الارض المزروعة، فعلى الشخص الذي حدث الكسر في سده، ان یعوض 
  "تلفها الحبوب التي تسبب في
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فإن كان غیر قادر على تعویض الحبوب، فعلیهم أن یبیعوه وأمواله، :" بأنه 54المادة 
یوجد عقاب مماثل كما ".وعلى الفلاحین الذین اتلف الماء حبوبهم أن یقتسموا الثمن

اذا أصبح سید متهاونا أثناء فتح جدولة للغیر فترك :" ، والتي تقرر55لذلك في المادة 
:" 56وتقرر المادة ".الماء یطفو على حقل جاره، فعلیه ان یكیل حبوبا بقدر ما یجاوره

  1"اذا سید فتح الماء فخرب الشغل الذي تم في حقل جاره، فعلیه ان یكیل له عشر ایكو

كانت هناك العدید من العقوبات المفروضة في المدونة على انتهاكات  كما
متعلقة بالمیاه، حیث تم النص على بعض هذه العقوبات من بین تلك المفروضة على 

على  -كما اعتبر من الجرائم العظمى. حالات السرقة الستة عشر الواردة بالمدونة
وفي نهایة المدونة . أحد الآبار استخدام الدلو بنیة سرقة المیاه من -سبیل المثال

یتوسل الملك الى الآلهة المتعددة حتى تعاقب اي شخص لا یلتزم بتلك التنظیمات، 
قد یوقف نهره من مصدره،  )Ea(ان الامیر العظیم :" ویهتف الملك حمورابي قائلا

سید الثروات ) Adad(كما قد یقوم ... ویمنع نمو الخبز الذي هو مصدر الحیاة للناس
متدفقة والمتحكم في السماء واالارض بحرمان حمورابي من امطار السماء، ومن میاه ال

 2"الفیضان، وقد یملأ أرضه بالمجاعات والجوع

  التنظیمات القانونیة اللاحقة لمدونة حمورابي: ثانیا

تلت مدونة حمورابي بعض المدونات التي توثق لقواعد الانتفاع بالمیاه في حضارات 
نطقة، حیث تضمنت نصوصا مشابهة لما سبق ذكره فیما یخص لاحقة بتلك الم

من القوانین البابلیة، والتي صدرت بعد  3الانهار، فعلى سبیل المثال، قررت المادة 
حوالي الف سنة من مدونة حمورابي، ان الشخص الذي یحفر حوضا بغرض الري، 

                                                             
  .26-25، ص،ص 2007محمود الامین، دار الوراق للنشر المحدود، لندن، : انظر شریعة حمورابي، ترجمة -1

2 - Dante Caponera : «  Principle of Water Law and Administration, National and 
International », op.cit, pp.16-17. 
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فیحدث بها فیهمل في صیانة الحوض، مما ینجم عنه تدفق المیاه الى ارض جاره 
  1اضرارا، یلتزم بدفع ما یعوض الضرر الذي تسبب فیه

ومنه إن ترتیب الادارة المائیة في بلاد الرافدین اتخذ شكل التسلسل الهرمي، فعلى قمة 
الهرم نجد الملك، والذي تمثلت مهمته الرئیسیة في الرقابة على ادارة المیاه من خلال 

جوء الى القیاس في حالة عدم وجود قواعد تطبیق القواعد العرفیة، او عن طریق الل
تنظیمیة، وجاءت السلطات غیر المركزیة بعد الملك في ترتیب ذلك التسلسل، ممثلة 
في السلطة المدنیة الاولى، ثم تلاهما المجلس المحلي، والذي ضم عضویته رئیس 

مائیة البلدیة والقائم على الحقول، كما كانت هناك بعض الادلة على خضوع الادارة ال
لسلطات القائد العسكریبها، وربما كان یرجع ذلك للاهمیة   Maryفي منطقة 

  2الاستراتیجیة لتلك المنطقة

حضارة نهر ( قواعد الانتفاع بالمیاه في الشرائع الهندیة: الرابع مطلبال
  )السند

هم، یحكم مبدأ الدراما في فلسفة الهند كل المخلوقات الكونیة بما فیها البشر بكافة طوائف
كما یجسد التوافق الضروري بین كل عناصر الكون من جانب، وطبیعتها والغرض 
منها من جانب آخر، ووفقا لهذا المعنى، من الممكن ان نتخیل ان هناك منهجا او 
دراما محدد لكل كائن حي، ودراما لكل مجموعة من الكائنات الحیة، ودراما لكل 

حیاة، وتكونت فكرة المیاه من نبع هذه الجنس البشري، على مدى دورة بقائه في ال
الافكار الفلسفیة في ظلال الحضارة الهندیة، فقد توافرت لها القدسیة بما تطلبته من 
ضرورة تناغم الانسان معها، للدرجة التي سمحت بصیاغة القواعد المتعلقة بالانتفاع 

                                                             
  .36جع السابق، ص أنظر هشام حمزة عبد الحمید سعید، ، المر  -1
  .37انظر هشام حمزة عبد الحمید سعید، نفس المرجع ، ص  -2



ول  الدولية:                                                                الباب المائية للمجاري يمي المفا طار  

 

53 
 

التي احتوتها وتعد بمیاه الانهار في اعظم اعمال الهند التشریعیة آ نذاك، تلك القواعد 
  1من اقدم المصادر القانونیة التي تم تدوینها في الهند القدیمة

حیث نهر السند دورا محوریا في بناء حضارة الهند، كما كان أیضا عاملا في انهیارها 
فالهنود قد عبدوا الانهار واعتبروها بمثابة الام والرب بالنسبة لهم، وكانت الكتب 

وصفت الدورة المائیة على نحو دقیق، فكانت  -اصة الفیداوخ -المقدسة لدى الهنود
المیاه ذات صبغة دینیة، وتخضع لنطاق الملكیة العامة التي لا تقبل التجزئة حیث كان 
الحكام یضعون القواعد المنظمة لها، وقد تم استنباطها واستنساخها من اخلاقیات 

ذي القت فیه بظلالها على القواعد البوذیة وانتقلت هذه القواعد عبر الاجیال الى الحد ال
العرفیة لقوانین المیاه الحدیثة في بورما، وكمبودیا، وسریلانكا، ولاوس، وتایلند، 

 2ووصلت الى الیابان

لا تدعوه للعشاء، هذا :" ، ما یلي151فورد في الفصل الثالث من مدونة مانو بالجزء 
من الفصل  226المادة  وقررت". الذي یحول مجاري المیاه ویبتهج اذا ما حجبها

الثري لابد والا یبخل بثروته، وان یقوم بالاعمال الخیریة كتشیید الخزانات، :" الرابع
هذا الذي یمنح :" على ان 229ونصت المادة ". وحفر الآبار، او بناء صنبور للعامة

  ". المیاه یحصل على الارتیاح

 219الجزء /واردة بالفصل التاسعكما یبتدئ مفهوم المیاه في تلك التنظیمات والقواعد ال

، كما اعتاد الملوك على تجمیع الحقوق الخاصة بأسالیب عبور الانهار على النحو 
، ویفرض القانون التزامات خاصة على الملك فیما 404الجزء / الوارد بالفصل الثامن

                                                             
امام عبد الفتاح امام، سلسلة عالم : انظر جون كولر، الفكر الشرقي القدیم، ترجمة كامل یوسف حسین، مراجعة -1

  .32، ص 1995، جویلیة 199المعرفة، الكویت، العدد 
 :انظر الموقع -2

http:www/.oieau.fr/ciedd/contributions/atriob/contribution/aida.htm 
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ر یتعلق بالمیاه العامة لتنظیم حراستها وحمایتها عن طریق دوریات عسكریة ، كما یقر 
 1 266 - 264المواد /كیفیة توزیع تلك المیاه على منازل السكان كما ورد بالفصل التاسع

كما وضعت المدونة نظاما عقابیا صارما لضمان الاستخدام المشترك للمیاه العامة، 
ذلك الذي یكسر سدا، ویتسبب في فقد الماء، :" فقد تصل العقوبة الى حد الموت بشأن

ویطالب المذنب بإصلاح ما أفسد عن طریق " أو بقطع رأسهیموت بإلقائه في المیاه 
، في حین یقوم 279الالتزام بدفع اعلى الغرامات نظیر جرمه الفصل التاسع الجزء 

، 281بدفع اقل الغرامات من یقوم بنقل المیاه دون مبرر معقول الفصل التاسع الجزء 
الى ما كانت علیه،  وتتمثل في مقدار معین من الذهب مع الالتزام بإعادة الحال

وتفرض كفارة من الفضة كعقوبة للاستخدام غیر القانوني لمیاه البئر أو الصهریج، 
  .164وهي عقوبة ثانویة الفصل العاشر الجزء 

حضارة (قواعد الانتفاع بالمیاه في شرائع الصین: الخامس مطلبال
  )هو-الهوانج

استقاؤه من المزج بین القاعدة  إن مفهوم قواعد المیاه في النظام القانوني الصیني تم
القانونیة العامة من جهة، وآراء كونفوشیوس من جهة ثانیة حیث یركز هذا المزج على 
فكرة سیادة المصالح العامة على المصالح الخاصة ورغم صعوبة تتبع الملكیة الخاصة 

دأ الانتفاع للمیاه عبر تاریخها القانوني الطویل بالصین، الا انه یمكن القول باستقرار مب
المنصف بین المتشاطئین باعتباره شكل الاساس الذي قامت علیه الحضارة المائیة 

عام و قد احتوت التشریعات المائیة  5000الصینیة، والتي امتدت بجذورها لاكثر من 
الصینیة الحدیثة على افكار قانونیة كانت نابعة منذ فترات تاریخیة سحیقة ، وعلى 

العظیمة، قام ابناؤها بحفر القنوات التي تتدفق فیها میاه الانهار مدار تاریخ الحضارة 
                                                             

1 - Dante Caponera : «  Principle of Water Law and Administration, National and 
International », op.cit, p.19. 
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الى مزارع الارز وحقول الذرى، فشقوا ترعا عمیقة بلغ طولها عدة امیال في الصخور 
الصماء، لیصلوا بها الى مجرى مائي بعید، ا والى سهل جاف یحتاج لهذه الترع 

وجود تقویم خاص بالصین، بل كانت هي السبب في ) هو –الهوانج ( ففیضانات نهر 
وكان اباطرة . كانت السبب ایضا في وضع المقاییس والموازین التي اختصوا بها 

  1الصین یقدرون مهندسي الري ایما تقدیر، حتى اعتبروهم اخلص اتباعهم 

ونشأت القواعد القانونیة الخاصة بالانتفاع بالموارد المائیة في الشرائع الصینیة جنبا 
  . 2داري، والفلسفي، والسیاسي الصینيالاطار القانوني، والاالى جنب مع 

قبل المیلاد ظهر اتجاه قانوني عرف باسم مدرسة رجال القانون،  200وفي حوالي عام 
فرأوا أن .حیث قام هذا الاتجاه بمعارضة الاعراف المؤسسة عن النفوذ الاخلاقي 

كم العلاقات بین الكائنات القانون المكتوب والمعروف بالنسبة لكل شخص هو الذي یح
قبل المیلاد، حیث كان المشرف على الزراعة هو  111بالمیاه صدر في عام . الحیة

المنوط به مراعاة تطبیق هذا المبدأ القانوني، فقد منحت له كافة السلطات المتعلقة 
بالارض وبموارد المیاه، كما كان یسانده في تلك المهمة مسؤول فني عن المیاه، 

لجبال والبحار، والبحیرات، والینابیع، والانهار، والمستنقعات تعد جمیعا خزانات وكانت ا

                                                             
  .42المرجع السابق، ص  سعید، هشام حمزة عبد الحمید_ 1

ن النظام الاجتماعي، والانساني، والنظام الكوني الطبیعي، وقد تركز فكر كونفوشیوس في التواصل المحكم بی - 2
فالتناغم والوحدة اللذان یسودان في الخلیقة . وانعكس هذا المفهوم على ملكیة المیاه، وتوزیعها، واستخدامها، وادارتها

ولعبت . راطور ینعكسان على سلوك البشر تجاه انفسهم، وتجاه جیرانها، وتجاه اسرهم، والجماعة، والمجتمع، والامب
فكرة الملكیة وقواعد العرف دورا هاما في تأسیس النظام المجتمعي وفقا لآراء النظریة أو الفكر الكونفیشیوسي ، 

، نقلا عن هشام حمزة عبد الحمید سعید، المرجع السابق، والتي كانت مدخلا لتطور النظام القانوني الصیني كله
  .42ص 
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للمیاه التي تهطل من السماء كما ظهرت بعض معالم مبدأ الانتفاع المنصف بالمیاه 
  1في قانون خاص

ومنه نستنتج أن الشرائع الصینیة القدیمة كانت ذات نظام محكم من حیث ادارة الموارد 
یتها والحفاظ علیها ، وحسن إدارتها وعدم السماح باستخدامها بأي وجه المائیة وحما
  .را للغیریسبب ضر 

  قواعد الانتفاع بالمیاه في شریعة الإسلام: السادس مطلبال

  المیاه في الإسلام: أولا

مازالت الحضارة الإسلامیة تضیئ بشراعها مختلف مجالات الحیاة، فقد اكتملت لها 
نشأتها الأولى وحتى مراحل فتوتها، بل لازالت تؤدي دورها  كافة سمات الحضارة منذ

في إرساء مفاهیمها في تكوین حاضر ومستقبل البشریة، فقد حازت المیاه جانبا من 
اهتمام الحضارة الإسلامیة لا یقل عن اهتمامها بكافة أمور الحیاة، ان لم یكن على 

هذا الاهتمام، وكان اهتمام مرتبة متقدمة من موضع  -نعني المیاه -الأقل احتلالها
المسلمین بالهندسة المائیة، وكذا إقامة المنشآت و الأشغال على ضفاف الأنهار، واحدا 
من أهم مصادر التقنیات الحدیثة والصناعات المتطورة في مجال الموارد المائیة للنهر، 

 2والتي شكلت صورة العالم الحدیث

ثار إعجاب العالم بأكمله، فضلا عن الأفكار فقد قدم الأوائل نظاما للإدارة المائیة ا
المبتكرة التي تفردوا بها، ونضرب مثالا لها بنظام المحاكم المائیة، ولعل ما یدلل على 
أهمیة المیاه في الإسلام ورود ذكره في القرآن الكریم بمعناه الذي نعرفه تسع وخمسون 

                                                             
  .42، ص  المرجعنفس هشام حمزة عبد الحمید سعید،  - 1

2 - FakriA.Hassan : « Water Management and EarlyCivilizations : FromCooperation to 
Conflict » ; op.cit, p.10. 
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لنطفة، فالماء اساس مرة، بخلاف وروده في خمسة مواضع بمعنى ماء التناسل او ا
  1الحیاة ولا حیاة بدونه

بالماء كونه نعمة من نعم االله عز وجل، ودعت البشر  الإسلامیةفقد اهتمت الشریعة 
الى تقدیر قیمتها والحفاظ علیها، واهتمت النصوص القرآنیة والنبویة بذكر المیاه بصورة 

لیه وسلم، حیث قال مباشرة في كتاب االله عز وجل وفي سنة نبینا محمد صلى االله ع
، كما اشارت آیات كثیر الى الماء 2وجعلنا من الماء كل شيء حي( المولى عز وجل 

بالمعنى المرادف او المجاز حیث وردت كلمة نهر ، و أنهار اثنتان وخمسون مرة، 
مرارا في القرآن الكریم " الریاح"و"الغیوم"و"البرد"و" المطر"و"العیون"وترددت الكلمات مثل 

ر الانسان بنعم االله علیه، والقرآن الكریم حینما عالج قضیة الماء جعل له مقاما لتذكی
في الآخرة كمقامه في الدنیا، بل ان االله عز وجل ارتفع بمكانة الماء حتى جعله نعیما 

:( بالمنح خاصا بأهل الجنة، وعذابا بالمنع خاصا بأهل النار، فیقول سبحانه وتعالى
الجنة أن أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقكم االله  ونادى اصحاب النار اصحاب

مها على الكافرین ّ   3.)قالوا إن االله حر

كما تحدث القرآن أیضا عن نعمة الانهار، وهي التي ما فتئ یذكرها رب العالمین حتى 
ربطها بالجنة، فلا تكاد تذكر الجنة الا وارتبط بها وصف الانهار التي تجري فیها، 

  4جنة جنة الا بالانهارفكأن لا تصیر ال

                                                             
، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، طبعة "المنهاج الاسلامي ومواجهة مشكلات البیئة:" علي القماش -1

  . 54، ص 2003
  .30 بیاء الآیة سورة الان - 2

أحمد الشرباصي، النیل في ضوء : للتفصیل اكثر في هذه الآیة الكریمة الى  ارجع، 50سورة الاعراف الآیة  -3
  .وما بعدها 28، ص 1952القرآن، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، طبعة 

  .33أنظر، أحمد الشرباصي، النیل في ضوء القرآن، المرجع السابق، ص   -4
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ولقد نسب االله عز وجل نزول الماء الى ذاته العلیا، فلیس للبشر دخل في ذلك حتى لو 
حاولوا استخدام عقولهم في استمطار السماء فیما یطلق علیه المطر الاصطناعي، 

ءأنتم انزلتموه من المزن أم نحن  )68(أفرأیتم الماء الذي تشربون"( فیقول تعالى
  1)لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون )69(المنزلون

  رسالة الماء في الاسلام  - 

یؤدي الماء في الاسلام دورا في الطهارة الحسیة والباطنیة، یؤدي ایضا رسالته في 
     البعث والنشور، ولذلك صورهما االله عز وجل في صورة الحیاة بالمیاه، فقال سبحانه

ماء ماء بقدر فأ(  ّ ل من الس ّ ذي نز   2) نشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجونوالّ

ذي ارسل :( ورسالة الماء في القرآن هي رسالة الإحیاء بعد الموت، یقول تعالى ه الّ واللّ
یاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میّت فأحیینا به الارض بعد موتها كذلك النّشور ّ ) الر

  3 9/سورة فاطر

ن من التلف أو الخراب أو ومن صور شكر هذه النعمة أن یحافظ علیها المسلمو 
ولا ( التلوث أو غیر ذلك مما یعتبر نوعا من الإفساد في الارض، مصداقا لقوله تعالى

تفسدوا في الارض بعد اصلاحهاوادعوه خوفا وطمعا إن رحمت االله قریب من 
  .56سورة الاعراف، ) المحسنین

ها، واهلاك بتخریب عامرها، وتلویث طاهر : والافساد في الارض قد یكون مادیا 
  احیائها واتلاف طیبها، او تفویت منفعتها

                                                             
توحید الزهیري، الماء في القرآن والسنة والعلوم   ،ارجع في تفسیرهذه الآیة الكریمة الى70- 68/ لواقعة سورة ا -1

  .27- 26، ص ص 2006مقالات للتفسیر، الدار العربیة للكتاب، القاهرة، طبعة  -الحدیثة
 - ة والعلوم الحدیثة، توحید الزهیري، الماء في القرآن والسنفي تفسیر هذه الآیة  أنظر 11/سورة الزخرف  -2

  .48مقالات للتفسیر،  المرجع السابق، ص 
  .62نفس المرجع ، ص ، أنظر،  توحید الزهیري -3
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بإشاعة الظلم ونشر الباطل، وتقویة الشر، وتلویث الضمائر، : وقد یكون معنویا
وتظلیل العقول، وكلاهما شر یبغضه االله تعالى ولا یحب اهله، لهذا تكرر  في القرآن 

  2 205/ سورة البقرة) لفسادواالله لا یحب ا.( 1)واالله لا یحب المفسدین ("أن االله تعالى

  أقسام المیاه في الشریعة الاسلامیة: ثانیا

یؤكد القانون الاسلامي للمیاه على احقیة كل اعضاء المجتمع المسلم في استخدام 
المیاه، وهذا ما أوردته نصوص القرآن الكریم، ومتون الاحادیث النبویة الشریفة 

الاسلامیة، حیث أكدت جمیع هذه المصادر بالاضافة الى الاعراف السائدة في الاقالیم 
على ان المیاه ملك مشترك لكل المجتمع، كما تقر التشریعات المائیة في الدول 

 3الاسلامیة ان الموارد المائیة جزء من الدومین العام یستفید منه كل افراد المجتمع

رأى بعض الا في بعض الحالات القلیلة التي تتصل فیها المیاه بالملكیة الخاصةوقد 
  :الفقه ان المیاه في الاسلام تنقسم الى

  میاه تخضع للملكیة الخاصة: القسم الاول

وهي اي كمیة من المیاه تم جلبها عن طریق جهد بشري في شكل من اشكال الاوعیة 
الخاصة او الخزانات، وذلك وفقا للخبرة البشریة التي تمت بها عملیة الجلب او الحیازة، 

الك هذه المنشآت والتجهیزات الحق في استخدامها والانتفاع بها، وبناء علیه، فإن لم
  4كما یستطیع الاتجار بها أو بیعها

                                                             
  64الآیة  سورة المائدة - 1
أنظر،  یوسف القرضاوي، رعایة البیئة في شریعة الاسلام، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الاولى، طبعة  -2

  .84-83، ص ص 2001
3 - - Dante Caponera : «  Principle of Water Law and Administration, National and 
International », op.cit, p.21. 

  84أنظر، یوسف القرضاوي، رعایة البیئة في شریعة الاسلام، المرجع السابق ص  -4.
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  میاه تخضع لملكیة خاصة ولكنها مقیدة: القسم الثاني

وهي میاه البحیرات الخاصة، والجداول، وینابیع المیاه الموجودة داخل الاراضي 
اصة تفوق حقوق المتشاطئین معه في المملوكة ملكیة خاصة، فلمالك الارض حقوقا خ

المورد المائي المشترك، ولكنه في الوقت ذاته یدین لهم بالتزامات تنبع من كونهم 
یشاركونه في هذا المورد وهنا یحق للمالك المتاجرة واستخدام هذا الماء على وجه لا 

  1یضر بالمتشاطئین معه

  المیاه المملوكة ملكیة عامة: القسم الثالث

ي اكثر من صورة، كمیاه الانهار، والبحیرات والانهار الجلیدیة، والمیاه وتتمثل ف
الجوفیة، والبحار، ومیاه الثلوج، والمیاه الناتجة من سقوط الامطار حیث یمكن تقریر 
عدم امكانیة بیع أو شراء المیاه في مجراها الطبیعي، ورغم ذلك اذا تم التحكم في هذه 

سیة، أو تم استخدام القدرات العلمیة والتكنولوجیة في المیاه عن طریق انشاء بنیة اسا
حیازتها، فإنها تنتقل من كونها محلا للملكیة العامة الى ان تكون خاضعة لقواعد 

فیما اذا قامت الجهة العامة بإنشاء وصلات  -مثلا -الملكیة الخاصة، وهو ما یحدث
ل الافراد،حیث تنتقل المیاه  أو معالجات أو نظم لتوزیع المیاه من اجل ایصالها الى مناز 

من نطاق الملكیة العامة الى نطاق الملكیة الخاصة، ویكون من حق الجهة العامة 
  2تحصیل مقابل لتغطیة المصروفات التي تكبدتها

ویرى بعض الفقه ان من حق الدول الواقعة على النهر استغلاله بما یناسبها طالما لم 
عة علیه، ولا یؤدي هذا الاستغلال للتنازع بینها، یكن هناك قصور عن كفایة الدول الواق

                                                             
  .84أنظر،  یوسف القرضاوي، نفس المرجع ص  - 1
 - الكویت - أحمد مبارك البغدادي، دار بن قتیبة:یات الدینیة، تحقیقأنظر الماوردي، الاحكام السلطانیة والولا -2

  .237-236م، ص ص 1989الطبعة الاولى 
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أما إذا كان هناك احتمالا للتنازع بینها فیمنع مثل هذا الاستغلال إلا إذا كانت هناك 
  1موافقة صریحة علیه من قبل الدول المتشاطئة

إن فقهاء المسلمین تناولوا النهر الدولي من كافة جوانبه، الملاحیة وغیر الملاحیة، 
على هذین الجانبین أحكاما تفصیلیة تتصل بالملاحة، وأحكام الحصص المائیة وفرعوا 

كما اهتموا بقواعد حمایة هذه الثروة الطبیعیة من التلوث والتبذیر   2وكیفیة توزیعها ،
  وغیر ذلك من المسائل المتعلقة بالموارد المائیة 

  مبادئ القانون الإسلامي للمیاه: ثالثا

النعمة التي لا یمكن أن تكون الحیاة لأي كائن حي في حال یعد الماء في الإسلام 
انعدامه ومن هنا تبدو أهمیته وعلاقته بالاستمراریة، وكان لاستعمالات هذا المورد 

  :المبادئ المتصلة به والتي سوف نقوم بإدراجها فیما یلي

 مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول - 

من حق كل المخلوقات إنسان أو نبات أو بالرجوع لاحكام الشریعة الإسلامیة  نجد انه 
حیوان استخدام هذه المیاه لإرواء عطشها او لنموها واستمرارها، ولقد كان هذا هو 
الاساس لتوزیع الماء بناء على تقسیم منصف، ولا یمكن في هذه الحالة اعاقة تدفق 

وص المیاه لارواء عطشها، ویستقي مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول أساسه من نص
ئهم أنّ الماء قسمة بینهم كلّ شرب مختصر( القرآن الكریم لقوله تعالى ففي هذه  3)ونبّ

الآیة الكریمة یتضح لنا أن الإسلام دین العدل والمساواة في كل أمور الدنیا والآخرة 

                                                             
، 287أنظر أحمد ابو الوفاء، كتاب الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولیة في شریعة الاسلام، ص  -1

  .51المرجع السابق، ص  حمزة عبد الحمید سعید، نقلا عن هشام
  .51أنظر أحمد ابو الوفاء، نفس المرجع، ص  - 2
  28ارجع في هذا لسورة القمر الآیة   - 3
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: أي  .یحدد ویبین بصفة خاصة واجب قسمة الماء والقسمة هنا معناه تحدید المنابات
" قول زور " ، و" ماء ملح : " در مراد به المشتق منه كقوله مقسوم ، وصف بالمص

فلان لطف : كرم كأنه هو عین الكرم ، ویقال : وفیه ضرب من المبالغة، یقال للكریم 
محض، ویحتمل أن تكون القسمة وقعت بینهما ؛ لأن الناقة كانت عظیمة وكانت 

فصعب علیهم ذلك ، فجعل  حیوانات القوم تنفر منها ولا ترد الماء وهي على الماء ،
الماء بینهما ؛ یوما للناقة ویوما للقوم ، ویحتمل أن تكون لقلة الماء، فشربه یوما للناقة 

، ولما بینهم قسمة یوما لقوم ویوما لقومویوما للحیوانات ، ویحتمل أن یكون الماء كان 
غیر یوم ورودها  خلق االله الناقة كانت ترد الماء یوما یوما ، فكان الذین لهم الماء في

، والناقة ما أخرت شیئا فلا سالماء كله لنا في هذا الیوم ویومكم كان أم: یقولون 
نمكنكم من الورود أیضا في هذا الیوم ، فیكون النقصان واردا على الكل ، وكانت 
الناقة تشرب الماء بأسره وهذا أیضا ظاهر ومنقول، والمشهور هنا الوجه الأوسط، 

كانوا یكتفون بلبنها یوم ورودها الماء ، والكل ممكن ولم یرد في شيء  إن قوما: ونقول 
 . خبر متواتر

قطع وهو من القسمة؛ لأنها مثبتة بكتاب االله تعالى أما كیفیة القسمة : والثالث  
كل : مما یؤید الوجه الثالث أي  (كل شرب محتضر  ) : والسبب فلا وقوله تعالى

شرب محتضر للقوم بأسرهم ؛ لأنه لو كان ذلك لبیان كون الشرب محتضرا للقوم أو 
ن كان لبیان أنه  ٕ الناقة فهو معلوم؛ لأن الماء ما كان یترك من غیر حضور ، وا

لقوم یوما فلا دلالة في اللفظ علیه، وأما إذا كانت العادة قبل الناقة تحضره الناقة یوما وا
على أن یرد الماء قوم في یوم وآخرون في یوم آخر، ثم لما خلقت الناقة كانت تنقص 
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كم    كل شرب محتضر : شرب البعض ، وتترك شرب الباقین من غیر نقصان ، فقال
  1أیها القوم فردوا كل یوم الماء، وكل شرب ناقص تقاسموه، وكل شرب كامل تقاسموه

  الضرر إحداثمبدأ عدم : رابعا

یعرف الاسلام بأنه دین الرحمة والتسامح و قد حرمت الشریعة الاسلامیة الضرر بكل 
انواعه، وبكافة صوره العامة والمتمثلة في الإفساد في الأرض، ومن باب اولى الماء 

ولا تفسدوا :( بإغتباره النعمة التي بها تكون الحیاة لكل الكائنات الحیة، فقد قال تعالى
  3 )واالله لا یحبّ المفسدین:( ، وقوله تعالى.2)في الأرض بعد إصلاحها

مسألة الضرر، فقد روي بن ماجه في سننه، عن كما اهتمت السنة النبویة كذلك ب
لا ضرر :" قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عكرمة بن عباس رضي االله عنهما قال

  "ولا ضرار

  المصادر القانونیة للمجاري المائیة الدولیة:لثالمبحث الثا

التي  -والتي سبق أن ذكرنا أنها المصادر الشكلیة -ان مصادر القانون الدولي الرسمیة
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، الذي یعتبر جزءا لا  38ذكرتها المادة 

  :یتجزأ من میثاق الأمم المتحدة وهي

وظیفة المحكمة ان تفصل في المنازعات التي ترفع الیها وفقا  -1" 38نص المادة 
  :لاحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن 

                                                             
 : انظر الموقع التالي  - 1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4796&idto=4796&bk
_no=132&ID=2452  

  .56راجع في هذا سورة الأعراف الآیة - 2
  .64ا سورة المائدة الآیة  راجع في هذ - 3
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عامة والخاصة التي تضع  قواعدا معترفا بها صراحة من الاتفاقیات الدولیة ال  - أ
 جانب الدول المتنازعة

 العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال   - ب
 مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتمدنة    - ج
مم أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأ  -  د

ویعتبر هذا وذاك مصدرا احتیاطیا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
59  

لا یترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في  -2
 1"القضیة وفقا لمبادئ العدل متى وافق أطراف الدعوى على ذلك 

  ئیة الدولیةلقانون المجاري الماالمصادر الرسمیة :المطلب الأول

نجدها تعدد مصادر   2من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 38باستقراء المادة 
القانون الدولي ولان القانون الدولي للمیاه هو فرع من فروع القانون الدولي العام فإنها 

  ذات المصادر التي یستند إلیها هذا القانون ویخضع لأحكامه

                                                             
لا یكون للحكم قوة :" من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة تنص على ما یلي  59المادة انظر في هذا   - 1

  "الإلزام الا بالنسبة لمن صدر بینهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فیه 
2 وظیفة المحكمة أن تفصل في  -1:"من النظام الاساسي لمحكمة العمل الدولیة على 38تنص المادة - -  

  :المنازعات التي ترفع إلیها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن
   .الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة-  أ

  .یه تواتر الاستعمالالعادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل عل-ب
  مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة - ج
أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم ویعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتیاطیاُ   -د

 .59لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
كره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضیة وفقاً لمبادئ العدل لا یترتب على النص المتقدم ذ -2 

  .والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك
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  المعاهدات: الفرع الأول 

ر المعاهدات الدولیة من أهم مصادر القواعد القانونیة الدولیة لتنظیم استخدام المیاه تعتب
 1وطبقا لنص المادة الثانیة فقرة . العذبة، فمعظم القواعد الدولیة تستمد وجودها منها

اتفاق دولي یعقد بین ( التي عرفت المعاهدة الدولیة بأنها  1969من اتفاقیة فیینا سنة 
ر كتابة، ویخضع لأحكام القانون الدولي، سواء تم في وثیقة واحدة أو دولتین أو أكث

  1)أكثر، وأیا كانت التسمیة التي تطلق علیها

وقد حلت المعاهدة الیوم محل القانون العرفي الذي هو المصدر الأساسي للقانون 
وهي توفر دلیل . الدولي، والمعاهدات الدولیة لها مزایا عدیدة على القانون العرفي

  واضح أكثر دقة ویسهل الوصول إلیه على قانونیة الالتزامات التي تعهدت بها الدول
كما أن المعاهدات قادرة أیضا على التعامل مع مسائل ذات طبیعة تقنیة عالیة مثل 
 كمیة ونوعیة المیاه العذبة ومعاییر وقواعد استخراج المیاه، والمستویات المسموح بها 

الدولیة الى معاهدات عقدیة ومعاهدات شارعة بحسب  وقد قسم البعض المعاهدات
موضوعها، ویرى جانب من الفقه ان المعاهدة الدولیة باعتبارها مصدرا شكلیا لا تكون 

ومع تزاید مشاریع تنمیة موارد المیاه الدولیة في عام   2إلا شارعة وتنشئ قواعد جدیدة
ت المتعددة للمجاري المائیة  والأثر ا لضار على البیئة من الاستخداما 1970و  1960

، هذا الفهم وتحسین المجاري المائیة  الدولیة والحاجة الى توسیع نطاق  فهم حمایة
  3ترجم في الممارسة إلى معاهدات،

                                                             
أنظر  محمد عبد العزیز مرزوق، النظام القانوني للمیاه العذبة العابرة للحدود، رسالة دكتوراه، جامعة الاسكندریة  -1
  .5، ص  1982، 
منشأة  1974قانون الامم، طبعة  -، بعض الاتجاهات الحدیثة للقانون الدولي العاممحمد طلعت الغنیمي  - 2

  . 139المعارف ص 
اتفاقیة ثنائیة او متعددة الأطراف تحتوي على أحكام تتعلق   3200كان یوجد أكثر من  1990وبحلول أواخر  - 3

   1998یة والزراعة سنة بالمیاه العذبة انظر في هذا الشأن دراسة للامم المتحدة ومنظمة الاغذ
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یبقى انه في العمل الدولي تنقسم المعاهدات إلى معاهدات جماعیة أو إقلیمیة 
  ومعاهدات ثنائیة

  :المعاهدات الثنائیة -1

التي تشترك فیها دولتان فقط وتنصرف الآثار القانونیة المترتبة عنها  وهي المعاهدات
من التزامات وحقوق  الیهما فقط ، ومن حیث المبدأ لا یمكن اعتبار المعاهدات الثنائیة 

لا تلزم إلا  –هذه المعاهدات وفقا للقانون الدولي  –مصدرا لقواعد قانونیة عامة اذ ان 
جدا، لكن تجب الإشارة هنا إلى أن هذه المعاهدات قد  أطرافها وهذه الأطراف محدودة

تنقلب إلى أحكامها بالنسبة لغیر أطرافها إلى قواعد عرفیة فور دخول المعاهدة حیز 
  1التنفیذ 

وقد قیل أن اللجوء إلى المعاهدات الدولیة الثنائیة دلیل على ضعف القانون الدولي في 
یرى أن اللجوء إلى المعاهدات الدولیة هذا المجال ، لكن هناك من یرى عكس ذلك، و 

الثنائیة یعني أن الدول لدیها اقتناع أنها لا تستطیع التصرف بشكل منفرد في المیاه 
وان ثمة قواعد دولیة تحكم هذه المیاه، ولكن یحسن ، الدولیة التي تمر على إقلیمها

ان كثرة  ومن جهة أخرى یمكن القول. تحدیدها بشكل دقیق في شكل معاهدة ثنائیة 
المعاهدات الثنائیة التي تكرر نفس القواعد على مدار السنین وعلى امتداد العالم هو 
أمر یعطي لهذه القواعد شرعیة لا شك فیها وتصبح القواعد التي تضمنتها  هذه 

  2المعاهدة عرفا دولیا

                                                             
  .معاهدة ثنائیة خاصة بالانهار الدولیة 250وقد نشرت الامم المتحدة ما یزید عن  -1
، ص  1996انظر منصور العادلي، موارد المیاه في الشرق الاوسط صراع ام تعاون ، دار النهضة العربیة،  - 2

65.  
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فتعبر الاتفاقیات الثنائیة أو تصیغ العلاقة بین دولتین أو أكثر في حوض مائي 
لزمة للدول مشت ُ رك، وتعبر عن خصوصیة الحوض المائي في تلك الدول وهي م

أو قد یتخذ من )) أتخذ(( ومن المفید التذكیر، بأن القانون الدولي . الموقعة علیها فقط
تلك الاتفاقیات الثنائیة مرجعاً لفض النزاعات بین الدول ذات الحوض المائي الواحد 

  .ى حل خلاف بین دولتین أو أكثربرهنت عل )دولیة(باعتبارها ممارسة 

  :ومن امثلة المعاهدات الثنائیة التي ابرمت قبل الحرب العالمیة الاولى ما یلي

  أهم المعاهدات والاتفاقیات الخاصة

  :ویمكن تقسیمها وفقاً لترتیبها الزمني إلى ثلاثة مراحل

لعالمیة المعاهدات والاتفاقیات الخاصة التي وقعت قبل الحرب ا :المرحلة الأولى -
  الأولى

بین ألمانیا وهولندا وتعتبر أول  1785شباط  8الموقعة في  )فونتینبلو(معاهدة [-1 
  .معاهدة دولیة لتنظیم حقوق الاستعمال المشترك للأنهار بین الدول

والذي  )الایسكو (و  )الموز( بشأن نهري  1795 /5/ 16بتاریخ  )لاهاي(اتفاقیة  -2
هي ملكیة مشتركة غیر قابلة للتنازل لجمیع الأقطار أن مجاري الأنهار : نصت على

  .التي ترویها میاه هذین النهرین

بشأن نهر الراین والمستندة إلى الحق  1797/ 10/ 18بتاریخ  كابیو فورمیواتفاقیة  -3
  .الطبیعي لاستخدام المیاه

في بشأن الملاحة  1814/ 5/  30معاهدة باریس الموقعة بین فرنسا وألمانیا  في -4 
  :نهر الراین ومن أهم بنودها هي
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  .إن الملاحة في نهر الراین یجب أن تكون حرة -
إن الرسوم التي تفرض على استخدام نهر الراین یجب أن تكون بالصورة التي لا  -

  .تعرقل الملاحة والتجارة الخاصة ببقیة الدول

  1.الدعوة الصریحة إلى تسهیل المواصلات النهریة بین الدول-

  المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي وقعت بعد الحرب العالمیة الأولى :انیةالمرحلة الث

وروافده وقعت في  نهر رینوالإیطالیة بشأن استغلال  -الاتفاقیة الفرنسیة-1
17/12/1914.  

والتي نصت على عدم  1918/ 8/  27الألمانیة الموقعة في  -المعاهدة السوفیتیة -2
شتركة بینهما وفي أي اتجاه من شأنه تخفیض جریان میاه جواز تحویل میاه البحیرة الم

  .البحیرة

  :والتي تضمنت 1921الكندیة في عام  -الاتفاقیة الأمریكیة-3

  .حدودیة مشتركة -تشكیل لجنة مائیة -
  .إقرار الأشغال الكهرومائیة في أي من الدولتین -
ة في الطرق الامتناع عن جمیع الإجراءات التي یحتمل أن تضر بالقابلیة الملاحی -

  .المائیة
 2.الامتناع عن إقامة أشغال جدیدة دون موافقة دولة أخرى ذات مصلحة -
المعاهدات والاتفاقیات الدولیة التي وقعت بعد الحرب العالمیة  :المرحلة الثالثة -

  الثانیة
                                                             

  :ارجع في هذا الى الموقع الالكتروني التالي - 1
 http://www.watersexpert.se/waterslaw.htm  

  السابق.انظر الموقع - 2
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وقعت في واشنطن في  نهر وشلالات نایكراالكندیة بشأن  -المعاهدة الأمریكیة-1  -
27/2/1950.  

فاق بین ألمانیا الاتحادیة ولوكسمبورغ متعلقة بتولید الطاقة الكهرومائیة من ات-2  -
  .25/4/1950وقعت في  نهر الساور

جمیع  1953طالبت لجنة العمل الخاصة بتطبیق القانون الدولي عام -3  -
المؤسسات الدولیة ومنظماتها العمل على الالتزام بتطبیق لوائح القانون الدولي بما 

  .نع التعسف في استخدام الحق الشرعيفیها قانون م
یران في -4  - ٕ لنهر حول استغلال الموارد المائیة  1957/ 8/ 11معاهدة بین روسیا وا

دارة  اراس ٕ ونصت مادتها الثالثة على تشكیل لجان مشتركة تتولى تنفیذ وا
 1.المشروعات المشتركة

 وهناك تفكیر خاطئ یقضي بأن وصف المعاهدات الشارعة یصدق فقط على
المعاهدات المتعددة الاطراف، والحقیقة ان هذا لیس بشرط، فالمعاهدة الثنائیة ایضا 
یمكن  ان تسطر قواعد للسیر المستقبلي، وبعض المعاهدات الشارعة بدأت ثنائیة مثل 

، وكذلك كانت نقطة بدایة معاهدة حلف الاطلسي وهذا ما یمكن 1928عقد باریس لعام 
بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي سابقا في المجال  ان یقال بالنسبة للاتفاقیات

النووي والصواریخ العابرة للقارات، بالاضافة الى مساهمة المعاهدات الثنائیة في خلق 
قواعد عرفیة خاصة، عند سیرها على نفس المنوال، نذكر منها المعاهدات الثنائیة حول 

لتطور في مجال المعاهدات الدولیة تسلیم المجرمین والتعاون القضائي، ان هذا ا
  2اضعف كثیرا من الصفة التعاقدیة للمعاهدات الدولیة

                                                             
  :ارجع الى الموقع الالكتروني التالي - 1

: http://www.watersexpert.se/waterslaw.htm   
ص .1994وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الاول، دی - 2

58.  
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  المعاهدات الجماعیة والإقلیمیة -2

وهي التي یشترك في إبرامها مجموعة دول، وهي قد تكون مغلقة لا یجوز لغیر أطرافها 
دات الانضمام إلیها وفقا لما تتضمنه من شروط وأحكام، ویطلق على هذه المعاه

اصطلاح المعاهدات المتعددة الأطراف او المعاهدات العالمیة وفي الغالب یدعي 
لعقدها مؤتمر دولي وتهدف مثل هذه المعاهدات الى تنظیم علاقات تهم المجتمع 
الدولي كله، وتكون عادة تحت رعایة الجمعیة العامة للأمم المتحدة أو وكالات الأمم 

دولیة الجماعیة وان كانت احدى القوالب المنشئة المعاهدات ال 1المتحدة المتخصصة 
لقواعد القانون الدولي، إلا أنها قد تكون تسجیلا لقواعد دولیة أصبحت عرفا وتسجیلها 
في مثل هذه المعاهدات یضفي علیها صفة العمومیة والتجربة ویجعلها أكثر وضوحا 

تدعو الیها الضرورة  وقد تكون لوضع قواعد قانونیة جدیدة. لحسم أي نزاع یثار حولها
و بذلك یكون الغرض من المعاهدة الدولیة هو بشأن . لتنظیم علاقات دولیة مستجدة

قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة، لم یكن یوجد 
معاهدة دولیة عامة وشاملة عن الأحواض المائیة الدولیة لان وضع كل حوض یختلف 

كان یوجد قانون دولي اتفاقي في مجال الأنهار الدولیة إلا انه نسبي وان . عن الآخر
  2.أو جزئي

ویلاحظ ان المعاهدات الجماعیة التي تنشئ قواعد قانونیة واحكاما ملزمة لكل اعضاء 
الجماعة الدولیة قلیلة العدد، لان بعض الدول لا تقبل على مثل هذه المعاهدات 

في المستقبل، وفي مجال المیاه العذبة الدولیة  لرغبتها في الاحتفاظ بحریة التصرف
                                                             

 1997المتعلقة بقانون البحار ، واتفاقیة  1982اتفاقیة : ومن بین الاتفاقیات التي دونت القانون الدولي العرفي  - 1
نون المتعلقة بقا 1969المتعلقة بقانون المجاري المائیة في الأغراض غیر الملاحیة  الدولیة، واتفاقیة فیینا لعام  

  المعاهدات 
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بشأن قانون استخدام  1997یوجد معاهدة واحدة وهي اتفاقیة الامم المتحدة لسنة 
  1المجاري المائیة الدولیة في الاغراض غیر الملاحیة 

  العرف:الفرع الثاني

ذا كان العرف یعتبر  ٕ المصدر الثاني یعتبر العرف الدولي أول وأقدم القواعد القانونیة، وا
من النظام الأساسي لمحكمة العدل  38لإنشاء القواعد القانونیة طبقا لنص المادة 

الدولیة، إلا أن الغالبیة العظمى من القواعد والأحكام القانونیة التي نشأت من تكرار 
إتباعها بصفة ملزمة من جانب أعضاء المجتمع الدولي لتنظیم العلاقة بینهم بعد أن 

  2قادهم بأنها قواعد تتمتع بوصف الإلزام القانوني ثبت في اعت

  :مفهوم العرف الدولي:اولا

وبین العرف القانوني الدولي، ویفسر  )العادة(ویجب أن نفرق بین العرف الدولي 
یشكل تكوین العرف مرحلة جدیدة في عملیة تكوین القاعدة  (تونكین ذلك فیقول 

طوة بإقرار الدول للعرف بأنه ملزم قانونا، أي العرفیة في القانون الدولي، وتتم هذه الخ
بالاعتراف بالعرف كسلوك بصفة القاعدة القانونیة الدولیة، فهذا الاعتراف وحده هو 
الذي یختم عملیة تكوین القاعدة العرفیة في القانون الدولي، وعندئذ فقط یتخذ العرف 

دة من قواعد القانون والذي كان عادة  بصفة قانونیة، بمعنى أن یصبح قاع (الدولي 
  3الدولي العرفي

  

  
                                                             

  .12انظر، هشام حمزة عبد الحمید سعید، المرجع السابق، ص  - 1
  .12هشام حمزة عبد الحمید، نفس المرجع، ص - 2
  .22ص،  1993محمد طلعت الغنیمي، الوسیط في قانون السلام ، منشأة المعارف  - 3
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  كان العرفا: ثانیا

وهو یتحصل من تكرار واقعة معینة، وهذا التكرار یؤدي الى عادات  :الركن المادي  - أ
اجتماعیة دولیة، وذلك باعتبار الدول على مجموعة من قواعد السلوك، اما بطریقة 

 1یة كالقیام بسلوك معینسلبیة كامتناعها عن اتیان سلوك محدد، واما بطریقة ایجاب

وهناك العدید من العوامل التي تساهم في تكوین الركن المادي للعرف الدولي ومن 
  :ویمكن ذكرها فیما یلي تسبب في قیام قاعدة دولیة عرفیة

یستدل علیها من خلال الاعمال القانونیة الصادرة عن السلطات  :السابقة او العادة -
 ولیة الصادرة عن المنظمات الدولیة والمحاكم الدولیةالوطنیة والاعمال القانونیة الد

ومن بین هذه الاعمال ، الاعمال القانونیة الصادرة عن السلطات الوطنیة، حیث 
تتكون السابقة المكونة للعرف الدولي من الاعمال الصادرة عن اجهزة الدولة 

عاهدات ومن والمتحدثة باسمها والممثلة لها في العلاقات في الخارجیة وابرام الم
   2ذلك رئیس الدولة، وزیر الخارجیة والمبعوثین الدبلوماسیین

وهناك ایضا عامل الاعمال القانونیة الدولیة والتي تتمثل في الدور الذي تلعبه 
المعاهدات الدولیة والاحكام الدولیة وقرارات المنظمات الدولیة في نطاق نشوء 

ها المعاهدات حیث یذهب معظم الشراح القواعد القانونیة الدولیة العرفیة ومن اهم
الى اعتبار العاهدة كممارسة دولیة من شأنها ان تؤدي الى إنشاء القواعد القانونیة 
العرفیة الدولیة او الكشف عنها، بحیث تعد المعاهدة سلوكا دولیا مكونا للركن 

ن المادي للعرف الذي یصبح عرفا قانونیا ملزما في حالة ما اذا حضیت بالقبول م

                                                             
الجزء الاول،دار العلوم  -المدخل والمصادر –ارجع في ھذا ل جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام   - 1

  .234، ص 2004للنشر والتوزیع عنابة 
  .235جمال عبد الناصر مانع، نفس المرجع، ص   - 2
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جانب الدول الأطراف وغیر الأطراف فیها ویصدق هذا على المعاهدات الجماعیة 
  1كما یصدق على المعاهدات الجماعیة متعددة الأطراف

ولیست فقط المعاهدات بل ان احكام المحاكم القضائیة ایضا لان اسهام محكمة 
ك ان العدل الدولیة ومحاكم التحكیم یعتبر مسألة ضروریة الى حد كبیر ومن ذل

احكامها هي التي تنشئ قواعد القانون الدولي العام الخاصة بضرورة احترام الحكم 
من جانب الاطراف المتنازعة، بل ان هناك انظمة دولیة ترجع الى احكام المحاكم 
الدولیة خاصة محاكم التحكیم، والیها یرجع الفضل في ارساء قواعدها، ومن ذلك 

مسؤولیة الدولیة والاعتراف بالدول والحكومات قواعد القانون الدولي الخاصة بال
  2وتفسیر المعاهدات

یصرح معظم الشراح على ضرورة تطبیق العادة فترة معینة من : استمراریة التطبیق - 
الزمن حتى یتحقق التواتر المكون للركن المادي للعرف، وهذا ما اكدته محكمة 

سلوك المنشئ للعرف، حیث العدل الدولیة الدائمة او الحالیة على ضرورة تكرار ال
یرى الاستاذ جمال عبد الناصر مانع انه لا یمكن وضع معیار لتحدید الفترة 
الواجب توافرها من اجل الاعتراف بتكوین القاعدة العرفیة، وان كان الاتجاه 

 3.المعاصر یمیل الى التحقق من شرط المدة في تكوین العرف
المادي للقاعدة العرفیة، ان یكون یشترط لكي یكتمل الركن  : عمومیة التطبیق - 

التصرف المنشئ لهذا الركن قد سلكته دول عدیدة ، ومن ثم سلوك الدولة الواحدة 
مهما تكرر ومهما طال امده لا یكفي لانشاء القاعدة العرفیة طالما لم تسلك الدول 

 4الاخرى نفس المسلك في المناسبات المماثلة
 

                                                             
  .236جمال عبد الناصر مانع المرجع السابق، ص  - 1
  .238المرجع ، ص  نفسانظر جمال عبد الناصر مانع،  - 2
  .239بد الناصر مانع، نفس المرجع، ص لاكثر تفصیل ارجع في ھذا الى جمال ع - 3
  .239جمال عبد الناصر مانع، نفس المرجع، ص  - 4
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  :الركن المعنوي  - ب

لدولیة وتكرارها المتماثل بین عموم الدول لا یكفي لتحویل القاعدة ان ظهور السابقة ا
التي تحكم تلك السابقة الى قاعدة عرفیة، بل یقتضي ، ایضا اعتقاد جمیع الدول التي 
تتصرف بموجب تلك القاعدة بالصفة الملزمة لهذه القاعدة وعدم ظهور ما یخالف مثل 

 1ذلك الاعتقاد من عمل مضاد

راف الضمني من جانب اشخاص القانون الدولي عن طریق اعتقادهم ویقصد به الاعت
بأن السلوك او السابقة المعتادة ملزمة من الناحیة القانونیة، اي اعترافهم بتوافر عنصر 

  الالزام للقاعدة الدولیة العرفیة

فالركن المعنوي هو الذي یمیز العرف عن العادة، التي لا تعدو ان تكون ممارسة 
لزم، ومن ثم فإن السلوك الدولي لا یرقى الى مرتبة القاعدة القانونیة لسلوك غیر م

الملزمة اذا كان قد صدر بناء على اعتبارات المجاملات والاخلاق الدولیة وغیرها من 
  2انواع السلوك غیر الملزم 

یقوم العرف بالدور الرئیس في تكوین و انشاء قواعد القانون الدولي العام عامة وفي 
نهار والبحار الدولیة خاصة، فمعظم قواعده تأتي عن طریق العرف الدولي، قانون الا

ویظهر ذلك جلیا في حالة التمییز بین القواعد القانونیة لأعالي البحار وبین القواعد 
القانونیة الخاصة بالبحر الإقلیمي، وتختلف القواعد العرفیة الخاصة بقانون البحار 

عد العرفیة الدولیة في أن الاولى جاءت عن طریق والأنهار الدولیة عن بقیة القوا
  3الملاحون والبحارة والتجار وقضاة المحاكم البحریة وقناصل الدول

                                                             
عادل احمد الطائي، القانون الدولي العام، التعریف، المصادر، الاشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة  - 1

  .192، ص 2010الثانیة، الاردن،
  .241ص جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق،  - 2
  .18قانون البحار الدولي في زمن السلم، القاهرة، مكتبة الانجلو المصریة، الجزء الاول، ص ، الحفناويمصطفى  -3
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وبین العرف القانوني الدولي، ویفسر تونكین  )العادة(ویجب ان نفرق بین العرف الدولي
ة في یشكل تكوین العرف مرحلة جدیدة في عملیة تكوین القاعدة العرفی:( ذلك فیقول

بالاعتراف  أيالقانون الدولي، وتتم هذه الخطورة بإقرار الدول للعرف بأنه ملزم قانونا، 
بالعرف كسلوك بصفة القاعدة القانونیة الدولیة، فهذا الاعتراف وحده هو الذي یختم 

والذي ( عملیة تكوین القاعدة العرفیة في القانون الدولي وعندئذ فقط یتخذ العرف الدولي
  1یصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي أنصفة قانونیة، بمعنى ) كان عادة 

وقد استقر العرف الدولي على عدد من القواعد الدولیة فیما یتعلق بالأحواض المائیة 
الدولیة، منها على سبیل المثال عدم الاعتراف بالسیادة الإقلیمیة المطلقة للدولة في 

واستخدام المیاه استخداما منصفا ومعقولا یراعي  .التصرف في میاه الأنهار الدولیة
  2حقوق الدول الأخرى المشتركة في النهر 

ویفرق الفقهاء بین القاعدة العرفیة العالمیة والقاعدة العرفیة الإقلیمیة من حیث نطاق 
الإلزام بالنسبة للقاعدة العرفیة تلقائیا دون حاجة إلى قبول حیث أن لها حجیة، لان 

ستقر أصبح عام الإلزام لان الإرادة الشارعة مطلوبة لإقامة العرف أما العرف إذا ا
نطاق الالتزام به فلا ینحصر لزاما في الدول التي خلقته بل یتعداها في النطاق 

ولكن هذه الحجیة مجرد قرینة یمكن إثبات . الإقلیمي أو العالمي الذي ینطبق علیه
  3.عكسها

لوك السلبي في تكوین العرف الدولي في حكمها ولقد اقرت محكمة العدل الدولیة الس
احتساب (...النرویجیة  –في قضیة المصائد البریطانیة  18/12/1951الصادر بتاریخ 

                                                             
  .22،ص 1993محمد طلعت الغنیمي، الوسیط في قانون السلام، منشأة المعارف - 1
  .13هشام خمزة عبد الحمید سعید، المرجع السابق، ص  - 2
  .232، ص المرجع السابق ،صر مانعانظر جمال عبد النا - 3
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وسكوت او عدم  1869النرویج للمیاه الاقلیمیة حسب تقسیم خطوط التماس منذ سنة 
  1....) عاما 60معارضة بریطانیا لهذا التصرف لمدة تزید عن 

  القانونیة للعرف الطبیعة: - 

  نظریة الاتفاق الضمني: أ

  نظریة الضمیر القانوني الجماعي: ب

  النظریة الاجتماعیة: ج

ومن أهم تلك القواعد العرفیة التي ترسخت في التشریع الدولي في القرنین التاسـع عشـر 
ــدولي، مــن قبــل دول : والعشــرین هــي تحــریم إجــراء أیــة تغیــرات علــى المجــرى المــائي ال

مــن شــأنه إحــداث تــأثیر مباشــر أو غیــر مباشــر علــى الحقــوق المائیــة للــدول المجــرى، 
كـذلك نصـت القواعـد العرفیـة الأخـرى علـى . المتشاطئة إلا بعد موافقة الأطـراف المعنیـة

منح دول المجرى المائي الحق في استخدام المجرى المائي على أسـاس المسـاواة التامـة 
ــادل المعلو . فــي الحقــوق ــدأ التفــاوض بــین الأطــراف . مــاتوجــوب التعــاون وتب وأخیــراً مب

  2.المعنیة

  المصادر الاحتیاطیة: المطلب الثاني

من النظام الأساسي  38والمصادر الاحتیاطیة هي المصادر التي نصت علیها المادة 
  :لمحكمة العدل الدولیة والتي سوف ندرجها فیما یلي

  الأحكام القضائیة: الفرع الأول

                                                             
  .150، الجزائر، ص 2005احمد بلقاسم، القانون الدولي العام المفهوم والمصادر، الطبعة الاولى  -1

  http://www.watersexpert.se/waterslaw.htm :انظر الموقع الالكتروني - 2
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م هنا هو ما تحتویه تلك الأحكام من مبادئ وقواعد قانونیة والمقصود بأحكام المحاك
ولیس ما تقضي فیه من وقائع، وهذه الأحكام وان كانت لا تلزم غیر الأطراف المعنیة 
كمبدأ عام إلا أن لها أهمیة في توضیح وجود القاعدة القانونیة الدولیة، وتحدید 

أو قواعد  دئ القانون العامةرف دولي أو مبامضمونها سواء كان مصدرها معاهدة آو ع
كما أنها تعتبر سوابق قضائیة ترجع إلیها المحاكم في القضایا . العدالة  والإنصاف

  1.المماثلة

أما بالنسبة للمحاكم المقصودة فالبعض یرى أنها المحاكم الدولیة والبعض الآخر یرى 
لمحاكم الدولیة، أن أحكام المحاكم الداخلیة تعتبر مصدرا احتیاطیا إلى جانب أحكام ا

حیث أشارت إلى أحكام المحاكم  –د 1فقرة  38ویستندون في ذلك إلى نص المادة 
  . بصورة عامة وبدون تخصیص

ولقد اسهمت محكمة العدل الدولیة في تأكید احترام القانون، وقطعت شوطا كبیرا في 
ثر، فإن مجال سد الفراغ وازالة الغموض والقصور في قواعد القانون الدولي، بل واك

قراراتها تؤكد الوظیفة التي تقوم علیها قواعد القانون في مجال دعم العلاقات الدولیة 
وتنمیتها ، ومنذ انشائها لم تتردد المحكمة في الاعتراف بوجود نظم او متغیرات جدیدة 

  2تشكل القواعد القانونیة وتلهمها ابعاد جدیدة

. مام المحكمة الدائمة للعدل الدوليوفي مجال المیاه الدولیة هناك قضیتان عرضتا أ
. وتتعلق بنهر الموز  1937، والثانیة عام بنهرالاودروتتعلق  1929الأولى عام 

. وكلتاهما تشیر الى قواعد قانونیة خاصة بالأنهار الدولیة استشهدت بها المحكمة 

                                                             
  .150ارجع في هذا لأحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  -  1
  .265مانع، المرجع السابق، ص  ذا الى جمال عبد الناصرارجع في ھ - 2
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وفیها   1957بحیرة لانو  سنة وهناك أحكام هیئات تحكیم أهمها الحكم في قضیة 
  1لكثیر من الإرشادات إلى القواعد القانونیة في مجال المجاري المائیة الدولیة ا

وهناك قضایا أخرى عرضت على التحكیم وصدرت فیها أحكام، وكانت أول قضیة 
  :تعرض على  التحكیم هي

في القرن التاسع عشر تتمثل وقائع هذه القضیة في رسم  هلمندقضیة دلتا نهر  
شاطئة، واستخدام المیاه من النهر الحدودي، نشأ النزاع بین الحدود بین الدول المت

أفغانستان وبلاد فارس فیما یتعلق بتعیین المیاه الحدودیة بینهما واستخدام المیاه من 
  2في دلتا  هلمندنهر 

قدم النزاع إلى المندوب البریطاني، فریدریك جولدز مید ، للتحكیم فكان  1872وفي 
س أرضا في الضفة الیمنى لنهر هلمند وهذا یشیر إلى أن ان لا تمتلك فار " قراره 

فكان  كوهاكضفتي النهر قد أعطیتا لأفغانستان ولیس لفارس، أما قاع النهر، أسفل 
یمثل، بناء على هذا القرار ، الحد الشرقي لفارس مع أفغانستان داخل دلتا كما نص 

د من الأعمال التي تعوق القرار على عدم القیام بأیة أعمال على أي من الجانبین یع
  3إمداد میاه الري على ضفتي هلمند   

فهذا القرار یعد اعتراف مبكر لمبدأ الانتفاع المنصف وحظر الاستخدام الضار وفي 
هذا . هذا الصدد، أسهم القرار في مبدأ عدالة توزیع میاه الأنهار المشتركة على أطرافه

                                                             
  .150احمد بلقاسم، القانون الدولي العام المفهوم والمصادر، المرجع السابق ، ص  -  1

2 - SOURCES OF INTERNATIONAL WATER LAW,  
Some General Convention Declaration , Resolutions and Decisionsadopted by international Organizations 
,International Non-Governmental Institution , International and Arbitral Tribunals, on International Water 
ResouecesDevelopmentLaw Service FAO Legal Office- pp 239 . 
3 - SOURCES OF INTERNATIONAL WATER LAW, Some General Convention Declaration , 
Resolutions and Decisionsadopted by international Organizations ,International Non-
Governmental Institution, International and Arbitral Tribunals, on Water Resoueces 
Development Law Service FAO Legal Office- pp 239 . - 240  
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كة، یجب أن یأخذ في الاعتبار مصلحة القرار یوضح مفهوم أن استخدام المیاه المشتر 
و أوضح أن أي اثر ضار ممنوع، وبالتالي، فإن هذا القرار . الدول المتشاطئة الأخرى

یمكن أن ینظر إلیه باعتباره احد أسس مبدأ الانتفاع المنصف وحظر الاستخدام 
  1.الضار

المشتركة على وفي هذا الصدد اسهم القرار السابق في مبدأ عدالة توزیع میاه الانهار 
اطرافه، هذا القرار یوضح مفهوم ان استخدام المیاه المشتركة، یجب ان یأخذ في 
الاعتبار مصلحة الدول المتشاطئة الاخرى، وبالتالي فان هذا القرار یمكن ان ینظر 

  2الیه باعتباره احد اسس مبدأ الانتفاع المنصف وحظر الاستخدام الضار

  :والقضیة الثانیة

  3) 1903لجنة فنزویلا وفقا لاتفاق / ألمانیا  (اني یتمثل في قضیة فابر ومثالنا الث 

وهي السابقة القضائیة الثانیة في هذا المجال التي ثارت بین ألمانیا وفنزویلا والتي 
  .لجنة المطالبات المختلطة الألمانیة الفنزویلیة 1903فصلت فیها عام 

ین اثارت فنزویلا مسألة تسلل الثوار ح 1902 -1900وتعود وقائع هذه القضیة إلى عام 
المسلحین القادمین من كولومبیا والذین یرتكبون أفعال إجرامیة داخل حدودها وبوصفها 

أكدت ان السلام والأمان لرعایاها قد zulia و catatumboدولة مشاطئة للنهري 
تعرض للخطر، ولذلك كان الحق في حظر الملاحة ومن ثم قامت فنزویلا بإیقاف 

 catatumboملاحة النهریة في القطاع الخاضع لها من شبكة الأنهار الدولیة لنهريال
  وهما نهران دولیان توجد منابعهما في  كلومبیا zuliaو

                                                             
  .16رجع السابق، ص هشام حمزة عبد الحمید، الم - 1
  16هشام حمزة عبد الحمید سعید، المرجع السابق، ص  - 2

3  - REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARSD RECUEIL DES SENTENCES 
ARBITRALES Faber Case 1903 VOLUME X pp 438- 467 . 
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والذي یعمل في مجال النقل ) فابیر(هذا الإیقاف اضر بأحد الرعایا الألمان ویدعى 
طلبت تعویضات لتعویض النهري ویقیم في كولومبیا ، تدخلت ألمانیا لرعایة فابیر و 

الأضرار التي إصابته مدعیة أن هذا الإیقاف یشكل خرقا للقانون الدولي العام، 
اعترضت فنزویلا لأنها تصرفت وفقا لمقتضى سیادتها على الإقلیمیة، وشكلت لجنة 
تحكیم مختلطة من عضو ألماني وعضو فنزویلي ورئیس اللجنة أمریكي وهو القاضي 

ضو الألماني إلى قاعدة حریة الملاحة المطلقة التي نادى بها ، استند الع)دوفیلد(
جرسیوس  والسائدة في أوربا وشك العضو الفنزویلي في وجود هذه القاعدة وان حریة 
الملاحة لا تنبع إلا من نصوص  اتفاقیة ولیس من قاعدة عرفیة ، وقد استبعد القاضي 

  :لتالیةالأمریكي رئیس اللجنة الادعاء الألماني للأسباب ا

ان اثنان من الثلاث حجج التي تذرعت بها، وهما السلام والأمن للمواطنین في فنزویلا 
لكن السبب الثالث والذي یقوم على راحة المواطنین في فنزویلا غیر مقبول، . مبرران

لان مصلحة الملاحة الدولیة یجب أن تتفوق على أن تكون لها الغلبة على راحة 
  مواطني الدولة 

ة الملاحة أذا ما وجدت فإنها لا تسري إلا على الملاحة المستمرة التي لا إن حری -
 تنقطع بین نقطة البدایة ونقطة الوصول وهذا الشرط غیر متوافر في هذه القضیة 

حتى لو فرضنا وجود مثل هذه الحریة فإن فنزویلا من حقها تبریر موقفها لدواعي  -
 1أمنیة وتكامل سیادتها

وسمحت . في الحجج من السیادة المطلقة إلى السیادة النسبیة وثبت من القضیة تحول
فقد تم تبریر حریة الملاحة في الأنهار .بممارسة حریة الملاحة في الأنهار الدولیة 

ومع ذلك ومن . الدولیة على أساس الضرورة والحقوق الطبیعیة منذ القرن السابع عشرة

                                                             
  .109- 108محمد عبد العزیز مرزوق، المرجع السابق، ص ص  - 1
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ومن . املة على إقلیمها الأرض والمیاهالواضح أیضا أن الدولة المضیفة لها السیادة الك
الواضح أن قضیة فابر تقیم توازنا بین السلام والأمن للدولة المضیفة ومن جهة و 

  1.حریة الملاحة بالنسبة للدول من جهة أخرى

ومن وجهة نظر نظام الاستخدام الملاحي، فان الحكم في قضیة فابر ادر كان السلام 
سلام والامان للمواطنین في فنزویلا، له مبررات  وفي والامن للدولة المضیفة ، اي ال

نفس الوقت ممارسة السیادة على الانهار التي تعبر اراضیها یجب ان لا یستخدم بشكل 
یؤدي الى عرقلة او وضع عقبات في طریق الملاحة ، والتي تشكل الوسائل اللازمة 

ل في الحجج من للنقل والاتصال بین الدول المشاطئة ، وتثبت هذه القضیة تحو 
السیادة المطلقة الى السیادة النسبیة، وسمحت بممارسة  حریة الملاحة في الانهار 
الدولیة، فقد تم تبریر حریة الملاحة في الانهار الدولیة على اساس الضرورة والحقوق 
الطبیعیة منذ القرن السابع عشرة ومع ذلك ومن الواضح ایضا ان الدولة المضیفة لها 

كاملة على اقلیمها الارض والمیاه، ومن الواضح ان قضیة فابر تقیم توازنا السیادة ال
بین السلام والامن للدولة المضیفة من جهة وحریة الملاحة بالنسبة للدول من جهة 

     2اخرى

                                                             
  .17بد الحمید سعید، المرجع السابق،ص هشام حمزة ع - 1
   .17ص  الساب هشام حمزة عبد الحمید سعید، المرجع - 2
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  قضیة نهر الدانوب: القضیة الثالثة

 -لیةوتتناول حریة الملاحة للسفن القادمة أو الخروج من الموانئ في الأنهار الدو 
احتفظت بالحق في  1812ووقائع هذه القضیة تعود إلى أن معاهدة بوخارست 

لروسیا و تركیا ، واحتكرت روسیا الملاحة  (  1الاستخدام الملاحي لأدنى نهر الدانوب
وقد أنهت .  adrianople 1829مصب نهر الدانوب بموجب معاهدة   sulinaمن 

اللجنة الأوروبیة لنهر الدانوب وتتألف  ، وأنشأت 1856هذا الاحتكار معاهدة باریس 
وكانت اللجنة  sardaniaمن بریطانیا العظمى والنمسا وفرنسا وتركیا وروسیا و

مسؤولة عن صون الملاحة في نهر الدانوب وكانت هذه اللجنة إضافة إلى اللجنة 
تمارس   وتركیا وفیتبرغالدائمة  المعروفة باسم لجنة النهر والمؤلفة من النمسا و بافاریا

امتد اختصاص اللجنة الأوربیة  1883سلطة مستقلة تماما عن السلطة الإقلیمیة   وفي 
  2إلى برایلا galatzلنهر الدانوب من 

أصدرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي فتوى بشأن ولایة اللجنة  1927وفي عام 
اللجنة استجابة لطلب الرأي من جانب  prailaو glatzالأوربیة لنهر الدانوب،  

الأوربیة على نهر الدانوب وقالت المحكمة الدائمة للنهر الدولي انه في حین حریة 
ولا تقتصر حریة الملاحة على السفن . الملاحة تشمل حركة السفن إلى البحر ومنه 

المارة من خلال قسم من النهر، ولكنها تمتد أیضا لتشمل السفن القادمة إلى المیناء أو 
  . مغادرة له

                                                             
المجر، المانیا، سلوفاكیا، كرواتیا، صربیا، بالغاریا، رومانیا، : ( یمر نهر الدانوب على ثمانیة دول  وهي -  1

یمر في فیینا براتسلافا، بودابست وبلجراد  أوكرانیا وهو أطول أنهار الاتحاد الاوربي، ویلقب بنهر العواصم لكونه
والنهر یتكون من التقاء نهرین هما ببرج و بریجش واللذان یلتقیان على بعد عدة امیال غرب مدینة ریفنزبورج 

كم حیث یصب في البحر الاسود، نقلا عن محمد عبد العزیز  2850الالمانیة ویواصل النهر جریانه لمسافة 
  .110ص  مرزوق، المرجع السابق،

  .18هشام حمزة عبد الحمید سعید، المرجع السابق، ص  -  2
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نحو ممارسة حریة  1929لحكم الذي اصدرته المحكمة في قضیة نهر أودر ویعد ا
الملاحة على روافد نهر دولي معلما معلما بارزا ونقطة تحول  بإعلان مبدأ مجتمع  
المصالح للدول المشاطئة، الذي تطور في وقت لا حق الى المبدأ جدید للمجاري 

نظم القانونیة للمجاري المائیة الدولیة المائیة الدولیة وقد ساهم هذا الحكم في تطویر ال
   -:على النحو التالي

أولا، اعترفت المحكمة بأن ادارة لجنة نهر اودر على جمیع موانئ الملاحة، ومنها 
بطبیعة الحال التي تكون جاهزة لاكثر من دولة واحدة  مع امكانیة الوصول الى البحر 

  ، وتمتد ایضا حصرا داخل اراضي بولندا

، 1919من معاهدة فرساي لسنة  332 -331رف النظر عن تفسیر المادتین ثانیا، بص
فإن المحكمة اعتبرت ایضا ان مبادئ قانون الانهار الدولیة المعروفة آنذاك باسم 
قانون المیاه، تنطبق على مفهوم الانهار الدولیة وحریة الملاحة، التي انشأتها الوثیقة 

  :انه الختامیة لمؤتمر فیینا، وذكرت المحكمة

اذا كان الحق القانوني العام یستند الى وجود ممر مائي صالح للملاحة ویفصل او 
یجتاز عدة دول، فمن الواضح ان هذا الحق العام یمتد الى كامل مجرى النهر الصالح 
للملاحة ولا یتوقف عند آخر الحدود، ولم تسجل اي معاهدة تقید الملاحة في النهر 

  الدولي بمثل هذه الحدود

لثا، المساواة في الحقوق بین الدول المشاطئة واردة في تفسیر قانون الانهار الدولي ثا
التي اعتمدت في هذه القضیة والمساواة الكاملة فیما یتصل بمبدأ حریة الملاحة یضمن 
ان یكون لكل دولة مشاطئة امكانیة الاستفادة من كامل مجرى النهر للملاحة للنقل او 

لحدود الاقلیمیة غیر ان هذا من حیث المبدأ لا یضمن اي  الاتصال دون النظر الى
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اولویة للملاحة على غیرها من الاستخدامات غیر الملاحیة، في حین تشمل حریة 
  1الملاحة حركة السفن الى البحر ومنه

  19292قضیة نهر الاودر: القضیة الرابعة

لیة ، تتألف من نهر تحت إدارة لجنة دو  اودرمن المعاهدة، وضع  341بموجب المادة 
عن كل من بولندا و ألمانیا وبریطانیا و تشیكوسوفاكیا وفرنسا و الدانمرك  ممثلین
تحدید فروع النهر أو روافده التي یطبق علیها النظام "مهمة هذه اللجنة هو . والسوید

  "الدولي الذي یطبق

ي أي نقطة ثارت خلافات بین بولندا وغیرها من أعضاء اللجنة المعنیة بهذه القضیة، ف
في رأي بولندا، أن . ینبغي أن تنتهي ولایة اللجنة فیما یتعلق بإثنین من روافد أودر 

ولایة اللجنة تنتهي في النقطة التي یعبر فیها النهر كل الحدود البولندیة، في حین ان 
غیرها من أعضاء اللجنة یرى أن هذین الفرعین او الرافدین یجب ان یكونا مفتوحین 

ینبغي ان تكون ولایة اللجنة تنتهي في النقطة التي یتوقف فیها النهر عن للملاحة  و 
لى الملاحة، حتى لو كانت تلك النقطة تقع داخل الاراضي البولندیة  وعرض النزاع  ع

  10/09/1929وفصلت فیه بحكمها الصادر بتاریخ  المحكمة الدائمة للعدل الدولي

برشلونة لا یطبق على بولندا لعدم تصدیقها وذكرت المحكمة انه مع اعترافها بأن نظام 
من معاهدة فرساي، وهذه المادة لا تتفق مع  331فإن هذا النزاع یخضع للمادة . علیه

یمتد إلى  331حیث أن نظام التدویل المنصوص علیه في المادة . التفسیر الهولندي 
لأراضي  البولندیة جمیع الشبكة الملاحیة لنهر الاودر  بما فیه الأجزاء الواقعة داخل ا

                                                             
  .19هشام حمزة عبد الحمید سعید، المرجع السابق،ص  - 1

2 - Text in,Permanent Court of Inernational Justice, Series A , No : 23, Series C,No ; 17 (II) Document 

instituting proceedings ; Special Agreement of 30 October 1928 
  .112نقلا عن محمد عبد العزیز مرزوق، المرجع السابق، ص .
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فنظام نهر الاودر یشكل منفذا إلى البحر لأكثر من ) الدولة الأخیرة من دول المنبع( 
  .دولة

، وهي التي تحدد العلاقة بین  1934سنة   Oscar Chinn Caseوهناك ایضا قضیة 
حریة الملاحة وحریة التجارة وخلفیة هذه القضیة على النحو التالي، ان الفصل الرابع 

یتضمن قواعد بشأن الاستخدام الملاحي  1885القانون العام الموقع في برلین في من 
 1885احكام القانون العام  -الالمانیة –عدلت اتفاقیة سان  1919لنهر الكونغو عام 

أن القوى الموقعة على التعهد بالابقاء على كامل المساواة " على  01فنصت المادة 
فیفري  26من القانون العام برلین في  01في المادة  التجاریة داخل المنطقة المحددة 

، ففي هذه القضیة ذكرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي انه وفقا للتصور "1885
المقبول عالمیا ان حریة الملاحة تضم حریة التنقل للسفن، وحریة الدخول الى الموانئ 

اب ، وتابعت المحكمة والاستفادة من الاحواض لتحمیل وتفریغ السلع والبضائع والرك
أن حریة الملاحة تعني من الناحیة التجاریة النقل النهري أو البحري، وتستتبع حریة 
الملاحة وتفترض حریة التجارة ولكنها لا تستتبع جمیع النواحي الاخرى، فالقرار في 
قضیة اوسكار یوضح الفرق بالاضافة الى الترابط بین الانظمة فعلى سبیل المثال ، 

تبعاد الاستخدام الملاحي من الاستخدامات غیر الملاحیة یدل على ان الملاحة فإن اس
، وهذا لا )الحركة، التحمیل، والتفریغ، وما الى ذلك( تتكون من الحریات المذكورة اعلاه

یعني استبعاد حقوق وواجبات الدول المشاطئة في الاغراض غیر الملاحیة والتلوث 
  1یة نتیجة الاستخدام الملاحيالذي حدث للمجاري المائیة الدول

 

                                                             
  .114نقلا عن محمد عبد العزیز مرزوق، المرجع السابق، ص  -  1
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 1)1937هولندا /بلجیكا(وهناك قضیة نهر میوز 

تتعلق هذه القضیة  باستخدام المجاري المائیة المشتركة، وهذه القضیة لها اهمیتها من 
وجهة نظر ان المحكمة قررت وجوب تفاوض الاطراف مع بعضها البعض ففي عام 

ل نهر میوز وشكواها ان نهر میوز ، احتجت هولندا على تحوی1856،1862، 1851
القول ان لكلا الطرفین الحق في  –یجري في كل من هولندا وبلجیكا، ومن نافلة 

الاستخدام الطبیعي للنهر ولكن في الوقت نفسه، طبقا للمبادئ العامة للقانون فإن لكل 
یاه واحد منهما ملزمة بالامتناع عن اي عمل یمكن ان یسمح لایهما بالسیطرة على الم

  2عن طریق تحویلها لخدمة مصالحها الخاص حصرا سواء لغرض الملاحة او الري

، وهولندا ابرمتا معاهدة لتسویة دائمة، واكدت المادة الاولى منها على 1863وفي عام 
النظام الذي یحكم عملیات تحویل المیاه من میوز لتغذیة قنوات الملاحة  وقنوات الري  

، شیدت بلجیكا قناة 1930، وفي عام التكمیلیة 1873ة والتي تم تعدیلها في معاهد
البرت لتصل لییج مع انتویرب، مع تغذیة المیاه من میوز في الاقلیم البلجیكي اعلى 

تقدمت هولندا بطلب الى المحكمة الدائمة للعدل الدولي  1936ماستریخت وفي عام 
هولندا خرقت  وادعت بلجیكا في ردها ان 1863تزعم ان بلجیكا انتهكت معاهدة 

المعاهدة عن طریق انشاء سد على مجرى میوز، وقد ساهم قرار المحكمة الدائمة 
للعدل الدولي في هذه القضیة في تطویر مختلف النظم القانونیة الدولیة للمجاري 

قالت المحكمة ان طبیعة مطالب هولندا  1937المائیة ففي حكمها الصادر في عام 
  :فت بأنهتفتقر الى الدقة ولنها اعتر 

                                                             
1  - SOURSE OF INTERNATIONAL WATER LAW  Some General Declaration Resolutions and 
Decision adopted by international and arbitrals on international water Resources Devlopment Law 
Service FAO Legal Office- pp 227 . 

  .21هشام حمزة عبد الحمید سعید، المرجع السابق، ص  - 2
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لا یمكن ان یكون هناك شك في انه، وبقدر ما ان حق الاشراف مستمد من موقع 
هولندا على الارض، باعتبار السیادة الاقلیمیة فلیس في حجج هولندا او في نص 

ما من شأنه ان یمنع سواء بلجیكا او هولندا، من عمل ما یروه مناسبا  1863معاهدة 
  1العادي للمیاه شریطة ان لا یتأثر مستوى التدفق

  الفقه الدولي: الفرع الثاني

القانون الدولي هو في الأصل من صناعة الفقه، ذلك أن الذي أرسى أسسه الأولى هم 
فكان طبیعیا أن تتمتع أراء كبار منهم بقیمة خاصة، وبهذه الدراسة یمكن . الفقهاء

  2:تقسیم الفقه الدولي إلى فئتین

  :الفئة الأولى

فردیة لفقهاء القانون الدولي، وقد ذكر تقریر الأمین العام للأمم وتشمل الكتابات ال
 1974والتقریر الإضافي سنة  1963المتحدة عن المشاكل القانونیة للأنهار الدولیة لعام 

  .عدد من المراجع في هذا الموضوع

  :الفئة الثانیة

و وتشمل دراسات مؤسسات القانون الدولي غیر الحكومیة على الصعید العالمي 
الإقلیمي، وأهمها معهد القانون الدولي ومجمع القانون الدولي ورابطة المحامین للبلدان 

وتعتبر قواعد هلسنكي جهدا فقهیا جماعیا ساهم به مجمع القانون الدولي . الأمریكیة
ورغم كونها . إسهاما فعالا في مجال قانون الاستخدامات غیر الملاحیة للأنهار الدولیة

                                                             
  .22، ص السابق هشام حمزة عبد الحمید سعید، المرجع - 1
  .22، نفس المرجع،  صهشام حمزة عبد الحمید سعید - 2
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یا إلا أنها تحظى باحترام المجتمع الدولي وتعد بمثابة قواعد احتیاطیة لیست اتفاقا دول
  .یمكن الاسترشاد بها في حال عدم وجود عرف أو اتفاق یقضي بغیر ما جاء بها

وترجع أهمیة دراسات مؤسسات القانون الدولي غیر الحكومیة إلى أنها معدة من أساتذة 
كما أنها درست ونوقشت جماعیا وخبراء وقضاة ومحكمین ومستشارین ومفاوضین، 

لسنوات طویلة في إطار المعاهد والمؤسسات، وقد استندت إلیها كثیر من دراسات 
ولكننا یجب إلا ننسى . الأمم المتحدة وقراراتها ، وأدخلتها بعض الدول في معاهداتها 

یجوز علیها الصحة  والخطأ كما أنها قد تنحاز إلى  -وهم بشر -أن آراء الفقهاء
الح الوطني أو تتأثر به ومن ثم فإن المحكمة لیست ملزمة بأن تأخذ بآراء الفقهاء الص

  1.إذا لم تجد فیها ما یقنعها بسلامة الرأي وقوة حجته

في حین یرى الاستاذ جمال عبد الناصر مانع في مؤلفه القانون الدولي العام أن الفقه 
هاء والشراح لا یملكون اي سلطان لا یعتبر مصدرا اصلیا للقانون الدولي، لان كبار الفق

لفرض آرائهم على الدول، وعلى هذا اعتبر الفقه مصدرا احتیاطیا للقانون الدولي العام، 
لكن یرجع الیه للاستعانة به وللتعرف على القواعد الدولیة وفهمها وتفسیرها، فالاهمیة 

ع الى هذه اذن تكمن في شرح قواعد القانون الدولي العام، وللمحكمة حریة الرجو 
  2المصادر اذا رات ضرورة لذلك

فإذا كانت الآراء الفقهیة لا تؤدي إلى خلق قواعد قانونیة فإنها تساهم مساهمة كبیرة في 
الكشف عنها، لان الاعتماد على هذه الآراء یشكل خطرا على بعض اعضاء المجتمع 

ء في حالات الدولي لاسیما اذا تضمنت توجهات سیاسیة معینة، على أساس ان الفقها
  3معینة یبتعدون عن الموضوعیة

                                                             
  .121-120د عبد العزیز مرزوق، المرجع السابق، ص ص نقلا عن محم -  1
  .266انظر جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  - 2
  .266محمد سعید الدقاق، ومصطفى سلامة حسین، نقلا عن جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  - 3
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  مبادئ العدل و الإنصاف: الفرع الثالث

بأنه یمكن للمحكمة الفصل في القضیة المعروضة  38نصت الفقرة الثانیة من المادة 
ونرى أن مبادئ . أمامها وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق الأطراف على ذلك

من  38التي أشارت إلیها الفقرة ج من المادة العدل والإنصاف تدخل ضمن المبادئ 
مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم ( النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة بقولها

ونعتقد أن مبادئ العدل والإنصاف لا تخرج عن كونها من مبادئ القانون ) المتحدة
عامة  المقررة في النظم العامة التي أقرتها الأمم المتحضرة أن المبادئ القانونیة ال

ویرى . القانونیة الرئیسیة في العالم، أو أنها المبدأ العام الذي یحتوي  المبادئ الأخرى
أنصار نظریة القانون الطبیعي ان مبدأ العدل والإنصاف یعلو قواعد القانون، ولكن 
الرجوع إلیها یكون في حالة عدم وجود قاعدة دولیة تستطیع أن تفصل في موضوع 

نزاع المعروض على هیئة التحكیم أو المحكمة حیث یضطر القاضي او المحكم ان ال
یلجأ إلیها من اجل الحصول على قاعدة تطبق على موضوع النزاع، وتفصل فیه بحكم 

  .ومن ثم فإن الاقتسام العادل هو قاعدة قانونیة لتطبیق مبدأ العدل. عادل لأطرافه

ون الدولي و الإنصاف مفهوم قانوني هو انبثاق والإنصاف هو احد المبادئ العامة للقان
( والإنصاف یؤدي دورا هاما في كل من القانون الدولي للبحار. مباشر من فكرة العدالة

ویفضل . ، وقانون المیاه الدولیة)من اتفاقیة قانون البحار 83و74و 59مثلا في المواد 
الفصل في القضیة البعض عدم اشتراط موافقة أطراف النزاع لكي یقوم القاضي ب

المطروحة أمامه بالاستناد إلى العدل و الإنصاف ما دام لم یجد في القواعد القانونیة 
في حین ان تطبیق قاعدة الانتفاع   1الدولیة ما یمكنه أو یسعفه للفصل في الموضوع

  .العادل والمعقول لا یشترط موافقة الأطراف

                                                             
  .228قاهرة، دار النهضة العربیة ، ص ال 1986جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي الطبعة الثانیة -1
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  قرارات المنظمات الدولیة: الفرع الرابع

یتم على النحو الذي حدده  -بالقرار هنا كل تعبیر من جانب المنظمات الدولیةیقصد 
على اتجاه الإرادة الذاتیة لها الى ترتیب  -دستورها ومن خلال الاجراءات التي رسمها

  1آثار قانونیة معینة 

الى القرارات التي تصدرها المنظمات الدولیة كمصدر  38في حین انه لم تشر المادة 
واذا كان من . لقانونیة الدولیة بجانب المصادر الاخرى التي أشارت إلیهاللقواعد ا

من خلال العرف  -المسلم به أن قرارات المنظمات الدولیة قد تسهم بطریق غیر مباشر
في خلق القواعد الدولیة، فقد أنكر البعض على تلك القرارات ان تكون  –او المعاهدات 

ي، لان وصف الإلزام المقترن بها انما ینبع أساسا مصدرا مستقلا لقواعد القانون الدول
من المعاهدة المنشئة للمنظمة  ویرى البعض ان الفقه الدولي استقر حالیا نتیجة أهمیة 
التنظیم الدولي الحدیث على اعتبار ان قرارات المنظمات الدولیة تساهم في تكوین 

  القواعد الدولیة

لدولیة اما قرارات ملزمة واما ان تكون مجرد ثم ان القرارات التي تصدر من المنظمات ا
  توصیات ومن حیث اعتبارها مصدرا للقواعد الدولیة یوجد اتجاهان

یرى ان القرارات الملزمة هي فقط التي تعد مصدرا للقواعد الدولیة دون  :الاتجاه الاول
  التوصیات 

دولیة الى جانب ویقر بأنه یمكن اعتبار التصوصیات مصدرا للقواعد ال: الاتجاه الثاني
القرارات الملزمة اذا تضمنت مبادئ عامة تقرها الدول ویوجد اساس لها في العرف 

                                                             
محمد سعید الدقاق، النظریة العامة لقرارات المنظمات الدولیة ودورها في ارساء قواعد القانون الدولي، رسالة  -1

  .  1973للحصول على درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة
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الدولي مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر في اول الامر في صورة 
  توصیة ثم التزمت الدول بعد ذلك بصوص مواده

احل سن القوانین،  الى مرحلة منتصف الطریق في مر  Birnieو   Boyleویشیر كل من
ان القرارات والاعلانات والتوصیات والمبادئ التوجیهیة ، في كثیر من الاحیان تكون 
ضمن سیاق او إطار المعاهدات ان هذه الصكوك توفر ادلة جیدة في الفتاوى او 
تشكل توجیهها رسمیا بشأن تفسیر او تطبیق معاهدة، او بمثابة معاییر متفق علیها 

ن أحكام معاهدة عامة او قواعد القانون العرفي وعلاوة على ذلك فإن لتنفیذ المزید م
هذه الصكوك وان كانت غیر ملزمة قانونا بالمعنى الضیق ، الا انه یمكن ان یكون لها 

  1تأثیر هائل 

                                                             
  .28السابق ، ص  ارجع في ھذا الى ھشام حمزة عبد الحمید سعید، المرجع - 1
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الدوليــــة



ول  المائية:                           الباب للمجاري يمي المفا طار

 الدولية

 

93 
 

یعد استخدام المجرى المائي من أهم المسائل التي عني بها الفقه القدیم لما طرحته من إشكالات 
بخصوص الملاحة في المجاري المائیة المشتركة، لضمان الاستخدام الأفضل، دون أن تنفرد أو 

ثر به دولة أو بعض الدول دون البعض الآخر، ذلك أن درجة النمو والتقدم متفاوت بین الدول تستأ
المستخدمة للأنهار الدولیة بحكم ما تمتلكه من وسائل تكنولوجیة متطورة والدعم المالي الذي یتیح 

ومختلفة حول  لها الاستغلال الأمثل للمجاري المائیة الدولیة بشتى الطرق، فكان للفقه أفكار متفاوتة
  .وكان لهذه الآراء صداها وفاعلیتها في تطویر قواعد القانون الدولي للمیاه. الاستخدامات النهریة 

وهو الامر الذي أكدته المادة الثانیة من اعلان سالسبورج، الذي عقده مجمع القانون الدولي، حیث 
التي تعبر اراضیها، وقدیما كانت اشارت الى فیما معناه الى ان لكل دولة الحق في استخدام المیاه 

نظرة العالم للمجاري المائیة الدولیة تقتصر على الملاحة، ثم تراجعت هذه النظرة وحلت محلها 
الجوانب المتعلقة باستخدام میاه النهر في مجالات جدیدة، لم یكن للانسان عهد بها من قبل، 

ه الاهمیة في الحقبة القادمة، وذلك واصبحت قطرة الماء تحظى بأهمیة كبیرة ، بل سوف تزداد هذ
في ضوء الزیادة المتنامیة في اعداد السكان على المستوى العالمي، والآثار المترتبة على ظاهرة 
التغییر المناخي ومحدودیة مصادر المیاه، مما قد یؤدي الى نشوب العدید من المنازعات بین الدول 

  ل تهدیدا لحالة السلم والامن الدوليالنهریة المشتركة في انهار دولیة، ومن ثم تشك
فكان للفقه دورا بارزا في البحث والدراسة من اجل وضع تأصیل قانوني بشأن حق الدول النهریة في 
استخدام میاه الانهار المشتركة، وتنافس الفقهاء في هذا المجال لوضع النظریات القانونیة المختلفة 

  .دید من النظریاتلتأصیل هذا الحق، والذي تمخض عن ظهور الع

  :وعلیه فإننا سوف نتناول الفصل الثاني من هذا الباب من خلال المباحث التالیة
  دور الجهود الدولیة في تقنین قواعد القانون الدولي للمجاري المائیة الدولیة: بحث الاولالم

  النظریات السیادیة التي تحكم استخدامات المجاري المائیة الدولیة :المبحث الثاني
  نظریة السیادة الاقلیمیة المطلقة :المطلب الاول 

  نظریة الوحدة الاقلیمیة المطلقة :المطلب الثاني
  النظریات المعنیة بتغلیب المصالح المشتركة في استخدام المجاري المائیة الدولیة :المبحث الثالث

  وحدة المصالح :المطلب الاول
  امل المقیدالسیادة الاقلیمیة المقیدة والتك: المطلب الثاني
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دور الجهود الدولیة في تقنین قواعد القانون الدولي : بحث الاولالم
  للمجاري المائیة الدولیة

لا أحد منا یمكنه أن ینكر الدور الكبیر للجهود الدولیة في تقنین قواعد 
  القانون الدولي، وهذا ما سوف نعرضه بالدراسة تباعا،

  دور الفقه الدولي: الاولالمطلب 

ة المیاه التي تتأتى من الانهار بالدرجة الاولى، فقد خضعت الانهار الدولیة بسبب اهمی
منذ اواخر القرن الماضي لتنظیم قانوني كان یهتم في البدایة لشؤون الملاحة بالدرجة 
الاولى ولم تكن اهمیة الماء في الزراعة والصناعة قد عرفت هذا التنظیم القانوني 

ق من التنظیم في اقتسام الحصص وتوزیع الانصبة لشؤون الملاحة النهریة كان اسب
بین الدول النهریة لاغراض الري والشرب والزراعة والصناعة لا سیما عندما عرفت 
اهمیة الماء كمصدر للكاقة مع ادخال خطط الري المنظم لمناطق شاسعة في القارات 

في ان النهر  الخمس والمشكلة الأساسیة في التنظیم القانوني للأنهار الدولیة تكمن
فهو من ناحیة یعد نهرا وطنیا . الدولي یجمع بین صفتین من متناقضتین في آن واحد

. ویخضع لمبدأ السلطان الداخلي للدولة التي یمر بها لانه بالفعل جزء من اقلیمها 
ومن هنا قد ترى دولة . ومن ناحیة أخرى فهو دولي لأنه یمر بأراضي دول أخرى

لى زیادة الكمیة التي تأخذها بقصد التوسع في الزراعة الأفقیة او المنبع انها في حاجة ا
وقد یؤدي هذا التوسع الى الحاق ضرر بلیغ بدول المجرى المائي . تولید الطاقة

ولو طبقنا مفهوم السیادة بمعناه الصارم واعطینا دولة المنبع . الأوسط والمجرى الاسفل
ن قید على سیادتها لالحقنا الضرر او دولة المجرى الاوسط حق التصرف كاملا ودو 

بدولة المجرى الاسفل وانتهكنا التوقعات المشروعة لبقیة الدول المشتركة في النهر ذاته 
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او المستفید من شبكة المیاه الدولیة حسب التعبیر الحدیث الذي كان یغزو هذا المجال 
  1قبل الاصطلاح على مصطلح المجرى المائي الدولي

" وضعتها لجنة القانون الدولي لتكون معاهدة دولیة جماعیة حول فكانت القواعد التي
تنصب أصلا على " قانون  استخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر شؤون الملاحة

النهر ذو الطبیعة الدولیة اي النهر الذي یخضع مع روافده وفروعه لاختصاص أكثر 
  .من الدول  من دولة واحدة أو الذي یقع على تخوم دولتین أو أكثر

لقد اهتمت الأمم المتحدة بمشكلة الأنهار الدولیة واستغلالها في غیر شؤون الملاحة 
بسبب أهمیة هذه المشكلة وما یمكن أن ینشب بسببها من منازعات تهدد السلام والأمن 

  .2الدولیین

وكان طبیعیا ان تنصب جهود المنظمة الدولیة على وضع القواعد القانونیة التي تساهم 
في بیان وجه الصواب والتوفیق بین المصالح ومن هنا فقد أوصت الجمعیة العامة 
للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي بضرورة أن تدرج في أعمالها المتعلقة بتقنین قواعد 

القانون الخاص باستعمال المجاري المائیة الدولیة في غیر : القانون الدولي موضوع
 م1970دیسمبر  08الصادر في  2669جمعیة العامة رقم شئون الملاحة وذلك بقرار ال

لما لهذا الموضوع من أهمیة خاصة  في عقد التنمیة ولما یترتب على وضع القواعد 
  في هذا المجال من استقرار تحتاج الیه البشریة 

وتماشیا مع الهدف المتمثل في التطویر التدریجي للقانون الدولي وتدوینه وطبقا للمادة 
من قبل الأمم  1948ثاق الأمم المتحدة ،انشئت لجنة القانون الدولي في عام من می 13

                                                             
  .368،369سابق، ص المرجع العلي ابراهیم،  -1
انظر علي ابراهیم، قانون الانهار والمجاري المائیة الدولیة في ضوء احدث التطورات ومشروع لجنة القانون    -2

  .370الدولي النهائي، مرجع سابق، ص 
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وهي هیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة . )174/2(المتحدة بموجب قرار الجمعیة العامة 
للأمم المتحدة، المسؤولة عن التدوین والتطویر التدریجي للقانون الدولي، الأمر الذي 

المائیة الدولیة ، ودور الأمانة العامة للأمم المتحدة ساهم في تطور قانون المجاري 
كان مفیدا بصفتها حلقة وصل في تنسیق وتسهیل الاتصال بین رابطة القانون الدولي 

  .ولجنة القانون الدولي

قامت لجنة القانون الدولي، عملا  1974وفي دورتها السادسة والعشرین في عام 
) أ 1973تشرین الثاني 30المؤرخ في (  3071امة بالتوصیة الواردة في قرار الجمعیة الع

بإنشاء لجنة فرعیة لدراسة طبیعة المجاري المائیة الدولیة، وأشارت إلى أن نطاق 
واقترح التقریر أن تطلب . هو مسألة أولیة للدراسة"  المجاري المائیة الدولیة" مصطلح 

للمجاري المائیة " لمناسب من الدول التعلیق على سلسلة من الأسئلة المتعلقة بالنطاق ا
. التي سیعتمدها في الجوانب القانونیة لاستخدامها في الأغراض غیر الملاحیة" الدولیة

الأغراض غیر " وذكرت أن مسألة أولیة هي نوع الأنشطة التي ستدرج ضمن مصطلح 
سواء على الصعید الوطني او على الصعید الدولي، واقترح التقریر السعي " الملاحیة

. مجموعة من الاستخدامات التي ینبغي  للجنة ان تراعي في عملها آراء الدولالى 
علاوة على ذلك اوصى . وفیما اذا كانت بعض المشاكل الخاصة تحتاج الى نظر

التقریر بأن یطلب من الدول الرد على اسئلة عما اذا كان ینبغي للجنة ان تتناول 
ى من دراستها، وفي الدورة ذاتها،علاوة مشكلة تلوث المجاري المائیة في المرحلة الاول

على ذلك اوصى التقریر بأن یطلب من الدول الرد على اسئلة عما اذا كان ینبغي 
للجنة ان تتناول مشكلة تلوث المجاري المائیة في المرحلة الاولى من دراستها، وفي 

  .الدورة ذاتها، اعتمدت اللجنة التقریر بدون اي تغییر 
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) 1974المؤرخ في كانون الاول  ( 3315لعامة ، بموجب القراروقد اوصت الجمعیة ا
اللجنة ان تواصل دراستها لقانون الاستخدامات غیر الملاحیة للمجاري المائیة الدولیة 
مع مراعاة الاعتبار للتعلیقات الواردة من الدول الاعضاء بشأن المسائل المذكورة في 

للجنة انه لیس من الضروري ان تحدد ، قررت ا1976وفي عام . تقریر اللجنة الفرعیة
، وفي الحقیقة، لم تعرف اللجنة "مجرى مائي دولي" في بدایة عملها نطاق المصطلح

من ة ، مجموعة كامل1991ولى، في عام هذا المصطلح الى ان اعتمدت في القراءة الا
صورة والتعریف الذي تم اعتماده في ذلك العام بقي ب.مشاریع المواد المتعلقة بالموضوع

، اختتمت اللجنة اعمالها بشأن المجاري 1994 وفي عام. یة على حالة الاتفاقیة اساس
 33المائیة الدولیة، واعتمدت في قراءة ثانیة مجموعة من مشاریع المواد تتكون من 

كما اعتمدت اللجنة ایضا قرارا آخر بشأن المیاه الجوفیة المحصورة . مشروع مادة
ه بأن تسترشد الدول في تنظیم هذا الشكل من المیاه الجوفیة العابرة للحدود، واوصت فی

بالمبادئ الواردة في مشروع المواد النهائي والقرار مصحوبین بتوصیة بإعداد اتفاقیة 
  1.على اساس مشروع المواد

وشرعت اللجنة في عملها بشأن هذا الموضوع في دورته الثامنة والعشرین والثلاثین 
عت اللجنة في عملها بشأن هذا الموضوع في دورته الثامنة والحادیة والثلاثین وشر 

والعشرین والثلاثین والحادیة والثلاثین والثانیة والثلاثین، ومن الخامسة والثلاثین إلى 
 ،1979، 1976الأربعین والثالثة والأربعین والخامسة والأربعین والسادسة و الأربعین، 

ین إلى الأربعین والثالثة و الأربعین والخامسة والثانیة والثلاثین، ومن الخامسة والثلاث
وفي  1980وعام  1980وعام  1980وعام  ،1979، 1976والأربعین والسادسة والأربعین، 

/ على التوالي وعینت اللجنة مقررا خاصا بـ 1994و1993و  1991إلى  1983الفترة من 
                                                             

  ائیة الدولیة في الاغراض غیر الملاحیة، انظر ستیفن سي ماكفري،، ماكفري، اتفاقیة استخدام المجاري الم -1
  .02، ص،  United Nations Audiovisual Library of International Law ارجع في هذا لـ 
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ما تعاقب ریتشار، ستیفن شویبل، ایفنسن ستیفن مكافري، وروبرت روزنستوك ك
المقررین لهذا الموضوع في الدورة السادسة والعشرین، والتاسعة والعشرین والثلاثین 

 1982و 1977و  1974والرابعة والثلاثین والسابعة و الأربعین و الرابعة عشرة، في  

على التوالي، وفي إطار نظر اللجنة لهذا الموضوع، كان معروضا .  1992و 1985و
مقررین الخاصین، والمعلومات التي تقدمها الحكومات وكذلك على اللجنة تقاریر ال

  .الوثائق التي أعدتها الأمانة 

المساهمة الأكثر للجنة القانون الدولي هي دراسة قانون المجاري المائیة الدولیة، التي 
لقانون الاستخدامات غیر الملاحیة  1997أسفرت عن اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 

  .لدولیة،للمجاري المائیة ا

  رابطة القانون الدولي :الثاني المطلب

أي في نفس السنة التي تأسس فیها مجمع ( 1873تأسست رابطة القانون الدولي سنة 
وهي منظمة دولیة . ، تهدف الرابطة إلى دراسة وتطویر القانون الدولي)القانون الدولي
نما یمثلون وجدیر بالذكر ان الأعضاء لا یعتبرون ممثلین لحكوم. غیر حكومیة ٕ اتهم، وا

وقد بدأ اهتمام الرابطة بالاستخدامات غیر الملاحیة لمیاه الأنهار  .1آراء شخصیة بحتة
، ولعل ذلك یرجع إلى كثرة المنازعات حول الأنهار الدولیة سنة 1954الدولیة سنة 

، منها على سبیل المثال النزاع بین الهند وباكستان حول نهر الهندوس والنزاع 1954
وهو رئیس  ایجلتونفاقترح البروفیسور : مصر والسودان بخصوص نهر النیلبین 

الرابطة حینذاك إدراج موضوع الاستخدامات غیر الملاحیة للأنهار على جدول أعمال 
، واقترح كذلك على المجلس التنفیذي تأسیس 1954سنة  ایدمبورجالرابطة المنعقدة  في 

                                                             
1- http://www.ila-hq.org 
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وتصدر توصیات بشأنه، وقد استجابت الرابطة  لجنة تقوم بدراسة قانون الأنهار الدولیة
لاقتراح رئیسها، فتم إدراج الموضوع في جدول أعمالها كما تم تأسیس لجنة أطلق 

لجنة "لجنة استخدامات میاه الأنهار الدولیة والتي أطلق علیها فیما بعد اسم " علیها
  1"  الأنهار

  دور هیئة الأمم المتحدة: ثالثال المطلب

ئیسي من إنشاء منظمة الأمم المتحدة، هو المحافظة على الأمن والسلم یعد الهدف الر 
الدولیین ولقد أشارت إلیه الفقرة الأولى من الدیباجة والفقرة الأولى من المادة الأولى، 
ویلاحظ أن المقصود هنا بالسلم والأمن الدولیین أن المنظمة لا تستطیع التدخل في 

منه یخرج مسائل المتعلقة أساسا  7فقرة  2في المادة لان المیثاق . المنازعات الداخلیة
الشكلي بل الاهتمام   2بالاختصاص الداخلي للدول من دائرة النشاط الخاص بالمنظمة

  3بضمان السلم الدائم حتى تستطیع الشعوب العیش بعیدا عن التهدید

الدول،  و لأنه من مهام وأهداف منظمة الأمم المتحدة هو إنماء العلاقات الودیة بین
وقد ورد ذكر هذا الهدف في الفقرة الخامسة من الدیباجة التي عبرت على لسان شعوب 

، كما "أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وان نعیش معا في سلام وحسن جوار" الأمم المتحدة
إنماء العلاقات الودیة :" نصت على هذا الهدف أیضا الفقرة الثانیة من المادة الأولى 

                                                             
) المجاري المائیة الدولیة(ایمان فرید الدیب، الطبیعة القانونیة للمعاهدات الخاصة بالانتفاع بمیاه الانهار الدولیة -1

في غیر اغراض الملاحة مع دراسة تطبیقیة للاتفاقیات المتعلقة بنهر النیل، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق 
  .120،  ص 2007جامعة القاهرة ، مصر، 

النظریة العامة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة، دار  -مانع جمال عبد الناصر، التنظیم الدولي -2
  .187لتوزیع، عنابة الجزائر ، ص العلوم للنشر وا

ص  1975النظریة العامة، الأمم المتحدة، دار الفكر العربي، القاهرة، : إبراهیم محمد العناني، التنظیم الدولي -3
  .217-215ص
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اس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب بین الأمم على أس
وبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها، وكذلك اتخاذ التدابیر الأخرى الملائمة لتعزیز 

  ".السلم العام

كما یلاحظ ان المیثاق لا یشیر فقط الى السلم بل یشیر ایضا الى الامن الدولي 
  بالسلم والقصد من الجمع بینهما عدم الاكتفاء

فهذه الفقرة تشیر الى مبدأین یساعدان على تنمیة العلاقات الودیة بین الدول، هما 
  1المساواة في الحقوق وحق تقریر المصیر 

فكان بعد الحرب العالمیة الأولى أن اعترفت معاهدات السلام بالحاجة إلى تنظیم 
ستغلال الصناعي الاستخدامات غیر الملاحیة للأنهار الدولیة على سبیل المثال الا

  1919والزراعي للأنهار التي تعاملت معها جزئیا معاهدة فرساي عام 

ولقد نالت الانهار الدولیة واستخداماتها في غیر شؤون الملاحة اهتماما فائقا من جانب 
هیئة الامم المتحدة مع ازدیاد ادراك العواقب الوخیمة التي یمكن ان تنجم عن الصراع 

ومن ثم فقد اوصت . من اجل میاه الانهار واستخداماتها المختلفة بین الدول النهریة 
الجمعیة العامة للامم المتحدة لجنة القانون الدولي التابعة لها على جدول اعمالها 
موضوع استخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر شؤون الملاحة وذلك بموجب قرارها 

ولقد قامت لجنة القانون الدولي بإدراج  1970دیسمبر  08الصادر بتاریخ  )25( 669رقم 
، 1971هذا الموضوع على جدول اعمالها اعتبارا من دورتها الثالثة والعشرین وفي عام 

  2.عینت مقررا خاصا  لهذا الموضوع هو الاستاذ كیرني

                                                             
  .187مانع جمال عبد الناصر، المرجع السابق ص، -1

  .217المتحدة، المرجع السابق، ص  النظریة العامة، الأمم: إبراهیم محمد العناني، التنظیم الدولي - 2
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وقد تعاقب على هذا الموضوع عدد من المقررین حتى تم انجاز مشروع اتفاقیة في هذا 
  1الشأن

المقررون الذین تعاقبوا على الموضوع بالتقدم الى لجنة القانون الدولي بعدد ولقد قام 
من التقاریر ومشروعات المواد التي كانت بدورها حلا لمناقشات مستفیضة سواء خلال 

. التابعة للجمعیة العامة للامم المتحدة) القانونیة(اعمال اللجنة، أو في اللجنة السادسة 
تلك المداولات والمناقشات على الاهمیة الفائقة لهذا  ولقد انعقد الاجماع خلال

الموضوع من الناحیة القانونیة، وعلى ضرورة تقنین القواعد القانونیة التي تحكمه، 
والعمل على تطویرها على النحو الذي یكفل تحقیق اقصى درجات الانتفاع والاستفادة 

لخلاف والنزاع بین الدول بالانهار الدولیة في غیر شؤون الملاحة وفي تقلیل فرص ا
كما كان الإجماع منعقدا أیضا على نبذ بعض الافكار البالیة . النهریة الى ابعد الحدود

العتیقة بشأن السیادة الإقلیمیة المطلقة للدولة التي یمر بها جزء من النهر الدولي، 
ة ، فالنهر الدولي مورد مائي اقتصادي مشترك یتأبى على مثل هذه النظریات البالی

  .التي كانت تتمسك بها دول الحوض الاعلى للنهر

لكن الحقیقة ان المداولات والمناقشات قد كشفت وجسدت الخلافات في المصالح بین 
دول المنبع ودول المصب ، حیث بدا هذا الخلاف في بعض المسائل الاولیة مثل 

ة النظر من تعریف المجرى المائي الدولي، فقد تبنت دول الحوض المائي الادنى وجه
مفادها ضرورة التوسع في مفهوم النهر الدولي، بحیث یشمل شبكة المیاه بما فیها 
المیاه الجوفیة المتصلة بالمجرى الرئیسي بهدف ضمان نصیب معقول من عوائد 

وحرصت دول المجرى الاعلى على الدعوة الى عدم اهمیة تعریف المجرى . النهر

                                                             
  .202، المجلد الثاني، الجزء الاول ص 1976حولیات لجنة القانون الدولي لعام " ، 1976تقریر كیرني، لعام  -1
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ل تعریف النهر مسألة تبحث بشأن كل نهر على المائي الدولي  تعریفا قاطعا كي یظ
  1.حدة، ولتكون محلا للمفاوضة والمساومة بین الدول النهریة

م، قرارا متضمنا الاهتمام المتزاید  1970وقد اصدرت الجمعیة العامة للامم المتحدة عام 
ارد للماء بحكم نمو السكان وزیادة حاجات البشر وتكاثرها نظرا للمحدودیة المتاح من مو 

وجاء في القرار ایضا أنه . الماء العذب في العالم، وهو ما یوضح أهمیة تلك الموارد
صدر من الجمعیة العامة للامم المتحدة ادراكا منها لاهمیة المشاكل القانونیة المتعلقة 
باستخدام المجاري المائیة الدولیة، كما تضمن القرار توضیح الانتفاع بالانهار 

مازال یستند جزئیا الى مبادئ القانون العرفي والقواعد العامة، وذلك والبحیرات الدولیة 
بالرغم من العدید من المعاهدات، سواء على المستوى الثنائي، أو المتعلقة بنظام 
الطرق المائیة الصالحة للملاحة والاتفاقیة المتعلقة بإنماء الطاقة الهیدرولیكیة الموقعة 

  2.م1923دیسمبر سنة  09في جنیف في 

واوصت الجمعیة العامة للامم المتحدة في ذات القرار لجنة القانون الدولي بدراسة 
القانون المتعلق بوجوه استخدام المجاري المائیة الدولیة لغیر اغراض الملاحة في اقرب 
وقت ممكن تراه مناسبا، كما اوصت الجمعیة العامة بأن یأخذ في الحسبان الدراسات 

حول الموضوع، وهو ما نتج عنه أن احالت رابطة القانون  الحكومیة وغیر الحكومیة
الدولي كل النصوص ذات الصلة بالاستخدامات غیر الملاحیة الى الامین العام للامم 
المتحدة لاحالتها للجنة القانون الدولي، وكذلك فإن عمل لجنة القانون الدولي حول هذا 

ار الجدیدة، وقد انجزت لجنة الموضوع اصبح یؤخذ في الحسبان عن طریق لجنة الانه

                                                             
  75أنظر منصور احمد العادلي ، المرجع السابق ، ص  -1
  .55ص الرسالة السابقةأنظر محمد عبد الرحمان اسماعیل الصالحي،  -2
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م اثنتى عشرة مجموعة من القواعد ولا تتعارض هذه القواعد 1996الانهار الجدیدة حتى 
  1مع قواعد هلسنكي بل هي تفاصیل لقواعد هلسنكي

في القراءة الاولى مجموعة كاملة  1991واعتمدت اللجنة في دورتها الثالثة والاربعین 
من النظام الاساسي للجنة عن طریق  21و  16للفقرتین من مشاریع المواد احیلت وفقا 

الامین العام الى الحكومات لابداء تعلیقاتها و ملاحظاتها مع طلب ان تقدم هذه 
  .1993التعلیقات والملاحظات الى الامین العام بحلول ینایر 

 السید روبرت روزنستوك مقررا خاصا 1992وعینت اللجنة في دورتها الرابعة والاربعین 
نظرت اللجنة في التقریر 1993، وفي الدورة الخامسة والاربعین 2بشأن هذا الموضوع

الاول المقدم من المقرر الخاص بالاضافة الى التعلیقات والملاحظة المرسلة من 
  الحكومات على مشاریع المواد

أعمال الامم المتحدة في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه ومؤتمراته 
  بالمیاه واهم الاعمالالخاصة 

عن الجوانب القانونیة للادارة  1952تقریر اللجنة الاقتصادیة لاوروبا لعام  -1
 الكهرومائیة للانهار ذات الاهتمام المشترك

                                                             
،نقلا عن "دراسة حول اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في الاغراض غیر الملاحیة" مفتيأحمد ال -1

صلاح الدین عامر، قانون الانهار الدولیة الجدید والمصالح العربیة، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربیة، 
  .56م،ص 2001

الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة ( رتها الرابعة والاربعینانظر تقریر لجنة القانون الدولي عن اعمال دو  -2
  .35، الفقرة 115، ص 10السابعة والاربعون، الملحق رقم 
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هیئة من الخبراء ثم  1957تقریر التنمیة المتكاملة لاحواض الانهار الدولیة قدمته  -2
ي هذا المضمار وقواعد ویحوي فصلا عن تعاون الدول ف 1970اعید طبعه عام 

 القانون الدولي
عن المسائل القانونیة لاستخدام الانهار الدولیة  1974و  1963تقریر الامین العام  -3

 لغیر اغراض الملاحة
 في ماردلبلاتابالارجنتین 1977مؤتمر الامم المتحدة للمیاه عام  -4
 .1977ندوة بودابست عن تنمیة الاحواض النهریة الدولیة لعام  -5
 .1981لاجتماع الاقلیمي للمنظمات النهریة الدولیة في داكار وثائق ا -6

أما على صعید الوكالات المتخصصة فقد اهتمت الیونسكو ومنظمة الصحة العالمیة 
ومنظمة الأغذیة والزراعة بموضوع المیاه وبحثت ایضا عن الجوانب القانونیة منه التي 

دة دراسات واتخذ مواقف لها جانب اما البنك الدولي فقد قام بع. تهم المنظمة المعنیة
  .قانوني نظرا لتمویله عددا من المشاریع المتصلة بالأنهار الدولیة

وقال ممثل البنك في الاجتماع الاقلیمي للمنظمات النهریة الدولیة، الذي نظمته الامم 
ان البنك الدولي لا یمول مشروعا خاصا بنهر دولي الا :" 1981المتحدة في داكار عام 

  :اذا

 اتفقت علیه الدول المشاطئة جمیعا -1
 لم یعترض علیه احد من الدول المشاطئة -2
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رأى البنك ان مصالح الدول المشاطئة لا تتأثر بالمشروع وان اعتراضات هذه الدول  -3
  1"لا أساس لها

  تكییف حق الدولة على النهر الدولي: رابعالمطلب ال

یدخل من  -ابس المغمور بالمیاهباعتباره جزءا من الاقلیم الی -اذا كان النهر الدولي
حیث التعریف العام في اقالیم الدول التي یخترقها او یفصل بینها، ومن ثم لا یختلف 
من حیث جوهره القانوني عن اي قسم آخر من اقسام هذه الاقالیم، ویخضع بالتالي 

على للمبادئ التي تحكم حقوق الدول تبعا لمبدأ المساواة، الا ان مظاهر سلطان الدولة 
هذا القسم من الاقلیم یصطبغ بصبغة خاصة، وتفسیر ذلك ان میاه الانهار عنصر 
متحرك كالریاح والسحب أو هي كما تعبر عن ذلك المحكمة العلیا بالولایات المتحدة 

ومن ثم تتعلق بها مصالح أكثر من دولة، " كالطیور المهاجرة في جماعات" الامریكیة 
ة ما ثم تنتقل في الیوم التالي الى دولة أخرى او تصبح والمیاه قد تجري الیوم في دول

جزءا من المحیطات، كما ان استغلال هذا الجزء المتحرك من الاقلیم تختلف وسائله 
 - فبعضها لا یؤثر في بطبیعته على مجرى المیاه كالصید: بعضها عن البعض الآخر

من شأنه انقاص وهو ما یعرف بالاستغلال غیر المستنفذ للمیاه، والبعض الآخر 
وهو ما یعرف بالاستغلال المستنفذ  -كالري والشرب-منسوب المیاه او تجفیفها تماما

للمیاه، واذا كان اختلاف اوجه الاستغلال وتباینها قد لا یؤدي الى تعارض ومن ثمة لا 
یثیر اي نزاع الا انه كثیرا ما تتعارض اوجه الاستغلال الممكنة فتؤدي الى اختلاف 

                                                             
، 1981ماي  14-5الامم المتحدة، أعمال اجتماع الامم المتحدة الاقلیمي لمنظمات الانهار الدولیة، السنغال،  -1

  .30ص  ،1983 10سلسلة الموارد الطبیعیة، العدد 



ول  المائية:                           الباب للمجاري يمي المفا طار

 الدولية

 

106 
 

الحوض وتنافرها وبروز مشكلات الاستغلال التي تعتبر في الواقع أهم ما  مصالح دول
  1.یشغل الفقه في العصور الحدیثة

  :وترجع مشكلات استغلال الانهار الدولیة الى اسباب عدیدة أهمها

اختلاف الحوال الاجتماعیة المحیطة بالنهر فقد یقتصر الاستغلال المفید في دولة  -1
 .یتعدى ذلك في دولة أخرى الى الري وتولید الطاقة ما على مجرد الشرب بینما

تفاوت درجات التقدم والنمو، وهذا التفاوت غالبا ما یؤدي الى مشكلات سیاسیة  -2
واقتصادیة بین دول الحوض النهري، إذ أن الدولة المتخلفة سرعان ما تحتاج الى 

نها وبین الدول كمیات من میاه النهر لاستغلالها في إقلیمها مما یثیر المنازعات بی
 .السابقة في التقدم

تعارض الجغرافیا السیاسیة مع الجغرافیا الاقتصادیة فقد تكثر الحاجة الى موارد  -3
المیاه في دولة ما بینما تقع أغلب هذه الموارد في اختصاص دولة أخرى، ومن 
الجلي ان دولة المجرى الأعلى یكون في وسعها حجز المیاه بینما یتیسر لدولة 

 .الأسفل بحكم وضعها الجغرافي أن تتحكم في المیاه حتى مصب النهر المجرى
قیام الحدود السیاسیة، فمشكلات استغلال المیاه لا تثور بسبب وجود الانهار ذاتها  -4

انما ترجع الى رغبة الناس في العیش في مجموعات سیاسیة مختلفة، وغالبا ما یتم 
النظر الى مسألة رقابة استغلال  تخطیط الحدود السیاسیة بین هذه المجموعات دون

المیاه مما یدعو الى زیادة احتمالات التعارض والخلاف، ولا شك ان اضطرابات 
العلاقات الدولیة ترجع اساسا الى امتداد آثار تصرفات الدولة في نطاق سیادتها 

 الاقلیمیة الى اقالیم الدول المجاورة

                                                             
  .30، ص  1967أنظر ممدوح توفیق، استغلال الانهار الدولیة في غیر شؤون الملاحة ومشكلة نهر الاردن،  -1
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كلة الاقتصادیة العامة وما یتفرع التنافس الاقتصادي،  وهذا التنافس جزء من المش -5
علیها من ضرورة اتاحة فرص العمل للسكان، واحیانا لا یتعدى مسائل قلیلة 
الاهمیة تبدأ عادة كنزاع بین الافراد والشركات ولكن سرعان ما ینتهي الى نزاع 

 .حقیقي بین الدول نتیجة التدخل في مجالات تخضع لاختصاص كل منها
ستقلة حدیثا خاصة في آسیا وافریقیا وتقسیم الوحدات ظهور مجموعة الدول الم -6

السیاسیة الكبیرة الى دول صغیرة كردة فعل للحكم الاستعماري الذي احتل مساحات 
واسعة من الاقالیم واجرى تقسیمها بطریقة تحكمیة دون النظر الى المعاییر 

  1. الموضوعیة أو الاخلاقیة

تتحدد طبیعته القانونیة بالطبیعة عینها التي  ولعله من الانصاف القول ان النهر الدولي
تصدق على اقلیم الدولة غیر أن مظاهر سلطان الدولة علیه تصطبغ بصبغة خاصة 
تبعا لاختلاف الملابسات والظروف والاحوال السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

زمن، وقد واختلاف وسائل استغلال المیاه وتنوعها بتطور العلوم وتقدمها على مرور ال
أدت هذه الحقیقة الى اختلاف وجهات النظر حول تكییف الرابطة بین الدولة وبین 
النهر الدولي توطئة لتحدید التكییف القانوني الذي یصدق على حقوق الدولة في شأنه 

  .وبیان السلطات التي تستطیع أن تمارسها في نطاقه ووجدت جملة نظریات 

  اقلیمهاأساس حق الدولة على :الفرع الأول

ان حقوق الدولة على النهر الدولي تتحدد طبقا لمبدأ المساواة في السیادة ویتفرع على 
هذا المبدأ ان كل من دول النهر الدولي تملك حقا في استغلال جزء النهر الخاضع 

                                                             
المرجع   1967أنظر ممدوح توفیق،استغلال الانهار الدولیة في غیر شؤون الملاحة ومشكلة نهر الاردن،  -1

  .31، 30السابق، ص 



ول  المائية:                           الباب للمجاري يمي المفا طار

 الدولية

 

108 
 

لسیادتها الاقلیمیة الى اقصى حد ممكن اذا لم یضر هذا الاستغلال بدول النهر  
 1الاخرى

وفي  م1958الحق في قرارات مجمع القانون الدولي في نیویورك سنة وقد تأكد هذا 
وتعزز في حكم محكمة التحكیم  م1961قرارات معهد القانون الدولي في سالزبورج سنة 

  2.م1957في قضیة بحیرة لانو بین فرنسا واسبانیا 

نطاق وحق الدولة النهریة في استغلال جزء النهر الخاضع لسیادتها الاقلیمیة یدخل في 
سیادة الشعوب على مواردها الطبیعیة بصفة عامة وقد جاء في المادة الأولى من 
المیثاق الذي اقرته اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة بخصوص حقوق الانسان 

ان حق الشعوب في تقریر مصیرها یتضمن حق السیادة " الاقتصادیة والاجتماعیة 
ولا یجوز بأي حال من الاحوال حرمان هذه الشعوب الدائمة على موارد الثروة القومیة 

دیسمبر  21في  )7(523، كما تتضمن قرار الجمعیة العامة رقم " من وسائل عیشها
م توصیة الدول بالامتناع عن الاعمال التي تضر بحقوق السیادة على الموارد  1952

   ر في الطبیعیة سواء كانت مباشرة او غیر مباشرة، كما جاء في القرار الصاد
التعاون لتنمیة الموارد الطبیعیة بمساعدة الوكالات " حث الدول على  م1960دیسمبر 15

الفنیة المتخصصة بشرط احترام سیادة كل دولة على ثروتها ومواردها الطبیعیة طبقا 
  3"لمبادئ القانون الدولي العام

 سیادة الدولة على اقلیمها المائي: الفرع الثاني

                                                             
1 -jorj, Andrassy; L,utilisation des eaux des basins fluviaux internatiaux Rev. Egyptienne 
de droit International. 1960,p 231. 

  .50ممدوح توفیق، المرجع السابق ، ص  -2
3 -  J.N. Hyde : Permanent Sovereignty over naturalwealth and resources.A .J.I.L. P1956. 
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دة الدائمة التابعة للامم المتحدة دراسة حق السیادة على موارد الثروة تناولت لجنة السیا
الطبیعیة وكیفیة ممارسة هذا الحق في نطاق التدابیر المعتلرف بها في القانون الدولي 

م اكدت فیه حق الشعوب في السیادة الدائمة 1959العام، وقد اعدت اللجنة تقریرا عام 
طق القحلاء التي ترتبط فیها المیاه بالمصالح على موارد المیاه خصوصا في المنا

م ثمة مبادئ توجیهیة لممارسة 1962الحیویة ، وجاء القرار الذي اصدرته اللجنة سنة 
  :حق السیادة على موارد الثروة الطبیعیة نجملها فیما یلي

ان التعاون للنهوض بالدول النامیة اقتصادیا ینبغي ان یقوم على رضاء هذه الدول  -1
 .بدأ المساواةتبعا لم

ان ممارسة حق السیادة على الموارد الطبیعیة یجب ان یبتغي النهوض بالشعوب  -2
 .التي تملك هذا الحق قانونا

ان المكاسب الناجمة عن استغلال الموارد الطبیعیة في دولة ما بمعرفة دولة اخرى  -3
 .ینبغي اقتسامها باتفاق الطرفین

یة ینبغي ان یقوم على مبدأ المساواة في ان ممارسة حق السیادة على الموارد الطبیع -4
 .الحقوق والواجبات ومبدأ الاحترام المتبادل بین الدول

ان الاعتداء على حقوق الشعوب في السیادة على مواردها الطبیعیة یتعارض مع  -5
  1المبادئ الرئیسیة في میثاق الامم المتحدة ویهدد السلم الدولي

ال إلى أموال لا مالك لها وأموال مباحة وأموال و قد كان القانون الروماني یقسم الأمو 
عامة مملوكة للدولة وأموال مشتركة أو شائعة وكان یعتبر المال الذي لا مالك له قابلا 
للاكتساب اذا توافر عنصران أولهما الحیازة المادیة وثانیهما نیة التملك أما المال 

                                                             
1- K.N.Gees : Permanetsovereignty ; International and Comparative Law Quarterly 1964 Pp.398-449. 
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هواء والبحار، ولا یقبل الحیازة المباح فهو هبة طبیعیة لصالح الجنس البشري بأكمله كال
  .المادیة، ویفلت من الخضوع لاي سلطة

وقد ذهب فریق من الفقهاء یتزعمهم بلنتشیو كاراثیودوري وانجل هاردت الى اعتبار 
الانهار الدولیة أموالا مباحة بحیث لا یمكن احتكارها أو تقیید استخدامها، وذلك استنادا 

ن ثم لا یقبل الحیازة المادیة وتفلت من الخضوع لاي الى ان الانهار امتداد للبحار وم
 1سلطة وهي حرة طلیقة كالهواء یستعملها كل من یشاء وكل من یستطیع

تستند نظریة المال المباح إلى مبادئ القانون الطبیعي والى القول المأثور ان أحدا لا 
فالمیاه هي یستطیع أن یمنع تدفق المیاه ومن ثم یجب ان یكون استعمالها مشتركا، 

هبة طبیعیة من االله لصالح الجنس البشري بأكمله وینبغي الاحتفاظ بالحق المشترك 
العام في التمتع بهبات الطبیعة الأولیة ویتفرع ذلك إلى أن النهر الدولي برمته یعد ملكا 
طبیعیا مشتركا بین جمیع الدول التي یجري في أقالیمها ولكل من هذه الدول أقالیمها 

هذه الدول حقوق طبیعیة في استغلال جمیع أجزائه في الملاحة والصید ولكل من 
والأغراض الزراعیة بغض النظر عن هویتها، ولكن هذه الحقوق ناقصة ولا تتمتع 

  2بالحمایة القانونیة الكاملة

انتقدت نظریة المال المباح لانها تشبه الانهار بالبحار تشبیه غیر سلیم نظرا لاختلاف 
في كل منهما من حیث عذوبتها كما ان الانهار تصب في البحار طبیعة المیاه 

بطبیعتها ولا تعد امتدادا لها من الناحیة المادیة، ومیاه الانهار قابلة للحیازة والتملك 
بعكس الهواء والبحار والمحیطات التي یستحیل اخضاعهالوضع الید نظرا لاتساع 

الذي ذاع ابان النظام  –ل المباح نطاقها، وأخیرا فإن مبدأ الاستیلاء أو الاستغلا

                                                             
1- P. Fauchille ; Traité de droit International Public 1925 Tome I Deux. Par. P. 424 et sep. 
2- G. Schwarzenberger ; International Law. Vol I 1957 p. 208. 
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یتعارض مع مبدأ تقریر المصیر في العصر الحدیث، خصوصا في  -الاقطاعي
الاقالیم المسكونة في دول آسیا وأفریقیا التي ترفض الیوم الاعتراف بوجود أموال 

  1مباحة

النظریات السیادیة التي تحكم استخدام المجاري المائیة : الثانيالمبحث 
  الدولیة

نعرض من خلال هذا المبحث الى اهم النظریات التي حكمت سیادة الدولة على س
كامل اقلیمها معرجین على الاسس التي تقوم علیها وتقییم مدى امكانیة صلاحیتها 

  بزمن كثرت فیه المتغیرات وسرعة التطور التكنولوجي،

  نظریة السیادة الإقلیمیة المطلقة:المطلب الاول

مون نسبة إلى المدعي العام الأمریكي الذي بادر بها، ومفاد هذه ویطلق علیها مبدأ هار 
النظریة اعتبار الجزء من النهر الدولي الذي مر بإقلیم دولة معینة جزء من الیابسة أي 
الإقلیم البري تمارس علیه هذه الدولة سیادتها المطلقة كما تمارسها على الارض بدون 

  2اي قیود

  

  

  

                                                             
  .330سابق، ص المرجع الممدوح توفیق، -1
ص .2009یر السید مصطفى، الدولة في القانون الدولي العام، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة ابوالخ -2

201.  
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یادة الاقلیمیة المطلقة أن لكل دولة الحق الكامل في ان حیث یدعي انصار نظریة الس
تمارس على جزء النهر الدولي الذي یمر بإقلیمها كل الحقوق التي تتفرع على سیادتها 

في ان تقیم ما یتراءى لها من مشروعات للانتفاع بالمیاه التي  1المطلقة على اقلیمها
وذلك مهما یكن نوع هذه  تمر بإقلیمها في جزء النهر الذي یقع داخل حدودها

المشروعات، ومهما تكن آثار هذه المشروعات ونتائجها بالنسبة للدول الاخرى 
  2المتاخمة او المجاورة التي یمتد مجرى النهر الدولي الى اقلیمها

وتذهب هذه النظریة في غلوائها الى حد الادعاء ان للدولة الحق في احداث ما یتراءى 
ي النهر ذاته، سواء اكانت هذه التغییرات تحویلا كلیا ام جزئیا لها احداثه من تغییرات ف

للمجرى الطبیعي للنهر الدولي، وذلك دون ان یكون للدول الاخرى التي یقع حوض 
  3النهر في اقالیمها اي حق قانوني في الاعتراض

فیرى الاستاذ منصور احمد العادلي، ان هذه النظریة لا یتمسك بها بالدرجة الاولى الا 
الدول التي یقع في اقلیمها المجرى الاعلى من النهر الدولي، اي التي یقع فیها منبع 
النهر الدولیاو في جزئه القریب من المنبع، وذلك لانها الدول صاحبة المصلحة الاولى 
في ان تنتفع بمیاه النهر من غیر ان ینالها ضررا من جراء التمسك بهذه النظریة، وكما 

النظریة على فقه القانون الدولي التقلیدي الذي كان یأخذ بفكرة هو واضح تعتمد هذه 
  .السیادة الاقلیمیة المطلقة للدولة، وهي فكرة لم یعد معمول بها على اطلاقها

                                                             
:" على انه 1982من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة  02من المادة  03وفي هذا الاطار نصت الفقرة  -  1

وبالرجوع :" هذه الاتفاقیة وغیرها من قواعد القانون الدولي تمارس السیادة على البحر الاقلیمي رهنا بمراعاة احكام
الدولیة المتواترة بین الدول لمصلحة الملاحة الدولیة، یلاحظ ان هذه  الى مختلف نصوص هذه الاتفاقیة والاعراف

لق السیادة تخضع لقید اصلي وهو قید المرور البرئ، وقیود اخرى تبعیة تستمد وجودها من القید الاصلي  وتتع
  بمركز السفینة الاجنبیة اثناء تواجدها في البحر الاقلیمي

  .97منصور احمد العادلي، الرسالة السابقة، ص  - 2
  .97انظر منصور احمد العادلي، نفس المرجع، ص  - 3
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ومن الجدیر بالذكر الإشارة إلى ان السیادة احد عناصر الدولة في القانون الدولي 
ها وهي سیادة مطلقة، لكن نظرا التقلیدي بحیث تكون للدولة سیادة كاملة على اقلیم

للتطور المطرد لقواعد القانون الدولي اصبح عنصر السیادة للدولة في نطاقها الإقلیمي 
غیر ذي قبل، فالسیادة حق للدولة تمارسها كیفما تشاء لكن یخفف من الغلو في 

  ممارسة السیادة عدم التعسف  وحسن النیة في استخدامها وعدم الاضرار بالغیر 

مجال استخدام الانهار الدولیة المشتركة ایضا تمارس الدولة حقها في استخدام وفي 
هذه الانهار طبقا لنظریة السیادة على ما یجري داخل اقلیمها من مجاري مائیة، 
ونتناول في هذا المطلب نظریة السیادة الاقلیمیة المطلقة في مجال استخدام الانهار 

ذا المجال، وذلك ببیان نشأة هذه النظریة في مجال الدولیة عند من یقول بإعمالها في ه
استخدام الانهار الدولیة في غیر الشؤون الملاحیة ثم بیان مدى العمل بها في هذا 

  1المجال 

  نشأة هذه النظریة: الاول فرعال

" هارمون" من أنصار هذه النظریة ومن الأوائل الذین نادوا بها المدعي العام الأمریكي
الأمریكي المكسیكي بشأن نهر ریو جواند في أواخر القرن التاسع عشر  بمناسبة النزاع

  2ولذلك فهي تعرف بمبدأ هارمون

ظهرت نظریة السیادة الإقلیمیة المطلقة في استغلال میاه الأنهار الدولیة أول مرة 
بخصوص نهر ریو جراند المشترك بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمكسیك حیث كان 

                                                             
محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، حقوق مصر في میاه النیل في ضوء القانون الدولي للانهار، رسالة دكتوراه،  -1

  ص .2009عة اسیوط ، مصر، جام
قانون استخدام الانهار الدولیة في الشؤون غیر الملاحیة وتطبیقه على نهر النیل، : مصطفى سید عبد الرحمان -2

  . 91م، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص 1991
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بینهما على استغلال میاه ذلك النهر الذي ینبع من ولایة كولورادو الامریكیة هناك نزاع 
وینساب في ولایة مكسیكو ثم یجري بین ولایة تكساس ودولة المكسیك مشكلا بذلك 
جزءا من خط الحدود بین امریكا والمكسیك، ویعتبر هذا الجزء نهرا متاخما ثم یصب 

قرن التاسع عشر قام بعض المزارعین بعد ذلك في خلیج المكسیك، وفي اواخر ال
ومربیو الماشیة في ولایتي كولورادو ونیو مكسیكو بتحویل المیاه من نهر ریو جراند، 
وقد اعترض على هذا التحویل المكسیكیون  الذین یتلقون میاه النهر بعد خروجها من 

صل الاراضي الامریكیة بدعوى انه ادى الى انخفاض امدادات المیاه التي كان یح
علیها سكان المنطقة المجاورة لمدینة هوادیز المكسیكیة ولهذا السبب قدم الوزیر 

م  1895المكسیكي المعتمد لدى الولایات المتحدة الامریكیة مذكرة احتجاج في اكتوبر 
الى وزیر الخارجیة الامریكي ادعى فیها عدم شرعیة المشروعات الامریكیة لتحویل 

لى ان سكان المكسیك الذین ینتفعون بمیاه النهر یملكون النهر المذكور واشار فیها ا
على هذه المیاه حقوقا تاریخیة اذا انهمك انو اسبق في استعمال میاه النهر بمئات 
السنین من سكان الولایات المتحدة الامریكیة الذین یملكون اعلى المجرى واضاف ان 

هذه المذكرة طلب وزیر القانون الدولي یحمي حقوق هؤلاء المكسیكیین، بناء على 
اعداد رأي قانوني حول ما اذا كان " هارمون"الخارجیة الامریكي من المدعي العام 

القانون الدولي یوجب على الولایات المتحدة الامریكیة تتحمل تعویضات لصالح 
المكسیك على الاضرار التي لحقت بسكانها نتیجة لتحویل میاه نهر ریو جراند وقد 

ام برفض الاعتراف لهم بأیة تعویضات عن تحویل مجرى النهر اجاب المدعي الع
استنادا الى مبدأ السیادة الذي یعد حجر الاساس في القانون الدولي العام وعرف هذا 

  "هارمون"الرأي منذ ذلك الحین بمبدأ 
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من الجلي ان التسلیم بادعاءات المكسیك یجعل " وذكر هارمون في حیثیات رأیه انه 
اسفل النهر مسیطرا على الانتفاع به ویعرض البلد الذي یقع اعلى النهر  البلد الذي یقع

الى لخطر توقف خطط التنمیة فیه ویحرم سكانه من استخدام مورد هم وقد دعم 
هارمون رأیه بالاستناد الى الحكم الذي اصدرته المحكمة العلیا للولایات المتحدة 

والخاص بالحصانات   the schooner exchange V. MC Faddenالامریكیة في قضیة 
ة المطلقة لكل دولة السیادیة فذكر ان المبدأ الاساسي في القانون الدولي هو السیاد

في مواجهة جمیع الدول الاخرى، حیث جاء بالحكم الصادر في تلك  داخل اقلیمها
القضیة فیما یتعلق بطبیعة ونطاق الولایة القضائیة للدولة كأحد عناصر السیادة ان 

لایة القضائیة للدولة داخل اقلیمها هي بالضرورة ولایة مطلقة وحصریة ولا یجوز ان الو 
تكون  مجالا لاي قید لا یكون مفروضا علیها من الدولة ذاتها، واي تقیید لهذه الولایة 

  . یستمد من مصدر خارجي یستتبعه بالضرورة نقصان من سیادتها بمقدار هذا القید

" ، ان المدعي العام الامریكي مؤمن محفوظ محمدتور محمود عبد الویرى الدك
خانه التوفیق في استدلاله من الحكم عن السیادة المطلقة للولایات المتحدة " هارمون

على میاه ریو جراند اذ ان المحكمة العلیا تتحدث عن ولایة مطلقة للدولة على اقلیمها 
حالة اتصال بعض كأحد عناصر السیادة على الاقلیم وهذه الفكرة لا تصدق في 

عناصر الاقلیم بحقوق اقلیمیة لدولة اخرى مثلما هو الحال في الانهار الدولیة 
  1المشتركة  

اخطر وزیر خارجیة الولایات المتحدة حكومة المكسیك ان " هارمون" و بناء على رأي 
حكومته لا تلتزم بواجب وقف العملیات التي كانت تجري لتحویل مجرى نهر ریو 

ذلك اتفقت الدولتان على قیام لجنة الحدود الدولیة المشكلة من كل منهما  ومع. جراند
                                                             

  .61ص  حامد سلطان وآخرون، القانون الدولي العام الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربیة القاهرة، -1
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م قدم المفاوضان  1896بدراسة حالة النهر وتقدیم تقریر عما تنتهي الیه وفي عام 
الامریكي والمكسیكي عن اللجنة المذكورة تقریرا مشتركا جاء فیه أن المكسیك قد حرمت 

ة وانه یجب ان تسوى المسألة عن طریق إبرام ظلما لسنین عدیدة من حقوقها العادل
معاهدة تقضي باستخدام المیاه مناصفة على ان تتنازل المكسیك عن جمیع مطالبها 
بالتعویضات عن استخدام الأمریكیین للمیاه بصورة غیر شرعیة في الماضي واقترحوا 

  نهر الدوليم تضمنت دیباجته الإشارة إلى فكرة التوزیع المنصف لمیاه ال 1906حل في 

  خصائصها: الفرع الثاني

ومؤدى هذه النظریة ان لكل دولة الحق الكامل في أن تمارس على جزء من النهر 
الدولي الذي یمر على بإقلیمها كل الحقوق التي تتفرع على سیادتها المطلقة على 

حیث اننا نجد ان مضمون هذه النظریة یشیر الى انه  1إقلیمها وذلك بلا قید ولا شرط
كل دولة الحق الكامل في أن تمارس حقها وانه لا فرق بین حقوق الدول على عنصر ل

المیاه الوطني وحقوقها على عنصر المیاه المشتركة، فالدولة حق التصرف بحریة 
في میاه النهر الذي یمر بإقلیمها أو ینبع منه حتى لو أدى  -دون ادني قید –كاملة 

التي تلیها في تلقي میاه الشبكة، أو تقلیل كمیة ذلك إلى منع تدفق المیاه الى الدول 
المیاه المتدفقة  بعد خروجها من إقلیمها او تلویثها او احداث ما یتراءى لها احداثه من 
تغییرات في النهر ذاته سواء كانت هذه التغییرات تحویلا كلیا ام جزئیا للمجرى 

ة في النهر اي حق قانوني الطبیعي للنهر الدولي دون ان یكون للدول الاخرى المشترك
في الاعتراض، وانما یجوز لتلك الدول ان تكتسب حقوقا خاصة بمقتضى معاهدات 

ولكي یتیسر استغلال النهر الدولي في جمیع . بحیث تخضع لها وتنقضي بإنقضائها
اجزائه ینبغي الاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات المتقابلة، كما ینبغي عقد اتفاق 

                                                             
1 - Mc Caffrey Stephen the law of international watercourses- Non navigation uses Oxford presse 
University, UK 2001, p113. 
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حقوق الدول الاخرى غیر الواقعة على المجرى المائي وبذلك یكون  خاص لتقریر
الاتفاق هو المصدر الأساسي والوحید لتقنین حقوق وواجبات دول النهر وحقوق 

 1وواجبات غیرها من الدول

صور تطبیقات العمل الدولي بنظریة السیادة المطلقة في مجال   :المطلب الثاني
  الشؤون الملاحیة استخدام الانهار الدولیة في غیر

رغم ان الولایات المتحدة الامریكیة هي ذاتها التي اعلنت مبدأ هارمون الا انها لم تعمل 
" م قد انطوت نفسها على مبدأ  1906به منذ اعلانه مطلقا، بل ان معاهدة ریو جراند 

بدأ لمیاه ریو جراند، وبالنسبة لاعتماد الولایات المتحدة الامریكیة لم" التوزیع المنصف
  :هارمون، وهي التي اعلنته فنجد ان هناك اتجاهان

یرى اعتماد الولایات المتحدة الامریكیة لمبدأ هارمون وذلك في اتفاقیة  :الاتجاه الاول
م بینها وبین المكسیك وهو ذات النزاع الذي اعلنت فیه الولایات المتحدة مبدأ  1906

، حیث رفضت الولایات المتحدة هارمون، وذلك في المادتین الخامسة والسادسة منها
الامریكیة الاعتراف للمكسیك بأي سند قانوني  لوقف الولایات المتحدة لعملیات تحویل 

من ضرر بسبب  ي تعویضات عما اصاب المكسیكالمیاه من نهر ریو جراند او دفع ا
  ذلك

ن  یذهب الى ان الولایات المتحدة لم تعتمد او تتمسك بمبدأ هارمو  :الاتجاه الثاني
  :ویذهب هذا الاتجاه في التدلیل على رأیه بالآتي

                                                             
حقوق مصر في میاه النیل في ضوء القانون الدولي للانهار، مصر ، محمود عبد المؤمن محفوظ محمد -1

  .60، ص مرجع  سابق، ص، 2009
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الدولیة  المطلقة في استخدام مجاري المیاهالولایات المتحدة نظریة السیادة  نبذت -1
واعترفت بأن الدولة المشتركة في جزء من نهر دولي لیس من حقها استخدامه كما 

ریطانیا م حیث طلبت من ب 1895تشاء، ویظهر ذلك من الموقف الامریكي عام 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمایتها من الاضرار المحتملة نتیجة قیام احدى الشركات 
الكندیة ببناء سد في المنطقة التي یعبر فیها نهر كولومبیا الحدود بین الدولتین، 

واذا تم بناء السد وتحقق  اوهایومما یهدد اغراق الاراضي الامریكیة في ولایة 
 1لة السد ودفع التعویضاتالضرر فعلا فعلیها ازا

یقتضي عدم وجود حقوق للمكسیك لدى الولایات المتحدة  مبدأ هارمونان اعمال   -2
 الامریكیة  من جراء الضرر الذي اصابها من استخدام الولایات المتحدة لنهر

غیر ان ما حدث هو ان الولایات المتحدة اتفقت مع المكسیك على تكلیف ریوجراند 
ة المشتركة، التي تشكلت بمقتضى معاهدة بین دولتین، بدراسة لجنة الحدود الدولی

المشكلة واعداد تقریر، وجاء تقریر اللجنة متضمنا الحدیث عن حرمان المكسیك 
وعن وجوب ابرام معاهدة  ریوجراندظلما من حقها في نصیب عادل من میاه نهر 

یه مبدأ هارمون، لتوزیع میاه النهر بین الدولتین توزیعا عادلا، وهذا ما لا یقتض
 .والتي حققت للمكسیك ترضیة كافیة م 1906واستجابة لهذا التقریر تم ابرام معاهدة 

لا یدعم وجهة  ان الحكم الذي استند الیه هارمونویذهب هذا الرأي ایضا الى   -3
نظره، حیث اعتمد هارمون على فقرتین في هذا الحكم تحدث فیهما القاضي 

قة على اراضیها والتي لا یمكن تقییدها الا بإرادتها مارشال عن سلطة الدولة المطل
ذاتها، وتجاهل هارمون ما بعد ذلك والذي اكد فیه مارشال ان العالم مقسم الى دول 
ذات سیادة، تتمتع بحقوق متساویة واستقلال متساوي وانه یجب على الدول التفاعل 

مؤثرة على سلطة والتعاون بقدر من المرونة في الحالات ذات الظروف الخاصة ال
                                                             

  .31،32، ص  الرسالة السابقةرید الدیب، ایمان ف -1
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الدولة التامة المطلقة في حدود اقلیمها،اضافة إلى ذلك إن المحكمة نفسها لم تورد 
في حكمها المبادئ الذي ذكرها هارمون، وأیضا فقد جرى العمل والقضاء في 

وهناك بعضا من الدول التي اعتنقت ذات  1الولایات المتحدة إلى نبذ مبدأ هارمون، 
سا في بعض منازعاتها مع بعض جیرانها على میاه الأنهار المبدأ فقد اتخذت النم

الدولیة المشتركة موقف السیادة منذ أوائل هذا القرن، ثم تخلت عن هذا الموقف بعد 
نزولا على قواعد القانون الدولي التي تنفي تطبیق هذه القاعدة على مسائل الانتفاع 

الحالة الوحیدة التي اعتمد  بشبكات المیاه الدولیة، وتشیر معظم الكتابات الى ان
فیها القضاء الدولي نظریة السیادة الاقلیمیة المطلقة، هو القضاء الاداري الداخلي 
في النمسا، حیث صدر من المحكمة الاداریة العلیا في النمسا بشأن نزاع بین 
النمسا والمجر مما ادى الى قیام المجر بالادعاء بأن ذلك یؤدي الى التأثیر في 

 2لمائیة ویمس حقوقها في الاستخدام حصتها ا
یكاد یجمع القضاء الدولي على استبعاد نظریة  السیادة المطلقة من التطبیق في مجال 
استخدام المجاري المائیة الدولیة، وهناك العدید من الاحكام التي توضح ذلك، ومن هذه 

لفرنسیة في ا –حكم محكمة التحكیم الصادر من محكمة التحكیم الاسبانیة : الاحكام
م حیث تعرضت المحكمة للعدید من  1957نوفمبر سنة   16قضیة بحیرة لانو في 

القانونیة في مجال استخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر الشؤون الملاحیة، ومنها 
ان تأخذ دول المنبع في الاعتبار، طبقا لمبدأ حسن النیة، مصالح الدول المشتركة 

  .3وان تعمل على التوفیق بینها وبین مصالحها الخاصة معها في المجرى المائي

                                                             
  .33،35سابق، ص المرجع الایمان الدیب،   -1
، في )المجاري المائیة الدولیة(الطبیعة القانونیة للمعاهدات الخاصة بالانتفاع بمیاه الانهار الدولیة ایمان الدیب، -2

  .35المرجع السابق ،ص  ل،غیر اغراض الملاحة، مع دراسة تطبیقیة للاتفاقیات المتعلقة بنهر النی
 .http://unesdoc.unesco.org/images/13/001332/133258e.pdf: راجع الرابط التالي  -3
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في حین اعلنت الهند اعتمادها على مبدأ هورمون ولكن من الناحیة الفعلیة فقد انطوت 
تصرفاتها على نبذ المبدأ واعتمادها مبدأ التوزیع العادل لمیاه الشبكات المائیة، ومثال 

الهندوس ونزاع نهر الفانجیز بین ذلك النزاع الحاصل بین الهند وباكستان حول نهر 
م خصوص نهر الهندوس بین الهند وباكستان،  1960الهند وباكستان، وترجمت اتفاقیة 

تخلي الهند عن تشددها في التمسك بنظریة السیادة المطلقة، ومدى تمسك باكستان 
  1بمبدأ التوزیع العادل لمیاه النهر

م آرء ثلاثین فقیها  1952لاوربیة سنة هذا وقد ناقش تقریر لجنة الطاقة الكهربائیة ا
متخصصا في موضوع الانهار الدولیة وخلص الى ان اربعة منهم فقط یأخذون بنظریة 
السیادة المطلقة، وهناك من الفقهاء المحدثین من یناصر هذه النظریة حتى الآن مثل 

افع عنها  مدیر معهد حقوق المیاه في جامعة بون، وید الدكتور جایسكو  بالادیربالییري
وعضو الاكادیمیة البلغاریة للعلوم استنادا  بجامعة صوفیا ستانوفبحماس  الاستاذ 

التي یمنحها لها وضعها الجغرافي وتتحمل  ن كل دولة یجب ان تتمتع بالمزایاالى ا
الذي یرى ان هناك قاعدة واجبة  و بینز  المضار التي تعود الیها من هذا الوضع 

ل على عكسها وهي ان الدولة تملك سیادة مطلقة غیر مقیدة على التطبیق ما لم یقم دلی
  المیاه الجاریة في اقلیمها

ویذهب رأي الى ان الانهار الدولیة یحكمها مبدأ السیادة المشتركة ومبدأ السیادة 
المطلقة معا ویتخذ نطاق تطبیق كل منها  تبعا لطبیعة الاستغلال فإذا كان ضارا 

أ السیادة المطلقة وان كان غیر ضار وغیر مستنفذ طبق مبدأ ومستنفذا للمیاه سرى مبد
السیادة المشتركة ، ولقد تخلى اغلب فقهاء القانون الدولي عن نظریة السیادة المطلقة 

تتعارض مع " لي فور" لانها كما یقول انصار المدرسة الطبیعیة الحدیثة التي اسسها 
                                                             

محمود عبد المؤمن محفوظ محمد،حقوق مصر في میاه النیل في ضوء القانون الدولي للانهار، مرجع سابق ،  -1
  .65ص، 
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عقل ولا مع حقائق الحیاة الدولیة بل الخیر العام للانسانیة ولا تتفق مع المنطق وال
  1تفترض الغاء سیادة الدول والقانون الدولي كله

ولعل النقد الذي یهدم هذه النظریة من اساسها انها تساوي بین العنصر الارضي من 
وهو عنصر متنقل متحرك، فتخضع  -وهو عنصر ثابت، وعنصر المیاه - الاقلیم

حكم قانوني واحد یقوم على اساس مبدأ  الى -على اختلاف طبیعتهما –العنصرین 
كما انها لا تقیم اي وزن لحقوق الدول الاخرى في میاه النهر . السیادة الاقلیمیة المطلقة

الدولي، وفي استمرار جریانها في اقالیمها  بالكم ذاته وبالكیف ذاته، وانها لا تأخذ في 
ضرار بحقوق الدول الاخرى، الاعتبار المبدأ العام في القانون الدولي الذي یمنع الا

  2والذي یرتب المسئولیة الدولیة على الاعمال غیر المشروعة

ولم یعمل بهذا المبدأ على الاطلاق، حیث لا تتضمن ایة معاهدة دولیة سواء في 
الماضي او الحاضر النص على تطبیق هذا المبدأ، كما ان هذه النظریة تكاد تكون 

، فیعلق الاستاذ الدكتور محمد طلعت .لعلماءمرجحة الآن في اجماع الثقات من ا
الغنیمي على نظریة السیادة المطلقة ویذكر بحق ان هذه النظریة فوضویة اذ ان الدولة 
الشاطئیة السفلى تحبذ هذه النظریة بالنسبة للملاحة في النهر، كما ان الدولة العلیا 

مع متطلبات الاقتصاد تفضلها بالنسبة للاشراف واستخدام المیاه، ثم انها لا تتسق 

                                                             
مرجع سابق، ص  1967ؤون الملاحة ومشكلة نهر الاردن، ممدوح توفیق، استغلال الانهار الدولیة في غیر ش -1

40.  
م، بشأن قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة 1997منصور العادلي، قانون المیاه،اتفاقیة الامم المتحدة لعام  -2

  .100ص ،م1999،في الاغراض غیر الملاحیة



ول  المائية:                           الباب للمجاري يمي المفا طار

 الدولية

 

122 
 

العالمي والرفاهیة الدولیة والتعاون الذي یجب ان یتحقق بین الدول، فهي اذن لا تقدم 
  1حلا سلمیا لمشكلة سیاسیة

وبالاضافة الى ما سبق فإن فكرة السیادة المطلقة تتنافى مع طبیعة الانتفاع بمیاه 
نهار موردا اقتصادیا مشتركا الانهار الدولیة في غیر الشؤون الملاحیة، بإعتبار تلك الا

  2بین الدول المشاطئة

 - كما یقول  –ولقد تخلى اغلب فقهاء القانون الدولي عن نظریة السیادة المطلقة لانها 
انصار المدرسة الطبیعیة الحدیثة التي اسسها لي فور تتعارض مع الخیر العام 

لدولیة، واخذ الواقع الدولي للانسانیة ولا تتفق مع المنطق والعقل ولا مع حقائق الحیاة ا
ینحیها جانبا  لتحل محلها قواعد قانونیة جدیدة ویمكن القول بصفة عامة أن نظریة 

  السیادة المطلقة أصبحت من النظریات السیاسیة والقانونیة المهجورة

ان  السیادة الاقلیمیة الكاملة هي فرض قانوني لان سلطة الدولة على اقلیمها لم تعد 
غیر قید بل تخضع ثمة لقیود، قد تكون هذه القیود رضائیة وقد تكون عرفا، حقا مطلقا ب

وقد تكون هذه القیود ایجابیة وقد تكون هذه القیود رضائیة وقد تكون عرفا، وقد تكون 
هذه القیود ایجابیة وقد تكون سلبیة اي تتطلب من الدولة الامتناع عن اتیان تصرفات 

ستخدام العادل للمیاه ومنها وجوب مراعاة حقوق معینة مثل عدم تلویث المیاه والا
  3الدول الاخرى

                                                             
م، بشأن قانون استخدام 1997ة الامم المتحدة لعام العادلي، منصور العادلي، قانون المیاه،اتفاقی أحمد منصور - 1

  .101ص ، ةالسابق الرسالة، م1999المجاري المائیة الدولیة في الاغراض غیر الملاحیة، 
  .101ص ،  الرسالة نفس العادلي، أحمد منصور -2
، جامعة الاسكندریة ، ، النظام القانوني للمیاه العذبة العابرة للحدود، رسالة دكتوراهمحمد عبد العزیز مرزوق -3

  .103ص .مرجع سابق، 1982
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نظریة التكامل الاقلیمي  (نظریة الوحدة الإقلیمیة المطلقة :المطلب الثالث
  )المطلق

لقد استخلص فقهاء القرن التاسع عشر من تعالیم مدرسة القانون الطبیعي ان السیادة 
وان السیادة ینبغي ان تكون نسبیة المطلقة من شأنها عرقلة تطور القانون الدولي 

ومقیدة، ویكاد ینعقد اجماع الفقهاء على ان تقیید السیادة تحتمه ظروف الحیاة الدولیة 
وان الدولة ینبغي الا تنسى وهي تباشر سلطات السیادة انها لا تعیش منعزلة عن باقي 

قائمة الا اذا الدول، وان الرابطة بینها وبین هذه الدول لا یمكن ان تقوم او تستمر 
امتنع كل منهم عن ان یلجأ في اعماله وتصرفاته الى التحكم والتزم حدودا معینة 

  1واخضع للقیود حریته المطلقة في الاصل

ومفادها ان كل  فون بار و فلشمان و ماكس هیوبر و اوبهیممن أنصار هذه النظریة 
ء على السواء، ولا یجوز دولة تتمتع بوحدة كاملة لإقلیمها بما فیه عنصري الارض والما

الاعتداء على هذه الوحدة او تغییر حالة الأشیاء الطبیعیة القائمة ویترتب على ذلك ان 
من واجب الدول جمیعا ان تسمح للأنهار باختراق مجاریها الطبیعیة سواء من حیث 
لا تعرقل سیر هذه المیاه او تزید او تنقص منها ولها في  ٕ طولها او كیفها او كمها وا

ویترتب على الأخذ بهذه . قابل ذلك الا یعرقل احد جریان المیاه الطبیعي الیها م
النظریة على إطلاقها ان دول المجرى الأعلى لا یسعها أن تستغل المیاه أكثر من 
استغلالها الحالي، واذا كان النهر یمر فیها دون ثمة استغلال فإنه یكون من حق دولة 

لنهر یجري في اغلبه في الأولى ویلتقي فیها بروافد المجرى الاسفل وحدها ولو كان ا
إنمائیة كثیرة، وهذه نتیجة لا یقرها المنطق القانوني وهي ان مجرد واقعة مادیة بسیطة 

                                                             
، ص 1965انظر حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة،  -1

14-15.  
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تولد حقا قانونیا، ولذلك یقول البعض عن نظریة الوحدة الإقلیمیة انها نظریة مبنیة على 
بأنها هي نظریة  كریشار راو الهندي  التجرید الفردي والتصویر التحكمي ویصفها الفقیه

  1السیادة الإقلیمیة المطلقة بحذافیرها

فمفاد هذه النظریة ان النهر الدولي كله من منبعه حتى مصبه یعتبر وحدة اقلیمیة 
واحدة كاملة لا تؤثر فیها الحدود السیاسیة، ویجوز للدول ان تنتفع بالنهر في اقلیمها 

المجرى الطبیعي للنهر فلیس لها ان تحول مجرى  بشرط عدم اجراء اي تغییرات في
النهر او توقف سریانه الى دول اخرى یمر بها كما انه لا یجوز لها ان تقلل من جریان 

  2المیاه او تزویدها بوسائل صناعیة الا بموافقة الدول الاخرى 

لیمیة ومع ذلك ینبغي التنبیه الى ان الفرق بین هذه النظریة وبین نظریة السیادة الإق
المطلقة هي ان النظریة الحالیة تقوم على افتراض وجود مجموعة من القواعد الدولیة 
التي تضع قیودا شدیدة على استغلال المیاه النافع او المفید في إحدى دول الحوض 
النهري متى كان من شأنه الإضرار بدول الحوض الأخرى او تغییر حالة الأشیاء 

یادة الإقلیمیة المطلقة تفترض في الأصل عدم وجود ایة الطبیعیة بینما ان نظریة الس
  .قیود تحد من حریة دول النهر في هذا الخصوص

  موقف الفقه الدولي من النظریة: الأول الفرع

الذي أكد أن هناك واجبا على  3من بین الفقهاء الذین أیدوا هذه النظریة ماكس هیوبر
لطبیعي لمصلحة دول المصب، كما أن الدول النهریة، یتمثل في الحفاظ على التدفق ا

لها في هذا المجال انه أكد على أن الدول التي یمر فیها   أوبنهایمالثابت من كتابات 
                                                             

  .50ص، 1960المجلة الهندیة للقانون الدولي عدد جویلیة،  سنة  - 1
  .514، المرجع السابق، ص حامد سلطان القانون الدولي العام وقت السلم -2
  .42سابق، ص المرجع الایمان فرید الدیب،  -3
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النهر، مقیدة في استخدامها لمیاهه بالحفاظ على ظروفه الطبیعیة، وأنه لیس لها القیام 
  بما یمكن أن یؤذي الدول النهریة الأخرى 

ات دول النهر مقیدة ببعض قواعد الاستغلال یذهب البعض الى ان اختصاص
ان استعمال المالك ینبغي الا یضر ( المستعارة من القانون الروماني مثل قاعدة

ان تقیید السیادة الاقلیمیة  -فوشیه -، ویرى الفقیه الفرنسي)باستعمال ملك الآخرین
قعة على على الانهار الدولیة یختلف باختلاف الحالات،وبیان ذلك ان الدول الوا

المجرى ملزمة بالتصرف على نحو یتفق مع مبدأ العدل والانصاف، وبالنظر الى 
مصالح الدول النهریة الاخرى بطریقة عادلة ولائقة، وان كان من العسیر تقریر مبادئ 

  1في هذا الخصوص 

ویكاد یجمع الفقه الدولي الآن على ان السیادة الاقلیمیة مقیدة ولیست مطلقة وان اهم 
لا تضار دولة من جراء  -القیود في نطاق استخدام المجرى المائي هو قیدهذه 

فهناك علاقة وثیقة بین نظریة  -استخدام الدول الاخرى للمجرى المائي المشترك
السیادة المقیدة وبین واجب عدم الاضرار بالآخرین المستفیدین من المجرى المائي 

لكل دولة نهریة الحق في استعمال میاه  الدولي، وطبقا لمبدأ حسن النیة بین الدول فإن
 - النهر بشرط عدم الاضرار بحقوق ومصالح الدول الاخرى، فمعهد القانون الدولي

الذي یضم كبار فقهاء القانون الدولي العام من جمیع الدول في دورته المنعقدة في 
احتوى  اصدر قرارا  حول التنظیم الدولي لاستعمال المجاري المائیةم 1911مدرید عام 

  - على القواعد الآتیة
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ول  المائية:                           الباب للمجاري يمي المفا طار

 الدولية

 

126 
 

ا ناي من الدولتین لا یمكنها استغلال او ترك آخرین یستغلون المیاه فوق اراضیها  -1
بطریقة تسبب ضررا خطیرا للاستغلال الذي تقوم به دولة اخرى او اشخاص او 

 شركات،
عندما یشق المجرى المائي مجراه عبر اقالیم دولتین أو اكثر بالتتابع فإن كل تغییر  -2

 ضار بالمیاه وكل صب لمواد ضارة من مخلفات المصانع وغیرها هو امر محظور
وان الدولة الواقعة عند المصب لا یمكنها بناء سدود فوق اقلیم دولة ما یترتب  -3

 1علیها اغراق ارض دولة المنبع

فعلى الرغم من ان الدولة في ممارستها لسیادتها على الجزء من النهر الذي یمر 
تنظیم الانتفاع بالنهر كما تشاء في بناء السدود والقناطر وما الى  بأرضها تستطیع

ذلك، الا انها تلتزم بالواجب الذي یفرضه القانون الدولي بالامتناع عن تعریض مصالح 
الدول النهریة الاخرى للخطر او اضاعة فرص الدول في الانتفاع بالمیاه لخدمة 

  2.احتیاجاتها الوطنیة الخاصة

لب معاهدات استغلال الانهار الدولیة في غیر شؤون الملاحة على وقد تواترت اغ
اثبات قاعدة منع الاستغلال الضار مع قیام الشعور  العام بإلزام حكمها، وبخصوص 

 م1910المیاه الجوفیة توجد اتفاقیة بین بریطانیا العظمى وسلطان العبدلي في عام 

لى هذا الاتفاق على انه لا ینبغي وتم النص ع) الیمن( بشأن امدادات المیاه من عدن 
التسبب في ضرر على كمیة أو نوعیة المیاه من الآبار عبر الحدود في اقلیم عدن، 

  3هذا الاتفاق هو مثال لحالة وافقت فیها الدولة بعدم التسبب في ضرر لآخر

                                                             
  .109محمد عبد العزیز المرجع السابق، ص  -1
  .109نفس المرجع،ص  1982،  -محمد عبد العزیز مرزوق 2
  .115المرجع ، ص  نفسأنظر محمد عبد العزیز مرزوق  ،-3
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  موقف القضاء الدولي من النظریة: الثاني الفرع

بل القضاء الدولي ومن أشهر الأحكام في حین لم تجد هذه النظریة تأییدا من ق
القضائیة الصادرة في هذا الشأن على الصعید الدولي، نجد حكم التحكیم الصادر في 

بخصوص بحیرة لانو، فقد أشارت المذكرة المقدمة من اسبانیا إلى تمسكها  م1957عام 
الطاقة  بهذه النظریة، حیث رفضت تحویل فرنسا لمیاه بحیرة لانو لاستخدامها في تولید

الكهربائیة اللازمة لإنارة جنوب شرق وغرب فرنسا، على الرغم من انه لن یضر بها، 
وذلك لان فرنسا عرضت شق نفق ارضي على نفقتها تعید به المیاه إلى نهر كارول 
قبل دخول الأراضي الاسبانیة، بما لا یؤثر على نصیب اسبانیا الذي اعتادت علیه، 

سبق بحجة أن المیاه المعادة إلیها لن تكون بنفس  غیر أن اسبانیا رفضت كل ما
بید أن المحكمة رفضت الحجج التي . الجودة بعد استخدامها في تولید الطاقة الكهربائیة

ساقتها اسبانیا في اعتراضها على المشروع الفرنسي، وأیدت وجهة النظر الفرنسیة، ولم 
  .تعتبرها خرقا لأي التزام دولي

  لممارسات الدولیة من النظریةموقف ا: الثالث الفرع

لقد تمسكت بعض دول المصب بتلك النظریة في بعض الحالات، فنجد أن باكستان 
تمسكت بها في نزاعها مع الهند بشأن نهر الهندوس، وبولیفیا في نزاعها مع تشیلي 

  1921.1بشأن نهر ریومورى سنة 

في استخدام النظریات المعنیة بتغلیب المصالح المشتركة  :انيالمبحث الث
  المجاري المائیة الدولیة
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كانت الافضلیة التي تتمتع بها الملاحة في الانهار الدولیة هي الباعث على ظهور فكرة المورد 
الطبیعي المشترك، اذ اعتادت الدول المشاطئة للانهار الدولیة الصالحة للملاحة على استخدام تلك 

اتخاذ السبل المناسبة لاستمرارها صالحة  الانهار استخداما مشتركا لاغراض الملاحة، وعلى
للملاحة الدولیة حتى استقر العرف الذي یقرر اعتبار الانهار الدولیة موردا طبیعیا مشتركا في 

  1مجال الملاحة بین الدول المشتركة فیه

  
النظریات غیر السیادیة التي تحكم استخدامات المجاري المائیة  :المبحث الثالث

  .الدولیة
أینا النظریات السیادیة وتخلفها بالنظر للتطور الذي مس مجال استخدام وبعد ان ر 

المجاري المائیة في العصر الحالي، كان لزاما على الفقه مقابل ما یعترض مصالح 
الدول من عقبات ان یضع نظریات جدیدة تدرس واقع استخدامات المجاري المائیة 

الدول المتشاطئة الاستغلال وتحمل الجدیدة وموازاتها مع عدالة الاستخدام ومشاركة 
الالتزامات لضمان حقوق الانتفاع لجمیع الاطراف المتشاطئة وهو ما سوف نعالجه من 

  خلال هذا المبحث،
  نظریة السیادة الاقلیمیة المقیدة والتكامل المقید: طلب الاولالم

ولیة ولذا تعد هذه النظریة من اهم النظریات التي تحكم استخدام المجاري المائیة الد
  سنتقدم بأهم ما جاءت به تباعا،

  نشأتها: الفرع الاول
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تؤسس هذه النظریة على مبدأ حسن الجوار بین الدول النهریة الذي یسمح بإقامة 
علاقات قوامها المصلحة المشتركة في استعمال میاه النهر، حیث ان هناك فوائد ومزایا 

  1مشتركة لا یجوز ان تستأثر بها دولة بمفردها

ي نظریة توفیقیة تقوم على التوفیق بین مصالح الدول النهریة، بسبب ندرة المیاه فه
العذبة وتعدد استعمالاتها في العصر الحدیث ، فهناك علاقة دقیقة بین الالتزام بعدم 
الحاق ضرر ملموس بالدول الاخرى المستفیدة من المجرى المائي الدولي من جانب 

  2صف من جانب آخرومبدأ الاستعمال العادل او المن

  اساس هذه النظریة: الفرع الثاني

وتستند هذه النظریة الى قواعد هلسنكي التي تنادي بمراعاة حقوق الدول المجاورة 
  3والتوزیع العادل لمیاه الانهار وهذه النظریة هي الراجحة في الفقه والعمل الدولیین

حكام القانونیة لاستخدام الانهار وقد ازداد اهتمام الفقه والعمل الدولیین بدراسة وبیان الا
في الاغراض غیر الملاحیة خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وفیما یلي بعض 

  4الدراسات والتقاریر والاعلانات والقرارات التي صدرت بهذا الشأن

اعلان مونتیفیدیو بشأن اوجه الاستخدام الصناعي والزراعي للانهار الدولیة الذي  - 1
 .م1933دیسمبر  24الدولي السابع للدول الامریكیة في اعتمده المؤتمر 

                                                             
  .123علي اراهیم، المرجع السابق، ص  - 1
  .65، ص 1986ارجع في هذا الى تقریر لجنة القانون الدولي سنة  - 2
  .684 محمد طلعت الغنیمي، مرجع سابق، ص -3
نقلا عن  84م، ص 2005نبیل حلمي وسعید جویلي، محاضرات في القانون الدولي العام، الجزء الثاني، سنة  -4

المرجع ،  2009الدولة في القانون الدولي العام، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة ابوالخیر السید مصطفى، 
  .210السابق، ص 
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قانون اسونسیون بشأن استخدام الانهار الدولیة الذي وقع علیه وزراء خارجیة دول  - 2
في ) الارجنتین، اوروجواي، باراجواي، البرازیل، بولیفیا( حوض نهر لابلانا وهي 

 .م1971جوان  03
وقد صدر عنه اعلان  م1972تحدة عام مؤتمر البیئة البشریة الذي عقدته الامم الم - 3

 استوكهولم واعتمد خطة عمل للبیئة البشریة
خطة عمل ماردلبلاتا التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة للمیاه بالارجنتین عام  - 4

م والتي تضمنت عددا من التوصیات والقرارات المتعلقة بإدارة الموارد المائیة 1977
 والانتفاع بها

المنشئة بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم  تقریر هیئة الخبراء - 5
 .، بشأن التنمیة المتكاملة لاحواض الانهارم1956ماي  03في  21/د/755

، والمقدم للجنة الموارد الطبیعیة م1971تقریر الامین العام للامم المتحدة لعام  - 6
 .التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

با بشأن الجوانب القانونیة للتنمیة الكهرومائیة للانهار دراسة اللجنة الاقتصادیة لاور  - 7
 .م1950والبحیرات ذات الاهمیة المشتركة لعام 

م، بعنوان ادارة 1968تقریر هیئة الخبراء المنشئة بالامانة العامة للامم المتحدة لعام  - 8
 .م1975الموارد المائیة الدولیة الجوانب المؤسسیة والقانونیة لعام 

اجراها معهد القانون الدولي خاصة التي اجریت بدورة المعهد  الدراسات التي - 9
م، بشأن استخدام المیاه الدولیة غیر البحریة في غیر 1961بسالزبورج عام 

  .الملاحة
الدراسات التي اجرتها جمعیة القانون الدولي وخاصة مؤتمرها في هلسنكي التي  - 10

تمر الذي عقدته في عام م، واعمال المؤ 1966اصدر قواعد هلسنكي المعروفة لعام 
 .م 1982 ل ایمونتر 
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أما كبار علماء القانون الدولي في مؤلفاتهم ودراساتهم حول هذه النظریة والمكرسة 
غراض الزراعة والصناعة للقانون الدولي الذي یحكم استعمالات مجاري المیاه الدولیة لأ

فهم كثیرون نذكر منهم  وتولید الطاقة ولا سیما الاستعمال العادل والمنصف لهذه المیاه
السید همفري والدوك مقرر لجنة القانون الدولي حول المعاهدات الدولیة ذكر بأن هناك 
بعض المبادئ العامة لقانون المجاري المائیة الدولیة والتي ربما تحتاج الى توضیح 

  :منها ستة مبادئ والمبدأ  الثالث منها صاغه على النحو التالي وذكر

ند ممارستها لحقوقها في موضوع المیاه واذا ما نشب خلاف بینها وبین تقر الدولة ع" 
  :دولة اخرى بأن المبدأ الذي یطبق هو التالي

كل منهما له الحق في المطالبة بنصیب عادل من المزایا  التي توفرها شبكة النهر 
وتتناسب هذه الحصة مع حاجاتها مع الاخذ في الاعتبار لجمیع الظروف الخاصة 

  1طة بهذه الشبكةالمحی

لهذا فإن نظریة السیادة الاقلیمیة المقیدة او التوزیع العادل هي النظریة السائدة الیوم في 
الفقه والعمل الدولیین وكذلك القضاء الدولي فلقد لاقت قبولا في العدید من المراسلات 

خذت بها الدبلوماسیة التي دارت بشأن التقسیم لبعض میاه المجاري المائیة الدولیة، وا
   2العدید من المعاهدات والاتفاقیات الثنائیة والجماعیة

فمعهد القانون الدولي الذي یضم كبار فقهاء القانون الدولي العام في دورته المنعقدة 
م منذ قرابة قرن من الزمان اصدر قرارا حول التنظیم الدولي 1911بمدرید عام 

  :لتالیةلاستعمال المجاري المائیة احتوت على القواعد ا
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عندما یشكل المجرى المائي حدودا بین دولتین فإن اي منهما، لا یمكنها بدون  -1
ان تحدث فیه او تترك  -رضاء الاخرى وفي حالة غیاب سند قانوني خاص ونافذ

 الخ یحدثون فیه تغییرات ضارة بإقلیم الدولة الاخرى....اشخاصا او شركات
ولتین أو اكثر بالتتابع، فإن كل تغییر عندما یشق المجرى المائي مجراه عبر اقلیم د -2

 ضار بالمیاه وكل صب لمواد ضارة من مخلفات المصانع وغیرها محظورة
وان دولة المصب لا یمكنها بناء سدود فوق اقلیمها یترتب علیها اغراق الارض في 

  1دولة المنبع
  وحدة المصالحنظریة :الثانيالمطلب  

  یعد ملكیة مشتركة بین الدول التي یمر بإقلیمها مفاد هذه النظریة ان النهر الدولي كله
وتقوم هذه النظریة على افكار مستمدة من مدرسة القانون الطبیعي الخاصة بالملكیة 

 - سبحانه وتعالى-المشتركة حیث یعطي النهر العدید من المزایا كونها هبة من االله
  2فیجب الاستفادة الكاملة منها

یات الفقهیة في مجال استخدام میاه الانهار الدولیة تعد هذه النظریة من احدث النظر 
في غیر اغراض الملاحة، وتقوم أساسا على تجاهل الحدود السیاسیة بین الدول 
. المشتركة في مجرى مائي واحد، واعتباره حوضا واحدا یمثل وحدة اقتصادیة وجغرافیة

وحدة واحدة، یحقق فتتجاهل الحدود السیاسیة والنظر الى النهر من منبعه الى مصبه ك
افضل استخدام للنهر واحسن استغلال لجمیع المزایا التي یوفرها، وذلك یقتضي بطبیعة 
الحال التعاون الجاد بین الدول المشاطئة للنهر واستبعاد سبل التعارض والخلاف بقدر 

  الإمكان 
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 –وقد علق الأستاذ لیبر على الاتجاه المفضل لوحدة الدول المشتركة في نهر واحد 
بكونه المحقق لأفضل استخدامات ممكنة للموارد المائیة، لأنه بالتعاون المشترك  -بحق

  .بین الدول نتفادى التفاوت بینها فیما یتعلق بالنمو الاقتصادي

فقد أخذت بها المحكمة الدائمة للعدل الدولي، في . وقد لاقت النظریة تأییدا كبیرا
قضیة الاختصاص الإقلیمي للجنة  ، في1929سبتمبر سنة  10حكمها الصادر في 
  1الدولیة لنهر الاودر

 1997سبتمبر سنة  25وكذلك اخذت بها محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر في 
  بخصوص النزاع بین المجر وسلوفاكیا

لم تحظ هذه النظریة بتأیید غالبیة الدول نظرا لاختلاف وتباین مصالح الدول مما 
اعد الملكیة المشتركة على الانتفاع بالمیاه، والواقع ینطق یجعل من المتعذر تطبیق قو 

بأن لكل نهر دولي ظروفه الخاصة التي قد تختلف عن الآخر مما یتطلب تنظیما 
قانونیا مختلفا عن غیره من الانهار الدولیة، لذلك یعتبر الاتفاق بین الدول المشتركة 

دول والذي یقوم على في نهر دولي افضل وسیلة لتحدید حقوق وواجبات هذه ال
  2اعتبارات العدالة والانصاف في الاستفادة من میاه النهر

  الفقه موقف:الفرع الاول

فقد ذهب سمیث الى ان الدولة لا . لاقت هذه النظریة تأیید عدد كبیر من الفقهاء
تستطیع بإرادتها المنفردة ان تستخدم المجرى المائي الدولي بما یؤدي الى الحاق ضرر 

مصالح اي دولة من الدول الاخرى المتشاطئة، وان الدول یجب الا تتعسف ملموس ب
                                                             

  .48سابق ص، المرجع الایمان فرید الدیب،الطبیعة  -1
2- Oppenhiem.International Law. Vol 1.1955. p.475. 
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في استعمال الحق حینما یكون الضرر غیر ملموس او بسیطا جدا اذا ما قورن 
كما اشار الى ان هذا الضرر التافه یمثل نوعا . بالمصالح المحققة من وراء الاستخدام 

  1ا الجیران طبقا لمبدأ حسن الجوارمن انواع الازعاج الطبیعي  التي تحدث ویتحمله

كما اید هذه النظریة ماكس هوبر متحولا بذلك عن تأییده لنظریة الوحدة الاقلیمیة 
المطلقة، حیث یرى ان الافعال غیر ذات الاهمیة التي تحدث من دولة ،  یجب  
تحملها، طالما صدرت عن استخدام مشروع للملكیة، ولم تمس مصالح اساسیة لدولة 

  اخرى 

  موقف القضاء:الثاني الفرع

تعددت الاحكام القضائیة، سواء الدولیة او الفدرالیة، او حتى الصادرة عن القضاء 
الداخلي، المؤیدة لمبدأ السیادة الإقلیمیة المقیدة، حتى ولو لم تتعلق أساسا باستخدام 

و أول الأحكام التي یمكن ذكرها في هذا المجال، حكم صادر عن .مجار مائیة
في قضیة الاختصاص الإقلیمي  1929سبتمبر  10كمة الدائمة للعدل الدولي في المح

فقد قررت المحكمة ان الاشتراك في المصالح بین الدول  2للجنة الدولیة لنهر الاودر
المتشاطئة یستبعد أي مزایا تفضیلیة لاي منها تجعلها في موقع متفوق عن غیرها من 

م یتعلق أساسا بمشكلة ملاحیة، إلا أن الاستشهاد الدول المتشاطئة وبالرغم من ان الحك
  به في مجال الاستخدامات لذكرت ذلك صراحة 

                                                             
  . 47-46 ص سابق،صالمرجع الایمان فرید الدیب،  -1
  .48ایمان فرید الدیب، نفس المرجع السابق، ص  -2
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كما ان المحكمة أكدت أنها تعتمد على مقتضیات العدالة والمساواة، وذلك لا یؤدي 
  1بأي حال من الأحوال إلى التمییز بین الاستخدامات الملاحیة وغیر الملاحیة

 29للعدل الدولي، النظریة في حكمها الصادر بتاریخ  كما طبقت المحكمة الدائمة

بین بلجیكا وهولندا،  Meuseبخصوص النزاع حول تحویل المیاه من نهر  1937جانفي 
حیث قررت انه یمكن لاي دولة مشتركة في مجرى مائي ان تعدل او تغیر في مجرى 

ریة السیادة ویعد ذلك صلب مضمون نظ 2النهر بشرط الا یؤثر ذلك على كمیة میاهه 
  الإقلیمیة المقیدة 

كما طبقته محكمة التحكیم التي نظرت النزاع بین الولایات المتحدة وكندا بخصوص 
، الذي یرجع فیه سبب النزاع إلى تصاعد الأدخنة السامة من 1941مصهر تریل 
الذي یقع بالأراضي الكندیة على بعد عشرة كیلومترات من الحدود ( مصهر تریل
وة الریاح، بما أدى حدوث أضرار جسیمة للمزارع والحقول المملوكة لرعایا الأمریكیة بق
وقد اتفقت الدولتان على عرض النزاع على محكمة تحكیم، لان القانون . أمریكیین 

وقد قررت . الكندي یمنع لجؤ الأجانب إلى القضاء الكندي للمطالبة بالتعویضات
یجوز لأیة دولة أن تستخدم أو تسمح محكمة التحكیم في ذلك الحكم الشهیر، انه لا 

باستخدام إقلیمها، على نحو یضر بمصالح أو ممتلكات دولة مجاورة لها أو برعایاها، 
ذلك . وبناء على ذلك حكمت للرعایا الأمریكیین بتعویضات مناسبة عن تلك الإضرار

فیه  الحكم وان لم یتعلق هو الآخر باستخدام مجرى مائي، إلا أن المبدأ الذي قررته

                                                             
مصطفى سید عبد الرحمان، قانون استخدام الانهار الدولیة في الشؤون غیر الملاحیة وتطبیقه على نهر النیل،  -1

  .130م، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص 1991
، قانون الانهار الدولیة الجدید والمصالح العربیة، معهد " النظام القانوني للانهار الدولیة:" لاح الدین عامر ص -2

  .30م، ص 2001البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، 
  .42، ص
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المحكمة لا یوجد ما یمنع تطبیقه في خصوص المجاري المائیة، إذ ما یقرره قاعدة 
  1عامة لا تتعلق بحالة معینة بالذات 

 1939فیفري  13كما دعم تلك النظریة الحكم الصادر عن محكمة النقض الایطالیة في 
 Royaبخصوص نزاع نشب بین شركة فرنسیة وأخرى ایطالیة حول استخدام نهر  2

یرجع . وهو مشترك بین فرنسا وایطالیا تحكم استخداماته معاهدة مبرمة بین الدولتین
النزاع الى قیام شركة ایطالیة بإنشاء محطة كهربائیة على الجانب الایطالي، فإدعت 

وقد قررت المحكمة ان القانون الدولي  . الشركة الفرنسیة ان ذلك سبب لها أضرارا 
نتفاع بالمزایا التي یحققها لها النهر بما یحقق الرفاهیة یعطي لكل دولة الحق في الا

والتقدم لها، على ان تلتزم دائما بالمبدأ الذي یحظر علیها حرمان الآخرین من 
بعبارة اخرى المحكمة تعترف لكل دولة ، الاستفادة بذات المزایا التي یحققها النهر لهم 

عدم ایذائها لجیرانها من خلال ما تقوم بحقها في استخدام المیاه العابرة لاقلیمها بشرط 
  به من اعمال من الانتفاع به هم الآخرین 

اما عن القضاء الفدرالي الامریكي فهو زاخر بالعدید من الاحكام التي اعتمدت فیها 
ماي  04المحكمة العلیا على نظریة السیادة الاقلیمیة المقیدة ومنها الحكم الصادر في 

رسي ضد ولایة نیویورك، فقد قررت انه لا یمكن السماح في قضیة ولایة نیوج 1931
لولایة نیویورك وهي دولة منبع بحجز المیاه في اقلیمها اضرارا بمصالح دولة المصب، 
كما لا یمكن السماح لولایة نیوجرسي وهي دولة المصب بطلب تنازل ولایة نیویورك 

  3عن میاهها حتى تحصل علیها جمیعا

                                                             
  152سابق ، صالمرجع العلي ابراهیم، -1
  .133سابق، ص ال مرجعالعلي ابراهیم ،: الحكم مشار الیه في  مؤلف -2
  .51سابق، ص المرجع الایمان فرید الدیب، -3
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  دوليالعمل ال :الفرع الثالث

سواء من حیث : لاقت نظریة السیادة الإقلیمیة المقیدة صدى كبیر في العمل الدولي
تمسك بعض الدول بها في منازعات خاصة بمجاري مائیة دولیة، أو من حیث تضمن 

  .بعض المعاهدات الدولیة ثنائیة وجماعیة ما یفید الاهتداء بها

أن أولى الحالات التي تمسكت فیها  أما بالنسبة لموقف الدول منها فتشیر الكتابات إلى
في خطاب وجهته حكومة هولندا إلى الوزیرین  1962دولة بتلك النظریة كانت عام 

من جانب هولندا  Meuseالهولندیین في كل من لندن وباریس بخصوص استخدام نهر
وبلجیكا ذكرت فیه أن النهر شائع بین الدولتین، لكل منهما الحق في استعماله طبقا 

ویعد . عد القانون الدولي، على أن تمتنعا عن تسبیب أي أذى كل منهما للأخرى لقوا
  1ذلك تطبیقا واضحا للنظریة

كما تمسكت الولایات المتحدة بها في نزاعها مع كندا بخصوص نهر كولومبیا عام 
وهي دولة مصب بتحویل میاه نهر كوتناي، بما یضر  –حیث هددت كندا  1951

الذي شرعت في تنفیذه الولایات المتحدة لتولید الطاقة  Libby Damبمشروع سد 
  2الكهربائیة

بخصوص نهر النیل، حیث  1929كما اعترفت بها بریطانیا في مفاوضات سبقت 
قررت فیها ان نهر النیل یعتبر وحدة واحدة، وان مصر لها حقوق تاریخیة في كمیات 

ا وعلى استمرار امتدادها معینة من المیاه اعتادت الحصول علیها، یجب الحفاظ علیه
واعترفت كذلك بحق مصر في الحصول على نصیب من ایة كمیات زائدة في . بها

                                                             
  .52ایمان الدیب ، المرجع السابق ، ص  -1
  .52ایمان الدیب، نفس المرجع، ص  -2
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واما عن المعاهدات الثنائیة، فهي على سبیل المثال الاتفاقیة المبرمة في  1میاه النهر 
بخصوص تعیین الحدود بین ) سابقا(بین المجر وتشیكوسلوفاكیا 1938نوفمبر  14

ي قررت في حق كل من الدولتین في التصرف في نصف كمیة المیاه الدولتین والت
المتدفقة عبر الحدود، وكذلك  الاتفاق المبرم بین الارجنتین واوروجواي بشأن استخدام 

  2منحدرات نهر اوروجواي الذي قرر الاشتراك في استخدام المیاه على اساس المساواة 

دیسمبر  9هو اتفاقیة جنیف المبرمة في اما المعاهدات الجماعیة فلعل ابرز مثال لها 
، الخاصة بـتطویر القوى الهیدرولیكیة الذي یؤثر على اكثر من دولة واحدة 1923

وتنص المادة الرابعة منها على انه اذا ارادت احدى الدول الاطراف القیام بعملیة ما 
فإن  لتطویر الطاقة الهیدرولیكیة قد تسبب ضررا لاي دولة من طرف في الاتفاقیة

علیها الدخول في المفاوضات للتوصل إلى كیفیة تنفیذ تلك العملیة وأخیرا  أخذت بها 
التزام  –، فقررت في المادة السابعة فقرة أولى 1997ماي  21اتفاقیة الأمم المتحدة  في 

الدول في استخدامها لمجرى مائي دولي باتخاذ التدابیر اللازمة لمنع التسبب في 
  المجرى المائي الأخرى أضرار جوهریة لدول

  موقف الهیئات العلمیة من النظریة :الفرع الرابع

بخصوص  1911افریل عام  20لعل أول ما یؤكد النظریة، إعلان مدرید الصادر في 
استخدام الأنهار الدولیة المتاخمة والمتتابعة في غیر أغراض الملاحة، والذي یعد 

ص الأنهار الدولیة، حیث ینص على باكورة ما صدر عن مجمع القانون الدولي بخصو 
انه لا یجوز لأي دولة من دون موافقة دولة أخرى القیام او السماح بالقیام بأي أعمال 

                                                             
  .52ایمان فرید الدیب، الطبیعة ، نفس المرجع، ص  -1
  .118سابق، ص المرجع المصطفى سید عبد الرحمان، قانون  -2
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تؤذي تلك الدولة الأخرى، وذلك سواء كانت تقوم هي بهذه الاعمال، او افراد أو 
  .هیئات

ستخدامات والمتعلق بالا 1961بالإضافة إلى قرار سالبورغ الصادر عن المجمع عام 
فقد قرر ان كل دولة نهریة لها حقوق سیادیة متساویة على المیاه . غیر الملاحیة للمیاه

 1العابرة لاقلیمها، ولكن كل منها مقیدة في ذلك بحقوق الدول الاخرى

 1958اما عن رابطة القانون الدولي، فقد اصدرت في مؤتمرها المنعقد في نیویورك عام 
باستثناء  –ان لكل دولة نهریة : الانهار الدولیة مقررة فیه قرارا بخصوص استخدام میاه

الحق في الحصول على نصیب عادل من  - ما تقرره معاهدة او عرف مخالفا لذلك
  .المزایا التي یحققها النهر

كما ان على كل منها احترام حقوق الاخرى، ویشمل ذلك وجوب الامتناع عن اي عمل 
  ى تلك الحقوق یثیر مسئولیتها ویعتبر اعتداء عل

ویؤكد ذلك الاعتداء بنظریة السیادة الاقلیمیة المطلقة، ذلك ان المسؤولیة الدولیة لدولة 
ما لا تثور الا حینما تقوم الدولة بما یخالف قواعد القانون الدولي فیؤذي جاراتها من 

  2الدول، مسببا لها اضرارا

لأنهار الدولیة لأغراض تجدر الإشارة أیضا إلى إعلان مونتیقیدیو حول استعمال ا
، 1933دیسمبر  24الصناعة والزراعة الصادرة عن المؤتمر السابع للدول الأمریكیة في 

والذي قرر أن الدولة لها ان تستخدم جزء النهر الذي یمر بإقلیمها لأغراض صناعیة 
                                                             

1- Resolution on the use of international non- maritime waters, Slasbourg ;11 september 1961, Article 11, 
providesthat : « Every state has the right to make use of the waters flowingacross or 
borderingitsterritorysubject to the limitations imposed by international law and in 
particularthosewhichresultfrom the followinglegaldispositions.That right islimited by the right of use by 
the other state consernedxith the river or watershad. » Fao, legislativestudy65 ,, p 285. 
2- Resolution on the use on the waters of international rivers , new York 1958. Fao, legislativestudy65 , , 
p 285. 



ول  المائية:                           الباب للمجاري يمي المفا طار

 الدولية

 

140 
 

أو زراعیة، بید ان سلطتها مقیدة بوجوب عدم  الإضرار بحق الدولة المجاورة المتمتعة 
  1ذات الحق  أو السیادة على جزء النهر المار بإقلیمهاب

 1972جوان  16أما عن موقف الأمم المتحدة، فقد كان إعلان استكهولم الصادر في 

بخصوص البیئة خطوة هامة في هذا السبیل، حیث جاء في المبدأ الحادي والعشرین، 
 - ل دولة أن تستغلانه طبقا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة من حق ك

مصادرها الخاصة وفقا لما تنتهجه من سیاسات في مجال  –طبقا لما لها من سیادة 
البیئة، على الا یؤدي ذلك الى الاضرار بالبیئة داخل دول اخرى أو مناطق لا تخضع 

 2لأي سیادة وطنیة
یدة، انها یتبین من الاستعراض السابق للموقف الدولي تجاه نظریة السیادة الاقلیمیة المق

الا انها وحدها لیست كافیة لتحقیق . لاقت ترحیبا قویا على جمیع المستویات الدولیة
فالنظریة وان كانت افضل كثیرا من سابقتها، الا . افضل استخدام لمجرى مائي دولي

ان حرصها على تأكید سیادة الدولة على جزء النهر الموجود بإقلیمها، یؤكد دائما فكرة 
یة، ویتجاهل كون النهر الدولي رغم مروره بإقلیم اكثر من دولة وحدة الحدود السیاس

وبالتالي فهي لا . واحدة لا تتجزأ، یجب النظر الیه ككل للحصول على أفضل مزایا له
تتعرض لسبل التعاون بین جمیع الدول المشتركة في النهر، ولا للتعارض المتصور 

    3.بین مصالحها المختلفة وكیفیة التوفیق بینها

                                                             
  .55سابق،صالمرجع الایمان فرید الدیب،  -1

2- Declarations of the United Nations Conference on the HumanEnvironment,Stockholm, 16 June 1972 . 
Principle 21 ; State have , in accordance  with charter of the United Nations and the principles of 
international law, the sovereignought to exploit theirownresourcespursuant to 
theirownenvironmentalpolicies, and the responsibility to ensurethatactivitieswithintheirjurisdiction or 
control do not cause damage to the environment of ther states or of areas beyond the limits of national 
jurisdiction  ‘’ Fao, legislativestudy, 65  p 157. 

 
  .55سابق، صالمرجع الایمان فرید الدیب، -3
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ال ول خلاصة   باب

إن التطور الذي عرفته الأنهار الدولیة عبر العصور كان دافعا أساسیا لتطور 
مر بعدة مراحل الى ان اصبح  فقدنسبة لمفهوم المجرى المائي الدولي وبال امفهومه

المجاري المائیة الدولیة في غیر اغراض  تفاقیة الامم المتحدة لاستخداماتبفضل ا
ومن خلال هذا الباب وجدنا أن مصادر  بهذا المصطلح الجدید، 1997الملاحة لسنة 

القواعد التي تضمنتها مصادر القانون  هاذات هي القانون الدولي للمجاري المائیة الدولیة
 المجاري المائیةالدولي العام بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،  فكانت أهمیة 

مختلف  طرق استغلالها وحجم تأثیرها على ختلافا إلىالدولیة تزداد بازدیاد الحاجة 
والحقیقة، كما ان الأنهار  ة والملاحیة والتنمویة والطاقویةالاقتصادیة والزراعی المجالات

الدولیة وهي المجاري المائیة بمفهومها الحدیث الذي جاءت به اتفاقیة الأمم المتحدة 
احل التي مر بها، فكان لاتساع كان من أهم وأكثر المواضیع التي تأثر تعریفها بالمر 

دائرة استخدام واستغلال المجاري المائیة الدولیة وتنوعها وبالعصر الحدیث ساهمت 
العدید من العوامل في تطور مفهوم المجاري المائیة الدولیة تبعا لتطور التكنولوجیا 

 شرااثرا مباهذه المراحل ل فكان نسان في العصر الحدیث،الحدیثة وتطور حاجیات الإ
فكانت اولى النظریات التي اتى بها الفقه على تطور استغلال المجاري المائیة الدولیة، 

الدولي لتنظیم سیر واستغلال المجاري المائیة الدولیة هي نظریة السیادة الاقلیمیة 
المطلقة ، فنادى اصحاب هذه النظریة بسیادة الدولة المطلقة على اقلیمها المائي مثله 

لبري، وتلتها نظریة الوحدة الاقلیمیة ثم السیادة الاقلیمیة المقیدة ووحدة مثل الاقلیم ا
ماصلح لتنظیم المجرى الذي كان یستغل فقط في  التطور انهالمصالح وسبب هذا 

الملاحة لا یصلح لمجرى دولي تعددت استخداماته لاشتراك العدید من الدول اما دولة 
لجدید في ظل النظم السیاسیة المتطورة منبع او مصب وهو الامر الذي دفع الفقه ا

والدیمقراطیة والمساواة الى وضع نظریات حدیثة تحكم استغلال المجاري المائیة الدولیة 
ضرار واجحافا في حق كل دولة متشاطئة في إبطرق عادلة ومنصفة ولا تلحق 

  .مثل للمجرى المائينسب والأالاستغلال الأ



 

 

  

  

  

الثانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب   :يــــــــــــــاب

مايةالنظام ي القانو

الدولية المائية   المجاري
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العظمى كانت في العصور القدیمة عامل  الأنهاران من الامور التاریخیة الثابتة ان 
التي تعرفت  الإنسانیةارتباط من الناحیتین الاقتصادیة والثقافیة بین المجتمعات 

في حوض النیل وآشور وبابل في  وأسالیبهالى على فنون الزراعة حضاراتها الاو 
ما بین النهرین واحواض الصین الكبرى والتیمس وحوض فیینا في مجرى  أراضي

من الناحیة الاستراتیجیة فكانت الانهار ومازالت من الموانع . الدانوب في اوربا 
خدمت عادة في تعیین الحدود الطبیعیة التي اقامتها الطبیعة لعرقلة العدوان ولذلك است

غیر ان التقدم العلمي الحدیث في اسلحة الحرب قد قلل بلا شك من هذه الاهمیة ، 
وبعد ان كانت الانهار لا تصلح غالبا الا لشؤون الملاحة والصید ویمارس هذا 
الاستغلال كل من یملك وسائله، اصبحت منذ القرن الرابع عشر تأخذ مكانها في 

   الساحة الدولیة

لیصبح للنهر الیوم قواعد تحكم استغلاله نظرا لتشعب وتنوع هذا الاستغلال تبعا لتطور 
  .الاتسخدامات النهریة واشتراك الدول في الانتفاع بهذه المجاري المائیة الدولیة

  :وسوف نتناول هذا الباب من خلال الفصلین التالیین

تخدام المجاري المائیة التي تحكم اس المبادئ الأساسیة :الفصل الاول        
  الدولیة

  القواعد الاتفاقیة التي تحكم استخدام المجاري المائیة الدولیة :الفصل الثاني        



 

 

  

  :ل الأولـــــــــــــالفص

  ةـــــادئ الأساسیــــــــــــــــــــالمب
اري ـــالتي تحكم استخدام المج

  ةـــــة الدولیـــــــــــــــــــالمائی
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كان القانون الدولي التقلیدي لا یهتم كثیرا بمسائل التنمیة والتقدم ویقتصر  إذا
على العلاقات القانونیة والدبلوماسیة بین الدول، فإن القانون الدولي الحدیث یعلق 
أهمیة كبیرة  على مسائل التنمیة والتقدم باعتبارها جزءا لا یتجزأ من خیر الجنس 

  لطبیعة وتنمیتها لتحقیق المصلحة المشتركة للإنسانیةالبشري الذي یقتضي حفظ موارد ا

ومن هنا ونتیجة لتطور استخدامات المیاه وازدیاد أهمیتها الاقتصادیة وتعارض مصالح 
الدول النهریة ازداد الاهتمام الدولي بالتنظیم الدولي لهذه الاستخدامات لوضع القواعد 

لات استخدام میاه الأنهار الدولیة، فقد اتسعت مجا. القانونیة التي تواكب هذا التطور
وشملت آفاقا جدیدة لأنواع الاستخدام في غیر الملاحة كالري وتولید الطاقة والشرب 
على نحو أدى إلى تعارض مصالح الدول النهریة حول هذه الاستخدامات وأولویاتها، 

تحكم استخدام ومن هنا كانت أهمیة تناول أهم المبادئ القانونیة والقواعد الاتفاقیة التي 
  .المجاري المائیة الدولیة

  :وعلیه سوف نتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالیة

  .المبادئ التقلیدیة التي تحكم استخدام المجاري المائیة الدولیة: المبحث الاول      

  .المبادئ الحدیثة التي تحكم استخدام المجاري المائیة الدولیة: المبحث الثاني      

 طرق تسویة المنازعات المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة: المبحث الثالث     
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  .التي تحكم استخدام المجاري المائیة الدولیةالمبادئ التقلیدیة :المبحث الاول

اعتمدت لجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة في صیاغتها لقانون استخدام 
الاعتبار ة مفهوما واسعا لنهر الدولي اخذا في الانهار الدولیة لغیر الاغراض الملاحی

، حیث اعتبرت النهر الدولي جزءا من مفهوم اعم واشمل هو الاستخدامات الاقتصادیة
المجرى المائي الدولي الذي یشكل وحدة طبیعیة من الناحیة الجغرافیة والهیدروجغرافیة 

فا لما كان في الماضي وقد كان لذلك اثره على النظام القانوني للانهار الدولیة خلا
نسبة للمدعي ) مبدأ هارمون( الذي كان قائما اعتبارات ومستلزمات مبدأ السیادة المطلق

العام الامریكي ومفاده ان حق الدولة على میاه النهر الذي یمر بأراضیها حق مطلق، 
الذي اعلنه بمناسبة النزاع حول نهر ریوجراندي بین الولایات المتحدة والمكسیك عام 

  .م1859

 مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول: الأولالمطلب 

یجمع الكثیر من الكتاب على ان حروب القرن القادم ستدور حول المیاه، 
وتتركز مشكلة المیاه، شأنها شأن أي مورد طبیعي، في التوزیع غیر المتكافئ بین 

تعاني مناطق  البلدان المختلفة، حیث تتوافر المیاه بشكل كاف في بعض المناطق بینما
من ناحیة الانتفاع بمیاه 1اخرى من ندرة شدیدة، بل قد تعاني من الجفاف والتصحر 

الانهار الدولیة فإن القواعد الوضعیة الدولیة، في خصوص تنظیم الانتفاع المشترك 
بمیاهها في غیر شؤون الملاحة، مرجعها الاتفاقات التي تعقدها فیما بینها الدول التي 

                                                             
، 99احمد عبد االله السمان، مسألة المیاه في دول حوض نهر الفرات، دراسة تحلیلیةمجلة شؤون عربیة، العدد  -  1

  .49ص
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مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول یشكل مبدأ الانتفاع  1نهر في اقالیمهاتجري میاه ال
المنصف نظریة قائمة ومستقلة بذاتها لتنظیم الأوضاع القانونیة في الأحواض المائیة 

فقد استقر هذا المبدأ في الممارسات الدولیة، لما یمثله من دعم الاستقرار . بالعالم اجمع
مختلفة، فضلا عن إسهامه في الخروج من المشاكل فیما بین الدول المتشاطئة ال

. القانونیة ، التي تعرقل التعاون الاقلیمي على مستوى الدول التي تنتمي للحوض ذاته
ورغم ان الاتجاه الغالب في الفقه الدولي یعتبر ان هذا المبدأ واحد من اهم المبادئ 

 أن محاولات هذا الفقه لكشف الموضوعیة الحاكمة للانتفاع بالموارد المائیة الغذبة، الا
ولعل ذلك قد اوجد . جوهر وحقیقة هذا المبدأ، لیست بالقدر الذي یتوازى مع اهمیته

خلافا حول بیان آلیاته ومفترضاته، الأمر الذي دفع فریق من الفقه الدولي الى التشكك 
  ،في صلاحیة المبدأ لان یكون من ضمن مبادئ القانون الدولي للمیاه

  مفهوم الإنصاف وتطبیقاته في أحكام محكمة العدل الدولیة: لالفرع الأو

   تباعا، القانون الدوليقواعد مفهوم الإنصاف ووظائفه في  في هذا الفرعسوف نتناول 

  مفهوم الانصاف وجدوره: أولا

، عدالة طبیعیة او )غیر مقیدة(عدالة مطلقة :" ، بأنهAequitasمعناه باللاتینیة
نها تنشد اعلى مراتب العدل دون حد او قید وتعرض عن وجدانیة، سمیت كذلك لأ

القانون، اذا اقتضى الأمر، تلبیة لدواعي الإنصاف المجرد والعدالة الطبیعیة وتضع 
وسمى جستنیان هذه العدالة بالعدالة . الحق في نصابه مهما أعوزته أسباب القانون

غیر، عش شریفا، اعط كل لا تؤذ : المثالیة وجمع اركانها في حكمه المشهور الثلاثیة

                                                             
ص .1966، عام، 22حامد سلطان، الانهار الدولیة في العالم العربي،المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد  -  1

02.  



ي الثا الدولية                                                             : الباب المائية المجاري ماية ي القانو  النظام

 

147 
 

، ویعرفها بعض الفقه بأنها مصطلح، في معناه العام، یقصد به 1ذي حق حقه  
المساواة او العدالة بین الدول  وفي معناه الفني، هو نظام قانوني او مجموعة من 
المبادئ القانونیة المتصلة والذي حل بدلا من نظم القانون العام او استكمل قواعده 

وقد تواجدت فكرة الانصاف في كافة المجتمعات    2سموه الحقیقي على اساس من
والدیانات القدیمة، حیث تشكلت في اشكال عدیدة، فالیونانیون كانوا یطلقون علیها 

ووصفت في قوانین  EqualitAequitas orالرأفة، واصطلح الرومان على تسمیتها 
مسلك الحق، ویصفها الفقه الصین القدیمة بأنها الشفقة وفي الفلسفة العندوكیة ب 

وهناك شبه اجماع بین فقهاء القانون الدولي حول تأثر نظم ، الاسلامي بالاستحسان
القانون العام والخاص بأفكار ارسطو حول الانصاف والعدالة، ویرى اصحاب هذا 
الاتجاه ان آراء ارسطو كان لها تأثیرا عظیما على الفلسفة القانونیة، وعلى نظریة 

  3اتهاالقانون ذ

وتقر وایت انه مع بدایة القرن الثالث قبل المیلاد قام المشرعون الرومان بإدخال قواعد 
ثم قام اثنان من اعظم المنظرین في . ومبادئ الانصاف ومعاییره في القوانین الرومانیة

 - القرن السابع عشر واللذان كانا لهما اعظم تأثیر على نشأة وتطور احكام قانون الامم
بإیلاء مبادئ الانصاف مكانة مرموقة في العلاقات بین  -سیوسوبفندروفوهما جرو 

فقد ارتكن جروسیوس على افكار ارسطو بإعتبارها تعد فهما لما هو حق وعدل . الامم
  في صیغة تصحیحیة للتعامل مع قواعد القانون العام

                                                             
  : انظر كذلك. 252، مكتبة لبنان، ص 1991، الطبعة الثالثة "المعجم القانوني: " حارث سلیمان الفاروقي -1

Black’s LawDictionary, Seventh Edition, West Group, 1999, p, 560. 
2 - http://www.1911 encyclopedia.org/equity,(last visited 1/12/2008). See as wellGaafar Abdel 
Salam: L’Equité comme Methode, d’interpretation du Droit I nternational. Revue Egyptienne de Droit 
International Vol.29, 1973 ;p , 233. 
3- Mark C. Modak : Corrective Justice and The Revival of judicial Virtue ; op.cit, p.250. 
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ارتكز  كما ان قواعد القانون الخاص الروماني بصفتها القواعد الاقدم لروما، والتي
علیها المجتمع الروماني الخاص، كانت ذات طبیعة جامدة ومحافظة، فضلا عن 

  ویبدو ان هذه السمات التي اتسم بها القانون الروماني في مبتدأ أمره. ضیق نطاقها
تعود الى ان المجتمع الروماني كان مجتمعا زراعیا بالدرجة الاولى في مراحله المبكرة 

وتمددت الامبراطوریة الرومانیة، وامتدت معها رقعة المجتمع  من التاریخ وحینما اتسعت
التجاري، كانت في حاجة لقانون آخر یتسم بالصیغة العالمیة، لذا انفسح المجال 
  لمبادئ الانصاف داخل قانون الشعوب على حساب القواعد الضیقة للقانون المدني

  1تشریعیةوالتي كانت تعبر عنها الاوامر البریتوریة والتفسیرات ال

ومن الواضح ان مبادئ العدل والانصاف، ذاتها، اصابها التطور، كما هو الحال مع 
ولكن مع تطور المفاهیم الفلسفیة المقترنة بقانون الشعوب زاد  2مفهوم قانون الشعوب،

الاعتقاد في ان علو الاجانب الانصافي للقانون الوضعي یعود لقربه من القانون 
د الانصاف في جانبها الاسمى هي القواعد المتجانسة التي المكتمل للمنطق، فقواع

ة القائمة على المبادئ تتوافق مع المنطق الطبیعي والعدل اما الاوامر البریتوری
، فقد كانت تقوم بدور یتشابه تماما مع دور الانصاف في اطار القانون كما الانصافیة

تطبیقات القاعدة القانونیة، ان وظیفة هذا النوع من الانصاف هي التخفیف من غلواء 
فقد استهدفت الاوامر البریتوریة التخفیف كذلك من حدة قواعد القانون المدني 

  الروماني،

                                                             
  259تاریخ النظم السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة على الاخص من الوجهة المصریة، ص، : زكي عبد المتعال -1

  .وما بعدها
جزء ذي طابع حر من قواعد القانون الوضعي، اصبح ینظر الیها بإعتبارها المعیار  فبعد ان كانت هذه المبادئ - 2

  الرشید والمنطقي، الذي یجب ان تتشكل وفق اطاره كافة قواعد القانون الوضعي، فالانصاف في مفهومه المبكر
 ي من مراسیم بریتورالقانون الوضعكان یتم النظر الیه من خلال القواعد الكلیة والجزئیة، التي كان یستقیها 

  .260- 259، نقلا عن زكي عبد المتعال المرجع السابق، ص الاجانب
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  :اما عن وظائف الانصاف في القانون الدولي فهي تتمثل في ثلاث وظائف 

حیث تعمل هذه الوظیفة على تخفیف حدة  :وظیفة الإنصاف في إطار القانون - ثانیا
ووظیفة الإنصاف المستند للقانون بطریقة موسعة القواعد القانونیة،  وجمود بعض

  وظیفة الإنصاف ضد القانون و

والمجال الذي تعمل فیه الوظیفتین الأولى والثانیة یدخل بصورة أو بأخرى في نطاق 
تطبیق وتفسیر القاعدة القانونیة ویذهب بعض الفقه إلى أن مبادئ العدل والإنصاف 

من  38من المادة  2الرابعة من وظائف الإنصاف وفقا لأحكام الفقرة تقوم بالوظیفة 
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، في حین یرفض آخرون وجود هذه الوظیفة 
على اعتبار أنها صورة من صور الوظیفة الثالثة من وظائف الإنصاف، وهو 

ة إلى أن مبادئ العدل الإنصاف ضد القاعدة القانونیة، وتذهب بعض الاتجاهات الفقهی
والإنصاف تأتي إما مكملة لقاعدة قانونیة أو وصفا لها، في حین لا یمكن قبول 
الإنصاف الذي یضاد القاعدة القانونیة، والذي یختلف من حیث الموضوع عن مبادئ 
العدل والإنصاف ،ذلك ان مبادئ العدل والانصاف تعد مقبولة لیس ارتكانا لفضها 

د تعمل ضد القاعدة القانونیة، بل تفضه على سند من انها تطبق النزاع وفقا لقواع
ولما كانت وظیفة الانصاف الذي یستبعد  1القواعد القانونیة المستمدة من العدل المثالي

حكم القانون هي فرض یصعب تحققه، سواء أكانت هي مبادئ العدل والإنصاف أم لم 
ة الدولیة حتى اللحظة الراهنة، تكن كذلك، فضلا عن عدم تحققها على صعید الممارس

وفقا للراجح من أقوال الفقه، فیدفعنا ذلك إلى الوظیفتین الأولیین من وظائف الإنصاف 
  .حیث یكمن فیها مفهوم الإنصاف وحقیقته

                                                             
النظام القانوني للانهار الدولیة، قانون الانهار الدولیة الجدید والمصالح العربیة، معهد صلاح الدین عامر،  -1

  .435مرجع سابق ، ص،  م2001البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، 
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أما عن الوظیفة الأولى للإنصاف في إطار القانون، فنشیر إلى أن النص القانوني  
التي تخرج عن مقتضى تلك الدقة، بحیث مهما كان دقیقا، یواجه بعض الحالات 

یصعب معها تطبیق هذا النص مما یرتب أضرارا بالغة على الحالة التي یحكمها أو 
الواقعة التي یعالجها، وهنا یأتي دور هذه الوظیفة، والمتمثل في العمل على تجنب 

عدة لحوق الأضرار بأطراف العلاقة القانونیة، حیث تعمل على تخفیف حدة وجمود القا
ویرى بعض الفقه أن لهذا النوع من الإنصاف دور في مجال تحدید مدى 1القانونیة 

الخسائر المعنویة التي قد تلحق ببعض أطراف هذه العلاقة، ومقدار التعویضات 
المكافئة لها ویرى آخرون أن وظیفة الإنصاف الأولى تكمن في تفسیر القواعد القانونیة 

یرى هیجن زانها تعود لبعض الحالات التي ترى  التي تنطبق على نزاع معین حیث
فیها المحاكم أو هیئات التحكیم أكثر من تفسیر مقبول للقاعدة القانونیة، فتقوم على اثر 
ذلك باختیار التفسیر الذي یتوافق مع قاعدة الإنصاف ، التي تراعي الظروف المختلفة 

والالتزامات للأطراف للحالة المعروضة، والتي تقوم على الموازنة بین الحقوق 
وتعمل الوظیفة الثانیة من وظائف الإنصاف، والمتعلقة بالإنصاف المستند   2المتقابلة

للقانون بطریقة موسعة على سد ثغرات النص القانوني في ظل علاقات قانونیة ذات 
وبطبیعة الحال، لا یوجد  تقنین قائم یستطیع ان یشمل بأحكامه كافة ، طبیعة معقدة 

لعلاقة القانونیة الخاضعة لأحكام هذا التقنین، وهنا یبرز دور الوظیفة الثانیة جوانب ا
ویرى بعض الفقه أن هناك خلافا فقهیا حول طبیعة هذه الوظیفة، حیث . 3للإنصاف

یرى فریق من الفقهاء أن الإنصاف في إطارها یعد بمثابة قواعد قانونیة مكتملة، في 
یرى فریق ثالث انها لا تصلح كي تكون مصدرا حین ینكر آخرون هذه الصفة، بینما 

من مصادر القانون، وآخرون یرون انها لیست الا قواعد تكمیلیة، وتمارس دورا تفسیریا 
                                                             

1- Gaafar Abdel Salam : L’Equité comme Methode d’interprétation du Droit International ..pp. 227-40. 
2- TrilochanUpreti :International Watercourses Law and its Application in South Asia. .p. 129. 
3- Gaafar Abdel Salam : L’Equité comme Methode d’interprétation du Droit International ..pp. 241 246. 
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لقواعد القانون الدولي وهو ما یحد من خطورة النظرة الشخصیة التي تعد احد عیوب 
واعد عامة لارتباطها بق، الانصاف، بحیث یكون الانصاف فكرة ذات طابع موضوعي

ان القاضي لا یستطیع استكمال النقص في القواعد  اكهرست،ویرى  1موضوعیة 
القانونیة بعیدا عن قواعد القانون ذاته، حتى على فرض تطبیق هذه الوظیفة، فسلطان 

واسس اكرهست رأیه على الحكم التحكیمي الصادر في . القاضي في هذا الشأن موجود
احكام معاهدة فرساي، والمتعلق بمسؤولیة ألمانیا  ، في ظل تطبیق 1928 جویلیة 31

عن الأضرار الواقعة بالمستعمرات البرتغالیة، حیث قررت تلك المحكمة انه في ظل 
غیاب القاعدة القانونیة، یقوم المحكمون باستخدام مبادئ العدل والإنصاف، التي تنتمي 

  2اتلقواعد القانون الدولي، والتي یتم تطبیقها على تلك النزاع

 تطبیقات قاعدة عدم الإنصاف في أحكام محكمة العدل الدولیة  - 

اكد القضاء الدولي في العدید من احكامه على ضمان الحقوق المائیة للدول 
المتشاطئة، ففي قضیة نهر الماز بین هولندا وبلجیكا أكدت محكمة العدل الدولیة 

ى مبدأ التغیر، أي عدم عل 1937كانون الثاني  28الدائمة في حكمها الصادر بتاریخ 
تغیر الوضع الطبیعي للمیاه في النهر الدولي وما ینتج عنه مساس بحقوق الدولة 
المتشاطئة الاخرى فالمحكمة اعطت الحق لكلا الدولتین باستعمال میاه نهر الماز 
ولكنها قیدت هذا الاستعمال بعدم تغییر الوضع الطبیعي للمیاه وبهذا ضمان لحقوق 

  3الدولتین
                                                             

النظام القانوني للانهار الدولیة، قانون الانهار الدولیة الجدید والمصالح العربیة، معهد صلاح الدین عامر،  -1
  .432المرجع السابق ، ص،  م2001البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، 

2- Gaafar Abdel Salam : L’Equité comme Methode d’interprétation du Droit International .op.cit.pp. 

259. 
علي جبار كریدي القاضي، النظام القانوني لاستغلال میاه الانهار الدولیة بین الدول المتجاورة، مجلة الخلیج  -  3

   .2013لسنة  2-1العدد  41العربي المجلد 
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بع أهمیة أحكام محكمة العدل الدولیة التي اعتنقت فكرة الإنصاف في حل قضایا تن
  .الموارد الطبیعیة من تشابهها الكبیر مع سمات الإنصاف في القانون الدولي للمیاه

  :سمات الإنصاف في أحكام محكمة العدل الدولیة -

خل فیها أبعاد تحدد قاعدة الإنصاف في قسمة الموارد الطبیعیة  معاییر متعددة، تتدا
جغرافیة وتاریخیة، وغیر ذلك من بعض المعاییر الأخرى، والتي تختلف بحسب الحالة 

وقد اعتمدت محكمة العدل الدولیة على العامل . الواقعیة للمورد الطبیعي المشترك
الجغرافي ، حیث أن فكرة الامتداد الطبیعي للملكیة البریة للدولة المتشاطئة للجرف 

العوامل التي ینبني علیها الإنصاف في تقسیم الجرف القاري بین الدول القاري من أهم 
بشأن الجرف القاري لبحر  1969فیفري  20المشاطئة له، ففي حكمها الصادر في 

 من 2الشمال، قضت المحكمة الدولیة الارتكان إلى قاعدة البعد المتساو الواردة بالفقرة 
دت المحكمة بما أطلق علیه الامتداد ، حیث اعت1958من اتفاقیة جنیف  06المادة 

الطبیعي للجرف القاري، ورغم هذا الحكم المستند إلى اتفاقیة جنیف السابقة الذكر إلا 
  1أن المحكمة رفضت اعتبار قاعدة البعد المتساو واحدة من قواعد العرف الدولي

حده، واتضح لنا ان المحكمة انتقلت إلى مرحلة ابعد من تقریرها عامل الجغرافیا و 
كواحد من عوامل تقسیم الجروف القاریة، إذ أنها تبنت معیار البعد المتساو في هذه 

حیث یمكن القول ان فكرة الظروف . المرحلة مع إدخال فكرة الظروف الخاصة علیها
الخاصة هي احد العوامل المحددة للإنصاف، ولهذا رأى بعض الفقه أن المحكمة بعد 

وآیة ذلك، قیام . ع في معالجة قضایا الجروف القاریةأخذت بالمنهج الموس 1982عام 
المحكمة بالاستناد إلى قاعدة الإنصاف في كافة قضایا تقسیم الجروف القاریة في 

                                                             
حار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة والوطنیة وسلوك الدول واتفاقیة القانون الدولي للب:" احمد ابو الوفاء -1

  .281ص  1989-1988الطبعة الأولى، القاهرة، " 1972
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، بل ان المحكمة الدولیة ذهبت إلى الحد الذي اعتبرت 1982المرحلة اللاحقة لعام 
حین لم یكن فیه ان قاعدة الإنصاف أضحت قاعدة من قواعد العرف الدولي، في 

  .1الأمر كذلك في نظر المحكمة سابقا

كما تبنت المحكمة ایضا العامل التاریخي والذي اعتبرته عنصرا من عناصر 
الانصاف، فالمحكمة في قضیة المصائد السمكیة بین انجلترا وایسلندا لم تستطع اغفال 

 2الحقوق البریطانیة التاریخیة في اصطیاد الاسماك في المیاه

د الانصاف في مجال الجروف القاریة احیانا بأثر استبعاد یختلف مداه وقوته تتسم قواع
والمقصود بالاثرألاستبعادي، هو قیام المحكمة بإستبعاد تطبیق . من قضیة الى لاخرى

لقاعدة قانونیة معینة لكونها لم ترق لان تشكل قاعدة قانونیة مستقرة، وترى ان حل هذه 
ولا شك ان هذه الخاصیة لا تختلط . نصاف وحدهاالقضیة یجب ان یخضع لقواعد الا

بغیرها من وظائف الانصاف، فهي لا تختلط مثلا بوظیفة الانصاف في اطار القانون 
التي تقوم بالتخفیف من حدة القاعدة القانونیة، ولا یلغیها مطلقا، حیث ان الاثر 

یفة الانصاف في فضلا عن ان وظ. الاستبعادي یلغي القاعدة القانونیة غیر المستقرة 
بینما في نطاق الاثر  3اطار القانون تعد في حد ذاتها قانون واجب العمل في اطاره

كما یفترق هذا الاثر، ایضا ولا یختلط . الاستبعادي في مجال القواعد القانونیة المستقرة
بوظیفة الانصاف الذي یعمل ضد القاعدة القانونیة، حیث ان نطاق عمل هذه الوظیفة 

یة هو مجال القواعد القانونیة وهو ما لا یتوافر في الخاصیة الاستبعادیة في الانصاف
                                                             

الانتفاع المشترك بمیاه الانهار الدولیة في ضوء مبادئ القانون الدولي للمیاه مع : هشام حمزة عبد الحمید سعید -1
مشترك بالموارد المائیة لمیاه حوض نهر النیل، رسالة للحصول على درجة دراسة خاصة للنظام القانوني للانتفاع ال

  .159،ص 2011الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق
2- Fisheries Jurisdiction ( UnitedKingdom v. Iceland, Judgment, I,C,J. Reports 1974, p, 33, para78 

نتفاع المشترك بمیاه الانهار الدولیة في ضوء مبادئ القانون الدولي للمیاه مع هشام حمزة عبد الحمید سعید،الا -3
  .159دراسة خاصة للنظام القانوني للانتفاع المشترك بالموارد المائیة لمیاه حوض نهر النیل نفس المرجع،ص 
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مجال الانصاف في الجروف القاریة، فضلا عن ان الفقه اجمع على عدم قبول مثل 
وتتجلى امثلة الاثر الاستبعادي، في قضایا عدیدة . هذا النوع من الوظائف للانصاف

سبیل المثال، قضیة الجرف القاري لبحر  مرت بها محكمة العدل الدولیة، منها على
الشمال، حین استبعدت المحكمة تطبیق معیار البعد المتساو، وقررت تحكیم قاعدة 
الانصاف المتمثلة في فكرة الامتداد الطبیعي للجرف القاري، وفي قضیة لیبیا ضد 

 1تة ، اعتبرت المحكمة ان معیار البعد المتساو بمثابة خطوة مؤق1985جوان  2مالطا 

تتسم قواعد الانصاف ایضا بأنها لا تعد بالضرورة بالقسمة المتساویة او بنظام 
الحصص، فهذه القواعد من شأنها ان تحترم حقوق الدول المتنازعة في اطار كل حالة 
معروضة على المحكمة فالمحكمة في قضیتي الجرف القاري لبحر الشمال، رفضت 

متساویة، حیث رأت في ذلك تعارضا مع فكرة  مزاعم المانیا القائمة على تقسیم حصص
كما قضت، ایضا، في قضیة . الامتداد الطبیعي التي كانت تنتهجها  في هذا الحكم

الانصاف لا یعني  :" لیبیا ضد مالطا، ان مبادئ الانصاف تشمل مفهوما متمثلا في ان
لبركة سوم ولا یمكن اعتبار قیام محكمة بإجراء قسمة متساویة " بالضرورة المساواة

الواقعة على الحدود بین بوركینافاسو ومالي تراجعا منها عن الفكرة التي نعالجها، إذ أن 
كافة المؤشرات الجغرافیة، والتاریخیة، والقانونیة، لم تستطع حسم الخلاف بشأن هذه 
البركة لذا قضت المحكمة بقسمة هذه البركة بالتساوي بین البلدین، بل و أقرت صراحة 

 2بنت حكمها على مفهوم الإنصاف في إطار القانون أنها قد

                                                             
  .160المرجع السابق ص  ،هشام حمزة -1

2- Frontier Dispute Judgment, I,C,J Reports 1986, p. 567 et ss, paras. 27-28. 
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وتعد فكرة الظروف الخاصة أو العوامل ذات الصلة من أهم سمات الإنصاف في 
وتعني هذه الفكرة أن هناك بعض الظروف التي تقترن بمبدأ . تقسیم الجروف القاریة

 1اف البعد المتساو تغییرا في نتائج تطبیق القاعدة القانونیة في نهایة المط

ومن أهم صور الظروف الخاصة والعوامل ذات الصلة قاطبة، ذلك العامل المتعلق 
بالتناسب، والذي یفهم على انه حكم على قانونیة تصرف ما وفقا لموقف محدد لقضیة 

ویلعب هذا العامل أیضا دورا هاما في تكوین قاعدة الإنصاف، سواء في مسائل . معینة
الدولي على وجه العموم، والمقصود بالتناسب في هذه الجرف القاري، أو في القانون 

القضایا هو النسبة بین مساحة الجرف القاري وطول شواطئ الدول الساحلیة المتصلة 
وعادة ما تقوم المحاكم الدولیة بالتقدیر على أساس حساب طول الشواطئ . بهذا الجرف

طبقت هذه الفكرة في اطار  وقد. مع مقارنة نسبة الواجهة البحریة للدولة بالجرف القاري
الترسیم البحري للجروف القاریة في اكثر من قضیة، ففي قضیة الجرف القاري لبحر 
الشمال، طالبت المانیا بتطبیق المشاركة المنصفة والعادلة للجرف القاري، من ناحیة 
تقدیر ومراعاة المساحة بین واجهاتها البحریة وطول سواحلها، ورفضت المحكمة الدولیة 
حجة المانیا القائمة على سند من المشاركة المنصفة والعادلة حیث تبنت مفهوم 

، ویبدو ان محكمة العدل الدولیة قد 2التناسب كعامل حاسم یجب ان یؤخذ في الاعتبار
استخدمت فكرة التناسب كعامل تصحیحي للنتائج غیر المنصفة، بهدف تجنب ایة 

تحقیق الإنصاف المرتبط بالطبیعة نتیجة غیر معقولة او یكون من شأنها عدم 
ولا ترتكز المحكمة الدولیة لهذه الفكرة على سند من انها عامل . الجغرافیة للسواحل

                                                             
  .162هشام حمزة ، المرجع السابق، ص  -1
  .300احمد ابو الوفاء، المرجع السابق، ص  -2
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مستقل یمكن الاستناد الیه وحده بل على اساس انها عامل من جملة عوامل تتعلق 
  1.بالإنصاف في رسم الجروف القاریة

  الأساس القانوني للمبدأ: الفرع الثاني

صر في الحدیث بشأن هذا المسألة بعرض آراء بعض الفقه المؤید لمبدأ حسن و نقت
الجوار ومبدأ حسن النیة، كأساس قانوني لمبدأ الانتفاع المنصف، ثم نعرض للآراء 
المؤیدة لارتكان المبدأ على مبادئ القانون الطبیعي ومبدأ المساواة في السیادة بین 

  . الدول

لمساواة في السیادة بین الدول النهریة، مما یعني ان لكافة یستند هذا المبدأ على مبدأ ا
الدول النهریة حقوقا متساویة في استخدام واستغلال المجرى المائي الدولي، ولا یعني 
ذلك مساویة حسابیة اي تكون لكل دولة حق مساوي حسابیا ولكنها مساواة تفاضلیة 

الحقوق عادلة ومنصفة ومعقولة لكل دولة طبقا لظروفها ومقدرتها، على ان تكون هذه 
تتوقف على عدة اعتبارات یتم اخذها في الاعتبار عند تقدیر المصالح المتنازعة فیما 

  2بین الدول النهریة

  

                                                             
وهو ذات ما اتبعته المحكمة الدولیة في ترسیم الحدود البحریة للجرف القاري في قضیة تونس ضد لیبیا، وكذلك  - 1

لى هذا المبدأ في القضیتین على اعتبار ان التناسب هو احد العوامل فقد عولت لیبیا كثیرا ع. قضیة لیبیا ضد مالطا
ذات الصلة التي یمكن التوصل من خلالها لحلول منصفة، غیر أنها احتجت به على أساس انه معیار مستقل لحل 

د مشاكل الجروف القاریة، ورغم ذلك فإن المحكمة قد أكدت على ان التناسب لا یمكن أن یتجاوز كونه مجرد اح
، نقلا عن هشام حمزة عبد عناصر الإنصاف، أي انه لا یعد عاملا مستقلا ومنفردا لحل مشاكل الجرف القاري

  .163الحمید سعید، المرجع السابق ص 
السید مصطفى احمد ابو الخیر، الدولة في القانون الدولي العام، الطبعة الاولى، ایتراك للطباعة والنشر، القاهرة  -2

  .217، ص 2009
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  حسن النیة وحسن الجوار: أولا

من المعلوم ان احكام الجوار في القانون الخاص تضمنتها حقوق الملاك المتجاورین 
ني وفحواها الزام صاحب المجرى الاسفل بتقبل المیاه في المجرى في القانون الروما

التي تجري الیه جریانا طبیعیا من صاحب المجرى الاعلى والزام الملاك المتجاورین  
وقد اخذ بهذه الاحكام . بترك المجرى متخذا مجراه الطبیعي لدى خروجه من اراضیهم

للملاك المتجاورین في القانون الفرنسي الذي اضاف فكرة المصلحة العلیا المشتركة 
  1المجرى، والقانون الایطالي الذي ابتكر نزع الملكیة للمنفعة العامة، 

وقد اعتنقت نظریة الجوار اغلب النظم القانونیة في العالم مثال النظام الصیني منذ 
مایزید عن خمسة آلاف عام، والنظام الهندي الذي جعل الانهار الجاریة ملكا عاما 

بالنهر، والنظم الاسلامیة التي اعتبرت المیاه ملكا عاما للمسلمین  للجماعة المحیطة
بحیث لا یجوز لاح دان یمنع الماء الفائض عن جاره، كما اخذت بأحكام الجوار دول 

  2اوربا وامریكا اللاتینیة وكوریا والفیتنام

ن اما البلاد الانجلوسكسونیة فقد اعتنقت فكرتها الخاصة عن حقوق الملاك المتجاوری
واقرت حق المالك المطلق في التصرف في حدود ملكه مع اعطاء كل مالك حق 
الاعتراض المطلق على انتفاع جاره متى كانت ضارة ومفاد ذلك ان كل مالك یحق له 
ان یستقبل مادیا ذات كمیة المیاه وبذات الكیفیة التي اوجدتها الطبیعة، وان یعارض اي 

  3.تعالیم نظریة الوحدة الاقلیمیةتعدیل للحالة القائمة وهذا مشابه ل

                                                             
  .63ممدوح توفیق، مرجع سابق، ص  -1

2- Dant .A.Caponera : Water Laws in moslem  countries 1954. 
-Water Law in chineselegal system. Indian Journal of International law 1960 

     .63نقلا عن ممدوح توفیق ص، -
نفلا عن ممدوح توفیق القاضي ، " 54م ص 1958للقانون الدولي سنة المجلة الامریكیة "وما بعدها  255انظر في هذا بیربر صفحة  -3

  .63المرجع السابق، ص 
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یذهب جانب من الفقه إلى تأسیس مبدأ الانتفاع المنصف على مبدأ حسن الجوار 
ومبدأ حسن النیة، حیث تبنى ذلك الاتجاه العدید من الكتابات الفقهیة، كما تم النص 

ن وبذلك أصبح هذان المبدآ. علیه بكثیر من المعاهدات الدولیة وأحكام القضاء الدولي
من المحاور الأساسیة التي تسهم في حل ومواجهة المشاكل القانونیة التي یتعرض لها 

بل كانا أیضا الأساس القانوني لحل هذه المشاكل، ولا سیما تلك . المجتمع الدولي
وتذهب تلك  1المتعلقة بالبیئة، باعتبارهما من المبادئ المستقرة للقانون الدولي المعاصر

لى أن حسن الجوار یعد أساسا حاكما لعلاقات الجوار داخل الاتجاهات الفقهیة إ
المجتمع الدولي ، وهو واحد من تلك المبادئ التي لا یمكن العثور علیها في كافة فروع 
القانون،  ویشابهه في ذلك، مبدأ حسن النیة الذي یقوم على فكرة حمایة الثقة، حیث 

حق في ألا یتعرض له احد في یقصد به في إطار القوانین الوطنیة أن لكل شخص ال
ممارسة حقوقه، كالما یمارسها على وجه مشروع وانتقل هذا المبدأ لمجال القانون 

فنصت الفقرة . الدولي، لیقف كأحد مبادئه التي تسهم في تشكیل احد أسس هذا القانون
من میثاق الأمم المتحدة على تصرف الدول وفقا لمقتضیات حسن  2من المادة  2

  2ا یخص الالتزام بالتوافق مع أحكام المیثاقالنیة فیم

ورغم أن الفقه لا یعد مبدأ حسن الجوار كواحد من قواعد العرف الدولي، إلا انه یقر له 
  3في المقابل بصفته احد مبادئ القانون الدولي التي أقرتها الأمم المتمدینة  

                                                             
النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یحظرها القانون :" محسن عبد الحمید افكیرین -1

  . 101ص  ،1999القاهرة، ط  ، دار النهضة العربیة،"الدولي مع إشارة خاصة لتطبیقاتها في مجال البیئة
الانتفاع المشترك بمیاه الانهار الدولیة في ضوء مبادئ القانون الدولي للمیاه مع هشام حمزة عبد الحمید سعید،  -2

  .226ص  مرجع سابق، دراسة خاصة للنظام القانوني للانتفاع المشترك بالموارد المائیة لمیاه حوض نهر النیل
  .مانع جمال عبد الناصر -3
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ئة في مراعاة حقوق ویرون انه قد انشأ التزاما قانونیا متبادلا  بحق كل دولة متشاط
ونظرا لهذه الوحدة الطبیعیة . الدول المتشاطئة الاخرى في الانتفاع بمیاه النهر الدولي

ویترتب على ذلك، نبذ كل ما یضاد . للنهر، فإنه یقع على عاتق الدول المتشاطئة
تطبیقات الانصاف في الانتفاع بالمورد المائي المشترك، فلا یمكن تغییر حالة المجرى 

عن كریق اقامة مشروعات یمكن ان تسبب ضررا لمصالحها  -مثلا -ئيالما
، ویعد حسن النیة واحد من المبادئ التي ارتبطت بحسن الجوار، فهو یعمل 1المشروعة

على ضبط الدولة تصرفاتها في علاقاتها مع غیرها بمسلك یتوافق مع مبادئ القانون 
صف على سند من هذا المبدأ الدولي، وهو ماجعل بعض الفقه یؤسس الانتفاع المن

المعاهدات  –بموجب هذا المبدأ  -وتحترم الدول. المفترض في العلاقات الدولیة
والمبادئ القانونیة السائدة في المجتمع الدولي، وذلك في اجواء من النزاهة والعدالة 

ا وهو جل ما تحتاج الیه الدول المتشاطئة في علاقاتها  2والتصرف المعقول بینهم
بكة في ادارة المورد المائي المشترك، وقد سبق ان وضعت اللجنة القانونیة المتشا

مواد تختص بقواعد قانون  10مجموعة من  1973الاستشاریة الافریقیا وآسیا في عام 
 4مضمون قواعد هلسنكي، حیث تنص المادة  الأساسالدولیة، وتتبنى في  الأنهار

یة في ممارسة حقوقها في المجرى منها على وجوب قیام كل دولة بالتصرف بحسن ن
  المائي الدولي وفقا لمبدأ حسن الجوار

  

  

                                                             
الانتفاع المشترك بمیاه الانهار الدولیة في ضوء مبادئ القانون الدولي للمیاه مع هشام حمزة عبد الحمید سعید، -1

  226مرجع سابق ص،  دراسة خاصة للنظام القانوني للانتفاع المشترك بالموارد المائیة لمیاه حوض نهر النیل
، 51المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد " عامحسن النیة في القانون الدولي ال:" محمد مصطفى یونس -2

  .235، ص 1995
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  م 1997المتحدة  الأممالمبدأ في اتفاقیة  أساس :ثانیا

تجسد المادة الخامسة الواردة في الباب الثاني، المبدأ الذي یعتبر على نطاق واسع 
مبدأ الانتفاع : لمیدانحجر الزاویة في الاتفاقیة، وفي الحقیقة یعتبر القانون في هذا ا

والمشاركة المنصفین والمعقولین، ویقتضي هذا المبدأ ان تنتفع دولة ما في اراضیها 
بمجرى مائي دولي ولكي تتأكد الدول من انتفاعها بمجرى مائي دولي منصف 
ومعقول، یتعین علیها ان تراعي جمیع العوامل والظروف ذات الصلة، وترد في المادة 

سترشادیة بهذه العوامل والظروف، وفي الفقرة الثانیة، تحدد المادة السادسة قائمة ا
وبالتالي، فإن السلوك الایجابي قد " الخامسة ایضا مبدأ المشاركة المنصفة والمعقولة

  1.یكون  بموجب هذا المبدأ، وهذا توضیح آخر لتأثیرات الانتفاع المنصف والمعقول

ول المجرى المائي، كل في اقلیمه تنتفع د -1:" حیث تنص المادة الخامسة على
بالمجرى المائي الدولي بطریقة منصفة ومعقولة، بصورة خاصة، تستخدم هذه الدول 
المجرى المائي الدولي وتنمیته بغیة الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة، والحصول 
على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنیة، على نحو یتفق مع 

  یر الحمایة الكافیة للمجرى المائيتوف

تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنمیته وحمایته  -1
بطریقة منصفة ومعقولة،  حق استخدام المجرى المائي وواجب التعاون في حمایته 

 2".وتنمیته على السواء على النحو المنصوص علیه في هذه الاتفاقیة

                                                             
  ارجع في هذا لـ دولیة في الاغراض غیر الملاحیة، ستیفن سي، ماكفري، اتفاقیة استخدام المجاري المائیة ال -1

 United Nations Audiovisual Library of International Lawـ  
  .م1997جاري المائیة الدولیة في غیر اغراض الملاحة لسنة اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدام الم -2
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ة وضعت الاتفاقیة عدة معاییر لبیان العوامل ذات الصلة بالانتفاع وفي المادة السادس
یتطلب الانتفاع بمجرى   -1(المنصف والمعقول للمجرى المائي الدولي فنصت على 

مائي دولي بطریقة منصفة ومعقولة، بالمعنى المقصود في المادة الخامسة اخذ جمیع 
  :ك ما یليالعوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذل

العوامل الجغرافیة والهیدروغرافیة والهیدرولوجیة والمناخیة والإیكولوجیة،   - أ
 خرى التي لها صفة طبیعیة؛لأوالعوامل ا

  الحاجات الاجتماعیة والاقتصادیة لدول المجرى المائي المعنیة؛ - ب

السكان الذین یعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى  -ج    
  المائي؛ 

آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على  -د   
  غیرها من دول المجرى المائي؛

  الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي؛  -ه   

حفظ الموارد المائیة للمجرى المائي وحمایتها وتنمیتها والاقتصاد في استخدامها  -و   
  لمتخذة في هذا الصدد؛ وتكالیف التدابیر ا

  .مدى توافر بدائل، ذات قیمة مقارنة، لاستخدام معین مزمع أو قائم -ز  

  معاییر تقسیم میاه الانهار الدولیة: الفرع الثالث

یعتبر مبدأ الاستخدام العادل والمعقول اهم المبادئ التي یقوم علیها استخدام میاه 
هو الامر الذي یقتضي ان یكون لكل الانهار الدولیة في غیر الاغراض الملاحیة و 

دولة مشتركة في النهر نصیب عادل ومعقول من میاهه، فالحق في الحصول على 
المیاه، یعد حقا جوهریا لكل انسان، وذلك ما اشارت الیه الجمعیة العامة للامم المتحدة 
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م ، وهذا النصیب العادل لا یعني 2000فیفري سنة  15في قرارها الصادر في 
رة ان یكون متساویا بین كل دول النهر، فهناك العدید من العوامل الطبیعیة بالضرو 

والتاریخیة والاجتماعیة والاقتصادیة تؤخذ في الاعتبار عند تحدید نصیب كل دولة من 
میاه  النهر المشتركة، وبالتالي فقد تكون حصص الدول من المیاه متفاوتة تفاوتا 

  :، وتكون طرق التقسیم كما یلي 1ا رغم ذلكملحوظا، ویبقى التوزیع عادلا ومنصف

 :التوزیع المادي أو الاقلیمي  - أ

بمعنى ان تستأثر كل دولة بجزء او بفرع من فروع النهر ویكون من حقها الحصول 
على كل ما ینتجه هذا الفرع من میاه، وتوجهها كیفما تشاء دون الاخلال بالالتزام العام 

وهذه الطریقة في اقتسام . ل من الدول الاخرىبمبدأ عدم الاضرار بالغیر، ودون تدخ
میاه النهر الدولي لیست حدیثة، وانما ظهرت منذ مدة طویلة، فنجدها مثلا في المعاهدة 

م بین الولایات المتحدة وبریطانیا العظمى بخصوص 1909ینایر سنة  11الموقعة في 
ة القانونیة والتنظیمیة المیاه الحدودیة، والتي تنص على ان دولة من الدولتین لها السلط

للمیاه الجاریة في  -سواء بشكل مؤقت او دائم –المطلقة بخصوص استعمال وتحویل 
  2جانبها والتي طبقا لمجراها الطبیعي یمر عبر او نحو میاه الحدود 

  

                                                             
في حین تشیر بعض الدراسات الى النهب الاسرائیلي للمیاه الاردنیة حیث ادت السیطرة الاسرائیلیة على مجرى  -1

ملیون متر مكعب  300ملیون متر مكعب من اصل ملیار و  774نهر الاردن الى حرمان الاردن من استغلال 
شكل مجموع كمیة میاه النهر، في حین وفر الاحتلال الاسرائیلي لمنابع النهر ومجراه فرص استغلال ما سنویا، ت

بالمائة من احتیاجات اسرائیل المائیة، نقلا عن الدكتور عبد  40ملیون متر مكعب سنویاوتشكل  640و  600بین 
ات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة، بیت النهضة المالك خلف التمیمي، المیاه العربیة التحدي والاستجابة، مركز دراس

  .76ص . 2008بیروت، 
  .270هشام حمزة عبد الحمید سعید، المرجع السابق، ص  -2
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 التوزیع بطریقة الحصص  - ب

ة وهو ان تحدد الاتفاقیة المبرمة بین دول النهر الدولي الواحد لكل منها حصة معین
. ومحددة بالمتر المكعب في المیاه لا تخرج عن اطارها في الاستعمال والاستفادة

وتعتبر هذه الطریقة هي الاكثر شیوعا، وتم اعتمادها من قبل معاهدات توزیع میاه 
النهر الواحد نذكر منها على سبیل المثال اتفاقیة میاه النیل المبرمة بین مصر 

مقسمة ( ملیار متر مكعب  5،55تعطي لمصر  م التي1959نوفمبر  8والسودان في 
ملیار متر مكعب سنویا مقدرة عند اسوان وهي تمثل حصة مصر التاریخیة  48كالآتي 

ملیار متر مكعب وهو نصیب مصر من الزیادة من  5،7المكتسبة، بالاضافة الى 
المیاه المخزونة بفضل السد العالي حیث ان مصر كانت بصدد انشاء السد العالي 

ملیارات ممثلة في فواقد 10نذاك وقدرت فوائد السد بالنسبة لمقدار المیاه بعد خصم حی
: مقسمة كالآتي( ملیار متر مكعب 5،18والسدودان ) ملیار متر مكعب 22التخزین بـ 

ملیارات متر مكعب سنویا مقدرة عند اسوان وهي الحق التاریخي لها، بالاضافة الى  4
فضلا عن ا ناي زیادة تطرأ ، )من فوائد السد العاليملیار متر مكعب نصیبها  5،14

ملیار متر مكعب تقتسمها كل من  84على متوسط الایراد السنوي المعتاد وهو 
  1. الدولتین مناصفة

  

  

  

  

                                                             
  .271نفس المرجع، ص  -1
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  العلاقة بین الحقوق التاریخیة المكتسبة وقاعدة الانتفاع العادل: الفرع الرابع

یة في اي نهر دولي یجب ان تحترم مؤدى فكرة الحقوق التاریخیة ان الدول النهر 
جمیعها حق بعضها البعض في الحصول على المیاه واستخدام واستهلاك الحصة 
المائیة السنوي التي جرى العمل على حصول كل دولة على مر السنین السابقة، اذ ان 
تلك الحصص تعبر في الواقع عن اسلوب الانتفاع العادل الذي ارتضته الدول 

ع حصص میاه النهر الدولي على مدار التاریخ، لذلك یسمیها البعض المشاطئة لتوزی
بالحقوق التاریخیة، واكدت الامم المتحدة على نفس هذا المعنى، اذ ذكر أحد التقاریر 
وهو معني بالتطویر المشترك لاحواض الانهار ان الاستعمالات التاریخیة والاسبقیة في 

دما دون اعتبار الانتفاع الحالي المتوقع الاقتسام تعتبر في معظم الحالات وضعا مق
  1وسواء كانت المیاه في احسن وضع أم لا

والذي كشف عن هذه القاعدة العرفیة هو العمل الدولي المستمر من خلال سلوك الدول 
النهریة الذي تكرر مرة بعد اخرى في الاتفاقات الدولیة التي ابرمت بصدد توزیع المیاه، 

با على النص على وجوب المحافظة على الحصص حیث حرصت كل الدول تقری
  2القدیمة التي كانت تحصل علیها كل منها

  3-:ویشترط القانون الدولي العرفي توافر ثلاثة شروط لاكتساب الحق التاریخي هي

 .وجود ممارسو ظاهرة ومستمرة یقابلها موقف سلبي من جانب الدول الاخرى -1
ــــمنیة كافیة لاستخلاص قرینان یستمر هذا الموقف السلبي طوال فترة ز  -2 ــــ  .هــ

                                                             
دراسة لقواعد القانون الدولي التي تحكم التوزیع العادل لمیاه  - محمد عبد العزیز مرزوق،مصر ودول حوض النیل-1

  .258المرجع السابق، ص ،لدوليومنافع النهر ا
  .258نفس المرجع، ص، مرزوق محمد عبد العزیز -2
  .1985سنة 79مجلة السیاسة الدولیة، العدد . یوسف ابو نجم، نهر النیل والامن القومي المصري -3
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 .التسلیم وهو رضا سلبي أو الأخرىما یسمى بالتسامح العام من جانب الدول  -3

فمضمون قاعدة الحقوق التاریخیة ان الاحوال القائمة منذ فترة زمنیة طویلة ینبغي عدم 
ل تعدیلها الا في اضیق نطاق، فیدخل التاریخ في تكوین عناصر هذا الحق من خلا

الطرق التي سبق ان تم بها اقتسام وتوزیع حصص المیاه بین الدول المعنیة خلال 
حقب التاریخ المتعددة والسابقة والقدیمة، وهو ما عبرت عنه محكمة التحكیم الدائمة في 

ان من المبادئ المقررة في قانون  (بقولها م1909النزاع بین السوید والنرویج عام 
  1)لقائمة منذ زمن طویل ینبغي عدم تغییرها بقدر الامكانالشعوب ان حالة الاشیاء ا

م اتفقت الحكومتان 1929وتمسكت مصر بحقوقها التاریخیة في میاه النیل، ففي عام 
المصریة والبریطانیة على حمایة حقوق مصر الطبیعیة والتاریخیة في میاه النیل طبقا 

قبلة في مصر تبعا لزیادة عدد لمبدأ اسبقیة الاستغلال، وحمایة اوجه الاستغلال المست
  2. السكان

  مبدأ الاستعمال البريء أو عدم إلحاق الضرر :المطلب الثاني

لم تؤدي الاستخدامات الاقتصادیة في الماضي السحیق للمجاري المائیة الدولیة، والتي 
كانت طموحاتها متواضعة وتنحصر في حریة الملاحة، إلى شیوع و تناسل الخسائر 

  ذا حدثت مثل هذه الخسائر فإنها كانت  خفیفة لا یعد إثرهاالملموسة و إ

الحجم الذي یخیف، لكن مع الثورة التكنولوجیة والانفجار السكاني تغیرت المعطیات و  
أصبحت باریس من فوق تختلف عن باریس من تحت وأدى هذا التغییر في موازین 

                                                             
دل دراسة لقواعد القانون الدولي التي تحكم التوزیع العا -محمد عبد العزیز مرزوق، مصر ودول حوض النیل-1

  .259لمیاه ومنافع النهر الدولي،المرجع السابق، ص 
دراسة لقواعد القانون الدولي التي تحكم التوزیع العادل  - محمد عبد العزیز مرزوق، مصر ودول حوض النیل -2

  .260لمیاه ومنافع النهر الدولي،نفس المرجع، ص 
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یة الدولیة اواسطها وطفقت المعادلة إلى بلوغ الاستخدامات الاقتصادیة للمجاري المائ
نشاطات اقتصادیة جدیدة بالظهور مثل بناء السدود لتولید الطاقة الكهربائیة وادى 
التوسع الصناعي الى ظهور أصوات تدعو إلى استخدام المجاري المائیة الدولیة كمكب 
النفایات، ونتج عن هذه الثورة ان مصالح دول المجرى المائي الدولي لا یمكن من 

فصاعدا ان ساس عن طریق اعطاء كل دولة من دول المجرى اكبر قدر من الآن 
  1.الحریة الممكنة كما كان الحال بالنسبة للملاحة النهریة، بل لابد من ضبط الأمور

  نشأة مبدأ عدم إلحاق الضرر: الفرع الأول

سادت فكرة من صمیم وروح القانون الدولي بأن الدول تتشارك العیش في بیئة واحدة 
ب علیها لا تفرط في حقوقها وتسبب أضرارا ملموسة للدول المجاورة وهذه القاعدة یج

التي عبرت عن نفسها في البدایة للتحكم بتصرفات الأفراد انتقلت بعد ذلك لتنظیم 
العلاقات بین الولایات المكونة لاتحاد فیدرالي لتستقر اخیرا على خارطة التعامل ما بین 

 2الدول المستقلة 

جول  1923كانون الأول  9ورد هذا المبدأ في معاهدة جنیف المبرمة في  كما انه
 3تنظیم استخدام الطاقة الكهرومائیة 

حول الاستخدامات  1933كانون الأول  24وأیضا في تصریح مونتفدیو الصادر في 
 4الصناعیة والزراعیة للمجاري المائیة الدولیة 

                                                             
ص، 2001ة الاولى، المكتبة الوطنیة عمانغسان الجندي، الوضع القانوني للمجاري المائیة الدولیة، الطبع -1

47،48.  
2- J.O.MOERMOND et E SHIRIEY Asurvery of the international lawriver. Denver journal of 
international law, vol 16, 1987,pp 139-159. 

 .Recueil delasociete des Nations, vol 3, p 75نص المعاهدة  -3
 .A.J.I.L , vol 28,1934,Supplment, p 59نص التصریح -4
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إلى  كورفوصادر في قضیة مضیق كما أشارت محكمة العدل الدولیة في حكمها ال
واجب كل دولة بعدم السماح باستخدام أراضیها للقیام بأعمال تلحق أضرار بالدول 

  2بین فرنسا واسبانیا لانوفي قضیة بحیرة  1957 1الأخرى

تشرین  16ویمكن الاطلاع على صدى هذا المبدأ في حكم التحكیم الدولي الصادر في 
  الثاني

  1997ر ملموسة في اتفاقیة مبدأ تحریم إلحاق أضرا

  للمفهوم التقلیدي لمبدأ عدم التسبب بأضرار ملموسة 1997إقرار اتفاقیة 

على ان دول المجرى المائي  الدولي  1997من اتفاقیة  7من المادة  )01(نصت الفقرة 
یجب ان تتخذ الإجراءات المناسبة لعدم التسبب بحدوث أضرار ملموسة ببعضها 

  البعض

من نفس المادة على انه في حالة تسبب دولة او عدة دول مطلة  )2(رة كما نصت الفق
على مجرى مائي دولي بأضرار ملموسة بدول أخرى فإن على الدول المسببة لهذه 
الأضرار اتخاذ الخطوات المناسبة بالرجوع الى المادتین الخامسة والسادسة من هذه 

الضرر من اجل إزالة الضرر او الاتفاقیة وبالتشاور مع الدول المتسببة في إحداث 
تخفیفه والتفاوض اذا اقتضى الأمر لتعویض الدولة الضحیة وفي اعتقادنا تبدو سطور 

  :هذه المادة متضحة فیما یلي

                                                             
  .49غسان الجندي،الوضع القانوني للمجاري المائیة الدولیة، ، المرجع  السابق، ص،  - 1
 .Recueil des sentences arbitrales, T12,p308: نص الحكم - 2
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من الاتفاقیة من اكثر المواد اثارة للنقاش وكذا لاتصالها الوثیق  7تعتبر المادة -1
د تم اقرارها في مجموعة العمل بأغلبیة بالمادتین الخامسة والسادسة من هذه الاتفاقیة وق

  1دولة عن التصویت علیها 22اصوات ضد وامتناع  4صوت مقابل  38

لیست حاسمة في تقریر مسؤولیة الدولة عن منع  7من المادة  2صیغة الفقرة  - 2
الأضرار ببعضها البعض، ذلك انها تتحدث عن التشاور، قبل الحدیث عن الالتزام 

و التعویض عنه، كما انها لم تحسم المطالبة بإزالة أرر بإزالة أو تخفیف الض
 .الضرر، بل یكفي التخفیف منه

یجعل من التزام الدولة مجرد التزام ببذل عنایة ولیس التزاما بتحقیق  7نص المادة  -3
نتیجة، فكل ما هو مطلوب الا یثبت نحو الدولة التي یتسبب سلوكها في احداث 

بواجب العنایة المطلوبة والحرص على مصالح ضرر بالدولة الاخرى انها اخلت 
وحقوق الآخرین، سواء كان ذلك راجعا إلى سلوك عمدي، أو إلى إهمال من 
جانبها، أو أنها لم تمنع شخصا ثالثا فوق أراضیها من إحداث ضرر مثل هذا 

 2.الضرر

  ذات الصلة بالانتفاع المشترك الأضرار: الفرع الثاني

همها، ضرر تحویل میاه الانهار ونقلها خارج مجراها، للضرر صور عدیدة، یعد من ا
وضرر التلوث، والاضرار التي تتعرض لها بیئة النهر، فضلا عما یلحق بالحیاة 
الایكولوجیة للنهر، ویضاف لذلك بعض الظواهر الخاصة من الضرر كالآثار الناجمة 

  الخ ....عن الفیضانات، 

                                                             
1- UN Doc A / C6/51/S. R/p3,para7,7 ;9. 

  .56سابق، ص،المرجع الغسان الجندي،  -2
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میاه الانهار، حیث كانت معینا لا ینضب فقد وضع الرومان قوانین تعالج الانتفاع ب
للكثیر من القوانین الوطنیة والدولیة في العصر الحدیث، كما عرف الرومان صورا 
متعددة من الاضرار الناجمة عن الانتفاع بمیاه الانهار الدولیة، فلقد عرفوا الضرر في 

المائیة المقامة،  صورة التأثیر على التدفقات الطبیعیة للمیاه، سواء ذلك بسبب الاشغال
فكان ملاك الاراضي . ام كان بسبب انشاء ومصارف وترع جانبیة تعیق هذه التدفقات

یمنحون ضمانات تصل الى عشر سنوات ضد ایة اشغال مقامة، یكون من شأنها 
  فكانت الحمایة تتأتى في صورتین اثنتین 1التأثیر على تدفقات المیاه لاراضیهم

  وامر الامبراطوریةالحمایة عن طریق الا  - اولا

صدرت بعض الاوامر الامبراطوریة الموجهة الى الحكام الرومان بهدف حمایة 
الامر : الحصص المائیة لمستخدمي المیاه التي استقرت عبر الزمن، ومن امثلة ذلك

الامبراطوري الموجه من الامبراطور دیولكتیان والامبراطور ماكسیمیان الى جولیان 
صص المائیة المستخدمة في الزراعة التي استقرت بمقتضى والذي یقرر حمایة الح

  2العرف

وكذلك هناك الامر الموجه من اركادیوس والامبراطور هونوریوس الى استریوس، والذي 
یقضي بحمایة التدفقات المائیة التي تستند الى ملكیة مستقرة عبر الزمن أو بمقتضى 

  3العرف

                                                             
1- Dante Caponera : Principles of Water Law and Administration- and International, , p .38. 

هشام حمزة عبد الحمید سعید،الانتفاع المشترك بمیاه الانهار الدولیة في ضوء مبادئ القانون الدولي للمیاه مع  -2
  .323ص  ، حوض نهر النیل المائیة لمیاهدراسة خاصة للنظام القانوني للانتفاع المشترك بالموارد 

  .323، نفس المرجع، ص هشام حمزة عبد الحمید سعید -3
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راطوریة كان من شأنها حمایة الحقوق المائیة ویرى الفقیه بومبونیوس ان الاوامر الامب
المستقرة عبر فترات لا یمكن وعیها من الزمن، حیث تعد بمثابة حقوقا قائمة على وجه 
تام، كما یشترط ایضا في حالة نقل المیاه من النهر، عدم الاضرار بأصحاب الحقوق 

حبها حق رفع دعوى المائیة المستقرة، ویرى الفقیه اوتوبیان ان هذه الحقوق تتیح لصا
لحمایتها بسبب امتلاكها عبر الزمن، شریطة الا یكون اكتسبها من غش او سرقة 

  1بالقوة

  الحمایة عن طریق الدعوى المسماة: ثانیا

اوردت موسوعة جستنیان شروح الفقیه لهذه الدعوى، والتي كانت تجیز للشخص الذي 
الآثار الضارة، فقد كان البیان یعاني من اضرار بسبب میاه الامطار المطالبة بتعویض 

یرى امكانیة رفعها قبل وقوع الضرر شریطة ان یكون هناك فعل صادر من شخص 
یتخوف منه وقوع الضرر، كما یمكن رفعها ایضا في احوال متعددة، من امثلتها الحالة 
التي یتغیر فیها التدفق الطبیعي للمیاه بفعل احد الاشخاص، وخاصة في الحالات التي 

ي فیها هذا الفعل الى زیادة سرعة التدفق، او زیادة حجم كمیة المیاه المتدفقة، او یؤد
تدفق المیاه بصورة اكثر عنفا، او اذا ادى اعاقة حركة التدفق الى حدوث فیضان في 
اراضي الغیر، ویرى الفقیه كابونیرا ان هذه الدعوى ساعدت على الانتقال من مفهوم 

عن میاه الامطار في المجرى المائي الى التأكید على رعایة منع الآثار الضارة الناجمة 
 2التصرف الطبیعي لمیاه الامطار لحمایة مستخدمي  المیاه

اما عن المالكین لحق رفع هذه الدعوى، فیوضح البیان في الموسوعة ان ملاك 
الاراضي العلیا یملكون ذلك في مواجهة ملاك الاراضي الدنیا حال تأثر حصصهم 

                                                             
  .323، ص المرجعنفس هشام حمزة عبد الحمید سعید،  -1

2 - DantiCaponera : Principles of Water Law an Administration- National a International op,cit, p 43. 
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المستقرة، متى كانت هناك خشیة من التدخل الانساني لمنع التدفق الطبیعي المائیة 
للمیاه، او في الحالة التي تؤدي الى تدفق المیاه بطریقة تختلف عن تدفقها الطبیعي في 

  1الاعوام السابقة

الى وجود مرسوم امبراطوري یقرر حمایة من حاز میاه  Atilicinusویذهب الفقیه
ر عبر سنوات من الاستخدام، وامتداد هذه الحمایة للحق في نابعة من حدیقة الجا

الانتفاع بها، بل ویقرر ایضا انه لو نضبت عیون الماء ثم عاودت اخراج المیاه مرة 
اخرى، فلا یحق لصاحب الحدیقة منع اصحاب الحق في الانتفاع بالمیاه من معاودة 

التخلي عن الانتفاع  انتفاعهم بهذه العین، بحجة نضوبها من قبل طالما ان سبب
  2بحقوقهم المائیة لم یكن نتیجة اهمال او خطأ من جانبهم

  الحمایة عن طریق اعادة الحال الى ماكانت علیه: ثالثا

احدى السلطات الممنوحة للبریتور الروماني  دة الحال الى ماكانت علیهكان نظام اعا
خدام هذا النوع من من اجل اعادة الاوضاع السابقة  الى ما كانت علیه، وتم است

الحمایة التي منحها القانون الروماني للبریتور في مجال الموارد المائیة، ویمكن التمثیل 
لها في هذا الشأن بإزالة المنشآت التي تم بناءها عاى النهر او ضفافه، والتي نجم 

ووضع الرومان مقیاسا زمنیا لمعدلات التدفق . عنها تغییر في معدلات تدفق المیاه
طبیعیة، حیث كانوا یقومون بمراجعة التدفقات الحالیة بالوضع الذي كانت علیه من ال

قبل في صیف العام الماضي، وفي الوقت ذات، كانو یراقبون ایة تغییرات تلحق 

                                                             
  .325مرجع السابق، ص هشام حمزة عبد الحمید سعید، ال -1
  .325، نفس المرجع، ص  سعید هشام حمزة عبد الحمید -2
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بطریقة استخدام المیاه في الصیف الماضي وقرر الفقیه البیان ان هذه الحالة تنطبق 
  1.ة ام لاعلى الانهار سواء كانت صالحة للملاح

  ضرر تحویل میاه الانهار أو نقلها: رابعا

، وكیف عبر الفقه سوف نعرف من خلال هذا الفرع المقصود بتحویل المیاه وانواعه
  الدولي عن ذلك،

  تعریف تحویل المیاه:  -

. الانحراف او التعدیل في المجرى الطبیعي للاشیاء: "یقصد بالتحویل على وجه العموم
التعدیل غیر المسموح به في المجرى المائي على نحو  على وجه الخصوص، یعني

 2" یضر بالمتشاطئین في اسفل المجرى

ویعبر بعض الفقه عن تحویل النهر باصطلاح نقل المیاه حیث یفرقون بین ثلاثة انواع 
نقل المیاه بین الاحواض وهناك نقل المیاه داخل الحوض وهناك : من نقل المیاه وهي

  3ضنقل المیاه خارج الحو 

  المشاكل المتعلقة بتحویل المیاه: - 

یرى بعض الفقه ان المشكلات تنشأ بسبب النقص في امدادات المیاه، مما یؤثر على 
حیاة السكان فیما یتعلق بأنشطة حیاتهم الیومیة، كالتأثیرات السلبیة على الزراعات 

                                                             
  .326هشام حمزة عبد الحمید سعید ، المرجع السابق، ص  -1

2- Black’s Law Dictionary, op.cit, p.491. 
دراسة " ل حالةحالات نقل المیاه بین احواض الانهار الدولیة وداخل الاحواض وخارجها، امثلة لك:" حسام الامام -3

وما بعدها ، نقلا عن هشام حمزة سعید، المرجع السابق، ص  1،ص 2006غیر منشورة، قطاع میاه النیل، ماي 
327.  
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والمصاید السمكیة، والملاحة، والصناعات على نحو یسبب خسائر اقتصادیة 
 1اضطرابات سیاسیةو 

وما تجدر الاشارة الیه الیوم ان المشاكل المتعلقة بتحویل المیاه قد یكون سببها البیئة 
  .وتدخل التطور التكنولوجي فیها. النهریة 

  2وعلى ذات النهج، تسیر المعاهدات التي تنظم المیاه الحدودیة بین الدول

  .1997موسة في اتفاقیة نطاق مبدأ تحریم إلحاق الأضرار المل: الفرع الثالث

ومن بین هذه المفاهیم مبادئ یمكن تطویعها  1997ظهرت مفاهیم جدیدة في اتفاقیة 
لتتلاءم مع المتطلبات  الموضوعیة لكل مجرى مائي دولي وذلك بإبرام معاهدات 

من  3من المادة  4الفقرة (خاصة تعالج أما النهر الدولي بأكمله أو أجزاء منه 
هذه الحالة لا یمكن عقد ذلك الاتفاق إلا بعد الحصول على موافقة وفي . )الاتفاقیة

صریحة من الدول الأخرى الموجودة في المجرى المائي الدولي، التي لم تشارك في 
  )من الاتفاقیة 3من المادة  4الفقرة ( صك هذا الاتفاق 

طلة على الى ان الدولة الم 1997من اتفاقیة  4من المادة  2ومن جهتها اشارت الفقرة 
مجرى مائي دولي التي یمكن لاستخدامها ان یتأثر بشكل ملموس بإتفاق یبرم لمعالجة 
جزء من هذا المجرى، تملك الحق في المشاركة في المشاورات المتعلقة بهذا الاتفاق 
والحق، واذا اقتضت الظروف، لكي تتفاوض بحسن نیة لتصبح عضوا فیه، اذا ادى 

  .با على حقها في استخدام المجرى المائي هذا الاتفاق الى التأثیر سل

                                                             
1- Mohamed Sameh Amr : Diversion of International Watercoursesunder International Law, pp 112-113. 

  .1960صین، بكین، انظر في ذلك اتفاقیة الحدود بین بورما وال -2



ي الثا الدولية                                                             : الباب المائية المجاري ماية ي القانو  النظام

 

174 
 

اقل قوة من النص المقابل في  1997من اتفاقیة  4من المادة  2ویلاحظ ان نص الفقرة 
مشروع لجنة القانون الدولي النهائي من زاویة تأمین مصالح الدول الثوالث في 

ع لجنة القانون الاتفاقیات الجزئیة التي تعالج المجاري المائیة الدولیة ویلاحظ ان مشرو 
الدولي النهائي یسمح لكل دولة مطلة على مجرى مائي دولي تتذرع بخطر تضررها 

من  2بمشروع جانبي تنفذه دول اخرى بتعطیل الاتفاق بین هذه الدول ویبدو ان الفقرة 
من اتفاقیة  4من المشروع النهائي للجنة القانون الدولي قد تشبعت بالمادة  4المادة 

حول ادارة الطاقة الكهرومائیة والتي تهم عدة  1933كانون الاول  9في جنیف المبرمة 
  دول

من المشروع النهائي للجنة القانون الدولي الكثیر من  4من المادة  2ورفعت الفقرة 
الجوانب الى أعلى حین مناقشتها من قبل لجنة الخبراء المنبثقة عن اللجنة السادسة، إذ 

ة دولیة تتعلق باستخدامات اقتصادیة لمجرى مائي یمكن لدول تتفاوض لإبرام معاهد
دولي أن لا ترغب بإدخال دولة ثالثة في المفاوضات التي تسبق عقد هذه المعاهدة، 

من المشروع النهائي للجنة القانون الدولي  4من المادة  2لذلك تم تخفیف نص الفقرة 
 1المفاوضات وأعطیت الدول الثوالث حقا اقل قوة واقل صقلا للمشاركة في هذه

تكرس حق الدول الثوالث في  1997من اتفاقیة  4من المادة  2واصبحت الفقرة 
  المشاركة في المفاوضات إذا سمحت الظروف بذلك

وبفعل هذه العبارة  مجرى مائي دولي ترغب باستبعاد دول اخرى مطلة على هذا 
ركة الدول المجرى المائي تملك سلاحا ما ضیا اشد فتكا ، یضاف الى ذلك ان مشا

الثوالث تقتصر على موضوع تأثر استخدامها سلبا لمجرى الماء الدولي بفعل هذا 
  الاتفاق المبرم بین دول اخرى 

                                                             
  .58سابق، صالمرجع الغسان الجندي ،  -1
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ومن التطبیقات النادرة كحلیب الحیتان على هذه القاعدة مشاركة فرنسا في المفاوضات 
 1994ریل اف 26وقد وقعت فرنسا في  لاموز نهري الاسكوتوابین بلجیكا وهولندا حول 

اتفاقیة مع هاتین الدولتین، كما شاركت لوكسمبورغ وألمانیا كمراقبین في المفاوضات 
  1المذكورة

وبجانب هذه الحمایة یمكن الاستعانة ببعض احكام قانون البحار المتضمنة في 
الاتفاقیات الدولیة، فعلى سبیل المثال قواعد منع القاء المواد الضارة في المیاه، 

لوث، على ان یتم عن طریق المعاهدات الدولیة، ذلك أن قواعد القانون ومكافحة الت
الدولي الخاص بالانهار لازالت في هذا الطور غیر واضحة فضلا على انه لا توجد 

 2قواعد عرفیة ثابتة تسري على مختلف استعمالات النهر
  تطبیقات عملیة لمبدأ تحریم الحاق الاضرار الملموسة: الفرع الثالث

بدأ تحریم الأضرار الملموسة ضابطا لبعض التصرفات الطاردة ویمكن یشكل م
استخدامه للوقوف ضد قیام دولة من جانب واحد بتحویل میاه مجرى مائي إلى نفق 
السیوف، حیث انه یبدو أن الجانب العملي لمبدأ تحریم إلحاق أضرار ملموسة استقر 

ین أدان القضاء الدولي تحویل على خارطة وجدان القانون الدولي منذ مرحلة قدیمة أ
  مجرى مائي دولي بوضوح من خلال سابقتین قضائیتین 

  : السابقة القضائیة الأولى
في نزاع بین  1888مارس  22تتجلى بتحكیم الرئیس الأمریكي كلفند والصادر في 

كوستاریكا ونیكاراغو وقد الرئیس كلفند في جیوب القانون الدولي فكرة أن كوستاریكا لا 
طیع أن تمنع نیكاراغو من القیام بمشاریع لاستغلال مجرى مائي مشترك بینهما تست

                                                             
1- J.VERHOEVEN. les accords de chareville- Meziere du 26 avril 1994 sur l’escaut et sur la .A.F.D.I, 
1997,p 805. 

، )الجوي- البحري -البري( جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، المجال الوطني للدولة -2
  .181، ص 2009دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر 



ي الثا الدولية                                                             : الباب المائية المجاري ماية ي القانو  النظام

 

176 
 

شریطة ان لا تؤدي هذه المشاریع إلى إلحاق أضرار بكوستاریكا، في هذه الحالة یحق 
  1لكوستاریكا ان تطالب نیكاراغو بالتعویض

  :السابقة القضائیة الثانیة
في  1937حزیران  28ئمة الصادر في وهي الموجودة في حكم محكمة العدل الدولیة الدا

نزاع بلجیكا وهولندا حول نهر الاموز وفي هذه القضیة اكدت المحكمة، برونق الفصاح 
بوضوح ان كل دولة من دول مجرى مائي دولي تستطیع ان تحول مجرى مائي یمر 

  2في اراضیها، شریطة الا یؤدي التحویل الى تغییر مجراه او منسوبه 
ین السابقتین ان القانون الدولي یحرم اي دولة مطلة على مجرى اذ یستخرج من هات

مائي دولي من جانب واحد تحویل هذا المجرى بشكل یؤدي الى خسارة ملموسة 
  ،متراكمة تلحق بالدول الأخرى

  مبدأ عدم إحداث الضرر في أحكام القضاء الدولي: الفرع الرابع
إحداث الضرر، مما ساهم في بیان لقد تبنت العدید من الأحكام القضائیة مبدأ عدم 

الأسس القانونیة له، وتمثل ذلك في معالجتها للأمور المعنیة به، سواء كانت تتعلق 
بتحلیل المبدأ في حد ذاته أو بطبیعته، وكذلك التعرض للمسؤولیة الدولیة التي ترتب 

  .على عاتق الدول التي تتسبب في الضرر، وما یستتبع ذلك من طرق لإصلاحه
افریل  10 -1872أوت  10التحكیم بشأن نهر هلمند بین ایران وافغانستان من حكم   - أ

1905 

، فإننا فیمكن شرح  حكم قرار المحكمین ركو واما بصدد وقائع وتفاصیل النزاع المذ
بمبدأ عدم احداث الضرر، ویمكن القول بأن حكم التحكیم الصادر في هذا النزاع یعد 

مبدأ عدم احداث الضرر، حیث كان من شأن من من اوائل القرارات التي تبنت 

                                                             
 /A.J.I.L ;vol II, 1917,p 181نص الحكم  -1
  .59سابق، ص المرجع الغسان الجندي،  -2
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الحكمین الصادرین في النزاع التأكید على مفهوم الاستخدام المنصف والمعقول للمیاه 
الذي یوجب الاخذ في الاعتبار بمصالح باقي الدول المشتركة في المجرى المائي 

بهذه الواحد، وتأسیسا على ذلك فإنه یجب الامتناع عن كل ما من شأنه احداث ضرر 
الدول، سواء حدث ذلك بحسن نیة أو بسوء نیة، وفي هذا الشأن نشیر إلى ماتم 
القضاء به في هذا التحكیم، بإلزام الأطراف بعدم خفض مستویات المیاه عن المستوى 

 1المطلوب لأغراض الري

وقد صدر الحكم بعدم جواز اعاقة الامدادات الضروریة من میاه الري على ضفتي نهر 
وهو الامر الذي قرره المحكم ماكمهون في اكثر من موضع في سیاق حكمه،  ،2الهلمند

وتحدیدا  عندما ربط وقف الاشغال المائیة بالتأثیر على كمیة المیاه اللازمة للري في 
في أكثر من موضع في  ماكمهونضفتي النهر وهو ذات الامر الذي قرره المحكم 

یة بالتأثیر على كمیة المیاه اللازمة للري حكمه، وتحدیدا حینما ربط وقف الاشغال المائ
  3في ضفتي النهر 

    

                                                             
1- Katak B .Malla. Op.Cit ;P.382-383. مساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال، القواعد القانونیة التي تحكم  نقلا عن

یل، رسالة مقدمة لنیل درجة نر النهدراسة تطبیقیة على –ات الأنهار الدولیة في غیر الشؤون الملاحیة إستخدام
،108الدكتوراه الحقوق، القاهرة، مصر، ص   

  .108، ص  رسالةنفس المساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال،  -2
  .108مساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال، نفس الرسالة ص  -3
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  التي تحكم استخدام المجاري المائیة الدولیة المبادئ الحدیثة:المبحث الثاني

إن مقتضیات الاستخدامات الحدیثة اوجبت خلق اواصر جدیدة لتوفیر اكبر قدر ممكن 
من جهة وعدم الحاق من الحمایة وذلك بغرض ضمان الاستغلال الامثل والاحسن 

اضرار بالبیئة النهریة والتقلیل من حصة الاستفادة للدول التي كفلت القواعد الاتفاقیة 
  .حقوقها من جهة ثانیة

  مبدأ الالتزام العام بالتعاون في مجال الأنهار الدولیة: المطلب الأول

یة الكاملة لتحقیق التعاون الامثل من المجرى المائي الدولي والعمل على توفیر الحما
الى تعزیز ذلك التعاون بین دول المجرى  1997لها، ذهبت اتفاقیة الامم المتحدة لسنة 

مراعین المساواة في السیادة والسلامة الاقلیمیة والمصالح المشتركة، بما في ذلك انشاء 
آلیات أو لجان مشتركة لتسییر ووضع التعاون بشأن اتخاذ التدابیر والاجراءات ذات 

تثمینا لهذا المبدأ وجدنا المادة الثلاثین من اتفاقیة استخدام المجاري المائیة و . الصلة
  .م قد تطلبت اجراء اتصالات غیر مباشرة1997الدولیة

ان التعاون بحسن نیة بین الدول فیما یتعلق باستخدام المجاري المائیة الدولیة هو التزام 
انه انه یعتبر تطبیقا للالتزام تفرضه طبیعة النهر الدولي كمورد طبیعي مشترك، كما 

لذلك  و .حسن النیة في العلاقات الدولیة العام بین الدول بالتعاون الذي یفرضه مبدأ 
تحقیق " من المیثاق 03فقرة  01فقد كان من بین مقاصد الأمم المتحدة طبقا للمادة 

التعاون الدولي على المسائل الدولیة ذات الصیغة الاقتصادیة والاجتماعیة 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الالتزام الدولي بالتعاون یعد اساسیا في ....." الإنسانیةو 

  1المجالات الدولیة المشتركة كالبحار والفضاء الدولي

                                                             
  .306،310 ص ، ص1988لسعید الدقاق، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،محمد ا -1
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حیث یعتبر التزام الدول بالتعاون أحد مقتضیات مبدأ الانتفاع العادل، ذلك ان قیام 
تعاونا قائما على حسن النیة،  نظام یوفر المنافع المثلى لجمیع الدول النهریة یستلزم

وعملیة مستمرة من الاتصال بین الدول المعنیة، فلا تعنى قاعدة الانتفاع العادل الا في 
غیاب الاجراءات التي تسمح للدول ان تحدد مقدما على الاقل ما اذا كانت اعمالها 

  سوف تنتهك تلك القاعدة أم لا

ن الاعتراف بالحاجة الى طائفة من ومن هنا فإن ممارسة الدول تكشف لنا عن نوع م
عن (الاجراءات المتصلة باستخدام میاه الانهار الدولیة، تتراوح بین تلك البیانات 

، والاخطار عن )العوامل الهیدرولوجیة والاحتیاجات المائیة الحالیة او المتوقعة
اخرى، الاعمال المعتزم القیام بها فیما یتعلق بمجرى مائي دولي والتي قد تضر دولة 

ومن جهة اخرى فإن العمل التعاوني یفسح المجال لتوفیر الحمایة الملائمة لدول 
المجرى المائي الدولي، ذلك ان الحصول على افضل انتفاع وفوائد یستتبع وجود 

  .التعاون بین دول المجرى المائي 

ي من القواعد التي اعتمدها مجمع القانون الدول 04فعلى سبیل المثال تقضي المادة 
لكي تصبح احكام هذه المواد نافذة المفعول تتعاون الدول " بأنه  1982في مونتریال عام 

  1"مع الدول الاخرى المعنیة

فلم یكن اقل وضوحا اذ یعلن في المبدأ الثاني من  1967اما المیثاق الاوربي عام 
  2"دولیاان المیاه لا تعرف حدودا، بوصفها موردا مشتركا فإنها تقتضي تعاونا " مبادئه

                                                             
م، بشأن قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة 1997منصور العادلي، قانون المیاه،اتفاقیة الامم المتحدة لعام -1

  .156مرجع سابق، ص  م،1999في الاغراض غیر الملاحیة، 
  .156المرجع ، ص نفس  العادلي، منصور  -2
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یهدف اقرار  مبدأ التعاون بین الدول النهریة المشتركة في مجرى مائي لحل 
المعضلات المائیة الصعبة،  خاصة في ظل تمسك الدول بأطر جامدة، مما یؤدي 

فضلا عن مقتضیات حسن النیة  1لإعاقة عملیة تنظیم الاستخدام المشترك للمیاه 
رهم یشتركون في مورد طبیعي، الامر الذي تقتضي وجود تعاون بین تلك الدول، بإعتبا

یساهم في الوصول للاستخدام الامثل لذلك المورد، ویلعب التعاون النهري دورا بارزا 
في انجاح  الادارة المتكاملة القائمة على ضوابط تسهم في عملیة الادارة الجیدة للمورد 

  2المائي المشترك، نظرا لما یوفره من ثقة 

  مبدأ بالتعاون مفهوم: الفرع الاول

یهدف مبدأ اقرار التعاون بین الدول النهریة المشتركة في مجرى مائي لحل المعضلات 
المائیة الصعبة، خاصة في ظل تمسك الدول بأطر جامدة، مما یؤدي لاعاقة عملیة 

، فضلا عن مقتضیات حسن النیة تقتضي وجود  3تنظیم الاستخدام المشترك للمیاه
إعتبارهم یشتركون في مورد طبیعي، الامر الذي یساهم في تعاون بین تلك الدول، ب

الوصول للاستخدام الامثل لذلك المورد، ویلعب التعاون النهري دورا بارزا في إنجاح 
الإدارة المائیة المتكاملة القائمة على ضوابط تسهم في عملیة الإدارة الجیدة للمورد 

 4المائي المشترك، نظرا لما یوفره من ثقة

بدأ التعاون النهري على عدة أسس جوهریة تتمثل في عملیة المشاركة بین دول ویقوم م
الحوض الواحد، وعملیة اتخاذ القرارات، وأخیرا الاتفاق على وجود آلیة لفض المنازعات 

                                                             
   122، ص الرسالة السابقةمساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال،  -1

2- The United National Word ,Development Report 2" UNESCO" , p .4. 
3 - Stephen McCaffrey " International Water Law for 21 st  Century The Contribution of the UN 
Convention " ; http: //www.ucower.siu . eduupdalespd.fv118A3.pdf ;p14. 
4 - The united Nations World ; Devlopment Report 2": Water A SharedResponsibility" ; 2006 ; " 
UNESCO" ; p.04.  
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التي قد تنشب بین هذه الدول، ویحوي مبدأ التعاون كذلك العدید من المبادئ ذات 
المشاركة العامة، : رار والشفافیة، وتتضمن التاليالصلة، والتي تعني بعملیة صنع الق

تقدیم المعلومات، تقییم الآثار البیئیة واتخاذ القرارات، وهناك مبادئ ذات الصلة 
التسویة السلمیة : بالتعاون والمعنیة بتجنب المنازعات واجراءات اتخاذ القرارات وتشمل

مل على قدم المساواة فیما یتعلق للمنازعات في مجال البیئة والتنمیة المستدامة، والتعا
بإجراءات التقاضي وفض المنازعات، وایضا تنفیذ الالتزامات الدولیة، ومتابعة ومراقبة 
اتباع هذه الالتزامات الدولیة ، وهي مبادئ قانونیة استقرت وتم ارسائها من خلال 

شتركة وحمایة اعمال الامم المتحدة المعنیة بعملیات استخدام میاه الموارد الطبیعیة الم
، 1992وربیو  1972البیئة، من خلال التصریحات الصادرة عن مؤتمراتها باستكهولم 

، والتي تدعو الى ضرورة اتباع مسلك متكامل 2002ومؤتمرات قمة جوهانسبورج عام 
 1لمعالجة مسائل المیاه والتنمیة

بار التعاون وتقوم سیاسة البنك الدولي في مجال المجاري المائیة الدولیة، على اعت
وحسن النیة بین الدول النهریة التزام ضروري وحیوي لتفعیل الاستخدام المثمر والحمایة 
لمیاه تلك المجاري، وانطلاقا من هذا، فإن سیاسة البنك الدولي تساعد على ابرام 

  .الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمعالجة تنظیم استخدام میاه تلك المجاري

على مبدأ التعاون ضمن  1977م المتحدة للمجاري المائیة لعام وقد نصت اتفاقیة الام
فالالتزام بالتعاون الوارد بالمادة الثامنة من تلك  2القواعد الاجرائیة المنصوص علیها 

الاتفاقیة یعتبر الرابط المشترك بین المبادئ الموضوعیة والمبادئ الاجرائیة، وطبقا 
بالتعاون واجبا قانونیا یهدف الى الاستخدام  للاتفاقیة المشار الیها یعتبر الالتزام

                                                             
1- Katakb.Malla:Op.Cit. ;pp.80-83. 

  .123ص  ،السابقةالرسالة مساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال،  -2
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المنصف و المعقول للموارد المائیة المشتركة، الامر الذي یتطلب الدخول في مشاورات 
  1ومفاوضات مقترنة بحسن النیة 

وتتنوع صور التعاون بین دول المجرى المائي الواحد، وتتخذ أشكالا كثیرة، فقد تقتصر 
یة بین الدول، وقد تتطور العلاقات التعاونیة لتصبح في تلك الصور في اقامة علاقة ود

صور تبادل للبیانات والمعلومات الفنیة في إطار من اعتبارات حسن الجوار وحسن 
النیة، أو قد ینقلب هذا التبادل إلى التزام قانوني بتبادل تلك البیانات، وصولا لواجب 

ة لإدارة النهر الدولي، الإخطار، ونصل في نهایة المطالب لتأسیس أجهزة مشترك
وبالتالي فالتعاون لا یعتبر مبدأ نظریا فحسب، بل هو یمثل احد الأسس الخاصة 

ة وهناك بعض العقبات التي قد تؤثر على إقرار مبدأ 2باستخدامات الأنهار الدولی
التعاون، من هذه العقبات السیادة الإقلیمیة التي قد تكون مطلقة أو مقیدة، وكثیرا ما 

ى السیادة الوطنیة على اعتبارها حاجز یحول دون تحقیق التعاون الإقلیمي، إلا ینظر إل
أن الحقیقة أن السیادة لیست مفهوما جامدا، بل أنها تتأثر وتستجیب للتغیرات الدولیة، 

وهناك أیضا البیانات . وقواعد القانون الدولي التي تهدف إلى تحقیق التعاون البناء
ي لها دورا كبیرا في حسن إدارة المجرى الدولي، وتصبح والمعلومات الفنیة، و الت

البیانات والمعلومات عائقا عندما تحجب بعض الدول للبیانات الفنیة بذریعة ارتباطها 
بالأمن القومي لتلك الدول، ویعتبر عدم التوصل لمعالجة هذه المسألة من الأمور التي 

ي الواحد، وقد یعتبر نقص قد تؤدي إلى نشوب المنازعات بین دول المجرى المائ
  .التمویل من عوائق التعاون النهري

  

                                                             
   .123رسالة، ص ال نفس مساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال -1

2-Antoinette Hildering:Op.Cit. ;pp.60-61. 
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  الأساس القانوني لمبدأ الالتزام بالتعاون : الفرع الثاني

یشیر الفقه الدولي في نص المادة الثامنة الواردة بالقراءة الاولى والثانیة من الاعمال 
انوني لمبدأ التعاون التحضیریة للجنة القانون الدولي، عند تعرضه لمعالجة الاساس الق

النهري، حیث یذهب الى ان اسس التعاون في مجال المجاري المائیة الدولیة یقوم على 
اعتبارات التكامل الاقلیمي، والمساواة في السیادة، والاستخدامات المتبادلة، بقصد 
الوصول لتحقیق الاستخدام الامثل، والحمایة اللازمة للمجرى المائي، وتم إضافة حسن 

یة في فترة لاحقة للأسس السابقة، وذلك بعد أن تم تعدیل النص في اتفاقیة الأمم الن
المتحدة بإضافة هذه العبارة، ویذهب فریق من الفقه إلى أن المبادئ الرئیسیة للقانون 

ویذهب  1الدولي للأنهار، ومن بینها مبدأ التعاون تجد أساسها في مبادئ حسن الجوار
التعاون یقوم على أسس المساواة بین جمیع الدول في  رأي فقهي آخر إلى أن مبدأ

ویذهب آخرون الى ان مبدأ التعاون یكمن في التعایش  2السیادة والسلامة الإقلیمیة
السلمي، بالاضافة الى أفكار مرتبطة مثل حسن الجوار، والتعاون الدولي، والتقید بتنفیذ 

السلمي، ذات طابع سیاسي اكثر الالتزامات الدولیة بحسن نیة، وتعتبر فكرة التعایش 
منها فكرة قانونیة تتضمن الالتزامات ذات طبیعة قانونیة، وهو ما ادى البعض الى 

  3رفضها كأساس قانوني لمبدأ التعاون

  

  

                                                             
  .25،، ص "مشكلة المیاه العذبة و الاتفاقیة الدولیة الجدیدة" صلاح  عبد البدیع شلبي، -1
الانهار الدولیة الجدید والمصالح العربیة، معهد  النظام القانوني للانهار الدولیة، قانونصلاح الدین عامر، -2

  .412مرجع سابق ، ص  م2001البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، 
  .124، ص ةسابقالرسالة المساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال،  -3
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  مظاهر التعاون الدولي: الفرع الثالث

وسنقوم من خلال هذا الفرع من التعرض الى مظاهر التعاون الدولي والذي یمثل احد  
  .صور الحدیثة لتوفیر حمایة قانونیة متطورة للمجاري المائیة الدولیةاهم ال

  التبادل المنتظم للمعلومات : أولا

یعد التبادل المنتظم للمعلومات من اهم اوجه التعاون الدولي بین دول المجرى المائي 
لتحقیق الانتفاع الامثل، لما لهذا التبادل للمعلومات من اهمیة تتمثل في ضمان 

فاع العادل والمنصف والمعقول للمجرى المائي الدولي، ومن اهم اوجه التعاون بین الانت
دول المجرى المائي لتحقیق الانتفاع العادل بمیاه المجرى المائي الدولي التعاون في 
مجال التبادل المنتظم لمجموعة كاملة من المعلومات والبیانات المتصلة بالمجرى 

ل دولة من دول المجرى المائي الدولي كل على حدة المائي، وهذا التعاون یسمح لك
بتخطیط اوجه استخدامها بغیة التقلیل الى ادنى حد ممكن من امكانیة التعارض مع 
اوجه استخدام الدول الاخرى له، فقد یؤدي ذلك الى استحداث نظم متكاملة لتخطیط 

  .المجاري المائیة الدولیة وادارتها

المتعلقة بالانهار المتاخمة والمتعاقبة تشیر إلى الحاجة  فنجد ان العدید من الاتفاقیات
من المادة الثامنة من الاتفاق  1الى هذا التبادل، ومن الامثلة الجیدة على ذلك الفقرة 

بین بولندا واتحاد الجمهوریات السوفیتیة والمتعلقة باستخدام  1964جویلیة  17المبرم في 
تقوم الأطراف المتعاقدة :" فاق على ما یليمن هذا الات 8میاه الحدود وتنص المادة

بوضع مبادئ للتعاون تنظم التبادل المستمر للمعلومات والتنبؤات الهیدرولوجیة المتعلقة 
بالأرصاد الجویة المائیة والهیدرولوجیة بشأن میاه الحدود، وتقوم بتحدید نطاق وبرامج 

والأوقات التي سیتم فیها  وطرق القیاس والرصد وتجهیز نتائجها وكذلك تحدید الأماكن
  "القیام بهذه الأعمال
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وواضح من النص ان ركیزة التعاون المشار الیها في المادة الثامنة من الاتفاقیة، انما 
هي قائمة في مدى التبادل المنتظم للبیانات والمعلومات بین الدول المشتركة والمجرى 

ول المشتركة في المجرى المائي المائي الدولي وبخاصة وانها بیانات ومعلومات بین الد
الدولي، وبخاصة وانها بیانات ومعلومات حیویة تشمل كل ما یتصل بطبیعة ونوعیة 

  1النهر ومیاهه والبیئة والمناخ

ولا شك ان هذا الالتزام، انما یعمل بالدرجة الاولى على تسهیل بل وخدمة التعاون بین 
هي خصوصیة البیانات في دول الدول، الا انه تجدر الاشارة الى مسألة هامة و 

المجرى المائي الدولي، وبخاصة ما یتعلق منها بمسائل وامور الامن القومي، ولذلك 
هذا الحرج من على كاهل دول المجرى بأن ما استثني من  21فلقد رفعت المادة 

البیانات المطلوب تبادلها، تلك المتعلقة بالامن القومي، حیث جاء نص المادة تحت 
  2"البیانات والمعلومات الحیویة للدفاع او الامن القومي:" عنوان

كما اكدت المادة التاسعة في بندین منها على اهمیة جمع وتقدیم البیانات والمعلومات، 
بل دعت الى امتثال الدولة التي یطلب منها بیانات أو معلومات قد تكون غیر متوفرة 

، وذلك یوضح "لامتثال للطلبل" " قصارى جهدها" ، وذلك ببذل الجهد بل نصت على
حرص الدول على شفافیة البیانات والمعلومات واستخدامها بما یضمن تحقیق تعاون 
مثمر بین دول المجرى المائي، واذا كانت هناك بعض الحدود قد وضعها النص، وهي 

  3المتعلقة بسداد بعض التكالیف، الا ان تلك مسألة طبیعیة وبخاصة لدى الدول الفقیرة

                                                             
  .71محمد عبد الرحمن اسماعیل الصالحي، المرجع السابق، ص  -1
بین بولندا واتحاد الجمهوریات السوفیتیة والمتعلقة باستخدام  1964جویلیة  17تفاق المبرم في الامن  31المادة  -2

  میاه الحدود
  .72محمد عبد الرحمن اسماعیل الصالحي، المرجع السابق، ص  -3
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لاتفاقیات العامة نجد العدید من الاتفاقیات التي تنطوي على أحكام تتصل ومن ا
المتعلقة بالتلوث  1979بالتبادل المنتظم للبیانات والمعلومات، من ذلك اتفاقیة عام 

واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  3،4،8،9البعید المدى للهواء عبر الحدود، المواد 
عند النظر في الاتفاقیات المهتمة بالبیئة نجد انها تولي ، و 200، المادة 1982لعام  

اهتماما خاصا لعملیة تبادل المعلومات ومن هذه الاتفاقات الاتفاق المبرم  بین كندا 
والولایات المتحدة الأمریكیة بشأن تبادل المعلومات بشأن انشطة تغیر الأحوال 

رات والتوصیات ، فیظهر هذا ، وتظهر أیضا هذه الأهمیة في العدید من القرا1الجویة
حتى :" جلیا في میثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادیة فتنص المادة الثالثة منه على

یكون استغلال الطبیعیة مشتركا بین بلدین أو أكثر، یجب أن تمد كل دولة ید التعاون 
د دون على أساس نظام للإعلام والتشاور المسبق لتحقیق الانتفاع الأمثل بهذه الموار 

  "إلحاق ضرر بالمصالح المشروعة للغیر

ومن ناحیة اخرى فإن التبادل المنتظم للبیانات والمعلومات امر مهم للغایة للحمایة 
الفعلیة للبیئة المائیة الدولیة وحفظ نوعیة المیاه ومنع التلوث، وجاءت الممارسة الدولیة 

دراسات التي اعدتها المنظمات لتؤكد هذه الحقیقة في عدد من الاتفاقات الدولیة وفي ال
  2غیر الحكومیة 

  

  

  

                                                             
  .161سابق، ص المرجع المنصور العادلي ،قانون المیاه،اتفاقیة الامم المتحدة  -1
م، بشأن قانون استخدام المجاري المائیة 1997انون المیاه،اتفاقیة الامم المتحدة لعام ارجع في هذا الموضوع ق -2

  163م، لنف المرجع ص 1999الدولیة في الاغراض غیر الملاحیة، 
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  الفقه: ثانیا

تؤكد الدراسات الفقهیة المعنیة باستخدام الانهار في غیر الشؤون الملاحیة على ثبوت 
  قاعدة التبادل  المنتظم للبیانات والمعلومات كقاعدة من قواعد القانون الدولي للانهار

  صدرت عن الهیئات الفقهیة بصفة خاصةویظهر ذلك بكل وضوح في الدراسات التي 
رغبة في منع نشوء المنازعات عند "من  قواعد هلسنكي بأنه1فقرة  29فتنص المادة 

ممارسة دول الحوض لحقوقها القانونیة او مصالحها الاخرى، یوصي بأن تقوم كل 
دولة من دول الحوض لحقوقها القانونیة او مصالحها الاخرى، یوصي بأن تقوم كل 

من دول الحوض بتقدیم المعلومات المتاحة والمعقولة فیما یتعلق بمیاه الحوض  دولة
  ".بإقلیمها واستخداماتها والانشطة المتعلقة بها

من اعمال مجمع القانون  03وقد جاءت هذه المادة تأكیدا وتوضیحا للتوصیة رقم 
اعتمدت في الخاص بإستخدامات میاه الانهار الدولیة والتي  01القرار رقم . الدولي

، والتي تتطلب 1958المؤتمر الثامن والأربعین لمجمع القانون الدولي في نیویورك عام 
من الدول المشاطئة تقدیم المعلومات الهیدرولوجیة والاقتصادیة لوكالات الأمم المتحدة 
المعنیة وللدول الأخرى من دول الحوض  وعلى الأخص المعلومات المتعلقة بكم 

  لأمطار والجلید المتساقط والفیضانات والمیاه الجوفیة المتحركة ونوعیة المیاه وا

وقد أكد مجمع القانون الدولي أهمیة التبادل المنتظم للمعلومات والبیانات وذلك في 
من تقریر المؤتمر الثاني والستین والخاص بالقواعد الخاصة بالمیاه  03التوصیة رقم 

والمعروفة  1986نون الدولي في سیول عام الجوفیة الدولیة والتي اعتمدها مجمع القا
  1باسم قواعد سیول

                                                             
  .165المرجع السابق، ص ،اتفاقیة الامم المتحدة ون المیاه،منصور العادلي،قان -1
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وأكدت حلقة بودابست الدراسیة الاعتراف بالحاجة إلى أهمیة الجمع والتبادل المنظم 
  1لمجموعة واسعة النطاق من البیانات والمعلومات في تنمیة أحواض الأنهار 

  نطاق تبادل المعلومات: الفرع الرابع

قات الدولیة عن تحدید نطاق التبادل المعلوماتي ، بل حددته وطبعا لم تغفل الاتفا
  .واسهبت فیه بحكم اهمیته والآثار التي تترتب علیه

  أهم المعلومات المتبادلة: أولا 

من البیانات والمعلومات التي تظهر الحاجة الى تبادلها بصورة منتظمة حتى یتم 
لبیانات المتعلقة بالخصائص استخدام میاه المجرى المائي الدولي بشكل تعاوني، ا

الطبیعیة للمجرى المائي كالبیانات ذات الطابع الهیدرولوجي، ومثال ذلك البیانات 
المتعلقة بحصص كل دولة من دول المجرى المائي، والمیاه المتوافدة في المجرى 
المائي في مكان معین ووقت معین  والمیاه المخزونة والكمیات المستهلكة وعملیات 

  .التمویل، والكمیات المفقودة، وتشغیل القنوات والخزانات المتصلة بالانهارالسحب و 

وبالاضافة للبیانات والمعلومات ذات الطابع الهیدرولوجي تظهر الحاجة الى تبادل 
  .الخ...البیانات والمعلومات المتعلقة بالارصاد الجویة المائیة والجیولوجیا المائیة

معلومات بصورة منتظمة اذا ارید لها ان تكون تكون ویجب ان یتم تبادل البیانات وال
مفیدة تمكین دول المجرى المائي من التقید باستخدام المجرى المائي الدولي في اي 
وقت معین بطریقة عادلة ومعقولة، وینبغي ایضا تقدیم البیانات والمعلومات في وقت 

ول المجرى المائي مناسب حیث انها كثیرا ما تفقد قیمتها بمرور الزمن، كما ان د
                                                             

متحدة المعنیة بتنمیة احواض الانهار والمناطق المشتركة  بین احواض للامم ال یمیةلاعمال الحلقة الدراسیة الاق -1
  ).السیاسات والتخطیط: الامم المتحدة، تنمیة احواض الانهار (، )1975سبتمبر  26- 16بودابست (الانهار 
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تحتاج لكي تتقید بالتزاماتها، ان تكون على وعي بالقدر الممكن عملیا بالاحوال 
  .الراهنة

وهناك تبادل لنوع معین من المعلومات والبیانات یرد في عدد من الاتفاقات ضمن 
الاحكام المتصلة بالاستخدامات الجدیدة والمتغیرات في الاستخدامات القائمة التي قد 

  ،تأثیرا ضارا بالطرف الآخر تؤثر

  بین العراق وتركیا 1946من المادة السابعة من معاهدة سنة  02ومثال ذلك الفقرة 

واخیرا هناك تبادل للبیانات والمعلومات المتعلقة بواجب الإنذار بالمخاطر أو الأخطار 
ات المتصلة بالمیاه، وفي العادة تتناول هذه الأحكام الأخطار الناشئة عن الفیضان

  1والجلید العائم والتلوث

بین بلغاریا والاتحاد  1950فبرایر  24من المعاهدة المبرمة في  19وتعتبر المادة 
السوفییتي بشأن نظام الحدود بین البلدین مثالا مثیرا للاهتمام من حیث أنها تدعو 

 تتبادل:" على ما یلي 19لتبادل المعلومات المتعلقة بهذه الاخطار حیث تنص المادة 
السلطات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة المعلومات المتعلقة بمنسوب الأنهار التي 
تعنى بها الأطراف المتعاقدة، والمتعلقة بحالات الجلید، في هذه الأنهار، اذا كان من 
الحكمة أن تساعد هذه المعلومات في تجنب الخطر الناشئ عن الفیضانات أو انجراف 

مذكورة أیضا على شبكة منتظمة من الإشارات التي ینبغي الجلید، وتتفق السلطات ال
  ...."استخدامها في أثناء فترات ارتفاع منسوب المیاه أو انجراف الجلید

                                                             
شأن بین فنلندا واتحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفیاتیة ب 1960جوان  23مثال ذلك المعاهدة المبرمة في  -1

  . 17نظام حدود الدولة بین فنلندا والاتحاد السوفییتي ، المادة 
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فبموجب هذه المادة یقع على عاتق الدول الأطراف الالتزام بتبادل المعلومات المتعلقة 
تجنب الخطر الناشئ بمنسوب الأنهار والمتعلقة بالحالات في هذه الأنهار حتى یمكن 

عن الفیضانات وانجراف الجلید، كما انه یقع على الدول الأطراف الالتزام بالتبادل 
المستمر والمنتظم في أثناء فترات ارتفاع منسوب المیاه وانجراف الجلید، كما انه یقع 
على الدول الأطراف الالتزام بالتبادل المستمر والمنتظم في أثناء فترات ارتفاع منسوب 

  .المیاه وانجراف الجلید

  أسالیب التعاون في مجال تبادل المعلومات: ثانیا

یبدوا واضحا أن التبادل الفعلي والفعال لمعلومات لا یمكن أن یتم إلا عن طریق 
التعاون فیما بین دول المجرى المائي، سواء من خلال نقل البیانات والمعلومات بشكل 

كة لجمع وتجهیز البیانات والمعلومات ذات تبادلي أو من خلال إنشاء مؤسسات مشتر 
الصلة، أو من خلال إنشاء محطات مراقبة، أو من خلال القیام ببحوث مشتركة لتحدید 

  الخصائص الهیدرولوجیة للمجرى المائي أو إمكانیة تنمیته

 التبادل الثنائي  - أ

ثنائي فإذا تناولنا ممارسات الدول نجد انه كثیرا ما یتم اللجوء الى التبادل بشكل 
للبیانات والمعلومات المتصلة بقیاس تدفق المیاه وعملیات الاستخراج والتسرب من 

بین الهند وباكستان  1960الخزانات ومثال ذلك معاهدة میاه السند المبرمة في عام 
حیث تتضمن المعاهدة حكما تفصیلیا بشأن تبادل المعلومات فیما یتعلق بتدفق المیاه 

  :بیانات التي تنص المادة السادسة على تبادلهاواستخراجها، ومن اهم ال

 بیانات القیاس والتفریغ الیومیة المتصلة بتدفق الانهار في جمیع مواقع المراقبة -
 عملیات الاستخراج الیومیة  للخزانات والتسریب -
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 .، بما في ذلك قنوات الوصل....عملیات السحب الیومیة بمنابع جمیع القنوات -
 .یع القنوات، بما في ذلك قنوات الوصلالتسربات الیومیة من جم -

ویقوم كل طرف شهریا بنقل هذه البیانات الى الطرف الآخر، ولكن في اجل لا یتجاوز 
ثلاثة اشهر بعد نهایة الشهر الذي تتصل به البیانات، واذا طلب احد الطرفین تزویده 

إنه یسدد تكلفة بأیة بیانات من هذه البیانات عن طریق البرق او الهاتف او اللاسلكي، ف
فإنه اذا طلب  06النقل الى الطرف الآخر، بالاضافة الى البیانات المحددة في المادة 

 احد الطرفین ان یزود 

بأیة بیانات تتصل بهیدرولوجیا الانهار، او تشغیل القنوات والخزانات المتصلة  
بیانات حسب بالانهار، او بأي حكم من احكام هذه المعاهدة، یقدم الطرف الآخر تلك ال

  .)21المادة السادسة، فقرة ( توافرها

 الهیئات المشتركة  - ب

ا تترك مهمة جمع المعلومات للدول بمفردها، ولكن غالبا ما تسند هذه المهمة ثنادرا م
الى احدى الهیئات الاداریة المشتركة ومثال ذلك لجنة انهار الحدود التي انشئت 

   1نلندا والسوید بشأن انهار الحدودین فب 1971سبتمبر  16بموجب الاتفاق المبرم في 

 

                                                             
  :من الفصل التاسع من ذلك الاتفاق على ما یلي 03وتنص المادة - 1
عن نهر ....تقوم لجنة انهار الحدود بمراقبة تدفق المیاه بشكل یستمر عند النقطة التي یتفرغ عندها نهر تارنتو" 

تقوم اللجنة بالدراسات والحسابات اللازمة بأسرع ما یمكن من اجل تحدید حجم تدفق وكأساس لهذا النشاط " تورن
وفي الغالب، فإن اللجان والهیئات التي تشكلها دول . المیاه في كل من النهرین في ظل الظروف الطبیعیة السائدة

را ما تكلف هذه اللجان بجمع وكثی. المجرى المائي تقوم بالنظر الى المجرى المائي الدولي ككل ولیس بصورة جزئیة
  ."ونشر البیانات والمعلومات، المتعلقة بحوض نهر بأكمله او بشبكة مجار مائیة
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  محطات المراقبة -ج

وكثیرا ما تجد الدول ان من المناسب علمیا انشاء محطات مراقبة احیانا حتى داخل 
، ففي البروتوكول  1اقلیم دول اخرى، لتسهیل جمع البیانات والمعلومات بصورة منتظمة

بین العراق وتركیا بشأن میاه  1946مارس  29المرفق بالمعاهدة المبرمة في  01رقم 
بمقتضى المادة الثانیة على  )دولة اعلى النهر(نهري دجلة والفرات، وافقت تركیا 

السماح لخبراء فنیین من العراق بالدخول الى الاراضي التركیة لاغراض جمع 
ووافقت تركیا كذلك على اقامة محطات مراقبة دائمة على اراضیها 2المعلومات والمراقبة

ل الى جانب اشغال الصیانة التي تنص علیها المعاهدة، الحفاظ على نظام تكف
الامدادات المائیة، وتنظیم تدفق المیاه، وتفادي خطر الفیضانات اثناء فترة السنة التي 
ترتفع فیها المیاه، ویتم تفقد محطات المراقبة في فترات محددة من قبل الخبراء التقنیین 

رات ارتفاع المیاه، یجري ابلاغ السلطات المختصة، التي العراقیین والاتراك، في فت
  یعینها العراق لهذا الغرض، بمستویات المیاه التي تلاحظها

یومیا في الساعة الثامنة صباحا المحطات المجهزة للاتصال البرقي، مثل یار بكیر 
سطة الخ وعلى الفرات، وتبلغ السلطات ذاتها بوا...الخ وعلى دجلة وكبان ....وسیزرى 

نشرات نصف شهریة، بمستویات المیاه الملاحظة خارج فترات ارتفاع المیاه، وتتولى 
  "العراق دفع تكلفة هذه الاتصالات المادة الثالثة

  

                                                             
  بین الولایات المتحدة الامریكیة والمكسیك 1944فیفري 3انظر على سبیل المثال، المعاهدة المبرمة في  -1
بین الولایات المتحدة  1944فیفري  3رمة في من المعاهدة المب 2من المادة  4راجع في هذا  الشأن الفقرة  -2

الامریكیة والمكسیك التي تنص على انه یجوز للجنة المیاه والحدود الدولیة، التي انشأها الطرفان ولموظفیها 
والاتفاق المبرم بین " الاضطلاع بحریة بعملیات المراقبة، والدراسات، والعمل المیداني في اراضي اي من الدولتین

  .1983اوت  14المتحدة الامریكیة والمكسیك في الولایات 
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  البحوث المشتركة -ج

هناك العدید من الإعلانات والقرارات التي تدعو إلى القیام ببحوث مشتركة لتحدید 
مكانیة تنمیته فعلى سبیل المثال، تم ابرام الخصائص الهیدرولوجیة للمجرى المائي ٕ ، وا

" بشأن موضوع 1956اتفاق بین الاتحاد السوفیتي وجمهوریة الصین الشعبیة في عام 
عملیات البحث المشتركة الرامیة الى تحدید الموارد الطبیعیة في حوض نهر أمور 

ة لإعداد مخطط وأفاق تطویر إمكاناته الإنتاجیة بشأن عملیات التخطیط والمسح اللازم
  1"للاستغلال المتعدد لأغراض نهر ارجون ونهر أمور الأعلى

  مبدأ الحمایة القانونیة للبیئة النهریة: المطلب الثاني

من سطح الكرة الارضیة، وهي الوسط   %70البیئة المائیة التي نعیش فیها تغطي 
س الحیاة ویعتبر الطبیعي للاحیاء المائیة والثروات الطبیعیة الاخرى، والماء هو اسا

  2الماء حق مشترك لجمیع البشر خلقه االله لنفع الانسان وجعله مستخلفا علیه، 

یعتبر الالتزام بحمایة النهر من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق دول المجرى 
المائي الواحد، وذلك باعتبارهم یشتركون في مورد طبیعي واحد، ومن ثم یجب علیهم 

طار الاستخدامات العادیة والطبیعیة، دون اي تعسف في استخدام میاهه في إ
  .استخدامها، الأمر الذي قد یترتب علیه إلحاق الضرر بباقي دول المجرى

                                                             
یقوم الطرفان بعملیات البحث المشتركة خلال فترة زمنیة محددة :" وتنص المادة الأولى من هذا الاتفاق على أن - 1

  "لتحدید الموارد الطبیعیة في حوض نهر أمور

2 وء التشریعات الوطنیة والاتفاقیات خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث في ض -  
  .72، ص 2011دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة  -الدولیة
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ومن هذه الأضرار مسألة تلوث المجاري المائیة والتي تحظى في العصر الحالي بمزید 
ر على البیئة من الاهتمام نظرا لظهور أنواع جدیدة من الملوثات المائیة، التي تؤث

  .النهریة، في ذات الوقت الصحة البشریة

وبالتالي فحمایة المجرى المائي من التلوث تعد مسؤولیة تضامنیة بین دول المجرى 
المائي الواحد، ومن ثم تتحمل أي دولة تبعات المسئولیة الدولیة في حالة تسببها لأیة 

  .من تعویضأضرار ینجم عنها تلوث المجرى المائي، وما یستتبع ذلك 

  مفهوم التلوث النهري وأنواعه: الفرع الأول

  مفهوم التلوث النهري: أولا

ویكون ناتج عن  1ویقصد بالتلوث بصفة عامة أي تغییر یعتري طبیعة المیاه ونوعیتها
فعل أنساني سواء كان مباشرا أو غیر مباشر، مما یلحق ضررا بتلك المیاه، وقد عرفته 

تلوث "تاسعة من الفصل التاسع، والتي استخدمت مصطلح قواعد هلسنكي في مادتها ال
أي تغییر ضار ناجم عن فعل الإنسان في التركیب الطبیعي " للدلالة على " المیاه

كما عرف مجمع القانون الدولي  2" ومحتویاته أو نوعیة المیاه لأي حوض صرف دولي
الأولى من قرار أثینا  التلوث وذلك على النحو الذي نصت علیه الفقرة الأولى من المادة

والذي عني بمعالجة مسألة تلوث الأنهار  1979سبتمبر عام  12الصادر في 
أي تغییر مادي أو كیمیائي أو بیولوجي في "والبحیرات، على أن مفهوم التلوث هو 

                                                             
،  رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة  "أحكام القانون الدولي في تأمین البیئة البحریة ضد التلوث"صالح عطیة سلیمان،  -1

  .60،ص 1982قوق، الحقوق، جامعة الإسكندریة لنیل درجة الدكتوراه في الح
  .251، مرجع سابق، ص، "موارد المیاه في الشرق الاوسط"منصور العادلي -2
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تكوین أو نوعیة المیاه، ینتج عن فعل الإنسان بشكل مباشر أو غیر مباشر ویكون 
  1الشرعیة لتلك المیاه ملحقا بذلك ضررا مؤثرا على الاستخدامات

كل تغییر في الصفات الطبیعیة للماء یجعله مصدرا حقیقیا او :" ویعرفه البعض بأنه
محتملا للمضایقة او للاضرار بالاستعمالات المشروعة للمیاه، وذلك عن طریق اضافة 

لوث الماء مواد غریبة تسبب تعكیر الماء او تكسبه رائحة او لونا او طعما، وقد یت
بالمیكروبات وذلك بإضافة فضلات آدمیة او حیوانیة، او قد یتلوث بإضافة مواد 
كیمیائیة سامة او تسربها، وهذا التغییر یجعل المیاه غیر صالحة للكائنات الحیة التي 

  2تعتمد علیه في استمرار بقائها

لى تدهور یقصد بتلوث الماء احداث اتلاف أو افساد في نوعیة المیاه مما یؤدي ا
نظامها الایكلوجي بصورة أو بأخرى لدرجة تؤدي الى خلق نتائج مؤذیة من استخدام 

  3المیاه

وعرفت الفقرة الثانیة من المادة الاولى من مجموعة المبادئ والقواعد المتعلقة بالتلوث، 
التلوث الذي تحدثه الانشطة التي تمارس في اقلیم ( ، بكونه )التلوث عبر الحدود(

أو تحت اشرافها وتنتج آثارها الضارة في بیئة دولة اخرى أو في بیئة المناطق الدولة 
  4)التي لا تخضع للاختصاص الوطني

                                                             
  .149، ص ةسابقالرسالة المساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال،  -1

  .76خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص  - 2
ث البیئي، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسئولیة المدنیة في منازعات التلو   -  3

  .84،85، ص 1994الطبعة الاولى، 
صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة  - 4

  .130، ص 2010الاولى، لبنان، 
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واستنادا لهذا التعریف، فإن التلوث العابر للحدود لا یقتصر على التلوث الذي ینتج 
ل آثاره في اقالیم الدول الاخرى، بل یشمل ایضا التلوث الذي ینطلق من اقالیم الدو 

ویحدث اثاره في المناطق التي تخضع لسیادة دولة ما، كما یشمل ایضا التلوث الذي 
  1ینشأ عن الانشطة التي قد تحدث في الاقالیم التي تخضع لاشراف الدول

  أنواع التلوث النهري: ثانیا

 أنواع ان تطور الاستخدامات النهریة والمشاریع الصناعیة المقامة علیها جعلنا امام
  ،الملوثات التي قد تتعرض لها البیئة النهریة كثیرة من

بعض أنواع تلك الملوثات على سبیل  وللتوضیح یمكن ان نجر على سبیل المثال
التلوث الكیمیائي والذي یعد من اخطر أنواع التلوث للمجاري المائیة،  مثلالمثال، 

الصناعیة ویأتي الزئبق الذي یدخل البیئة النهریة عن طریق استخدامه في العملیات 
المختلفة، التي تستخدم كلورید الزئبق والرصاص المستخدم في صناعة الازولین، 
وأیضا من الملوثات الكیمیائیة بقایا أنواع الوقود المستخدم في أوجه المجالات 

من اخطر حالات التلوث  1986الصناعیة، وتعتبر حادثة تلوث نهر الراین الواقعة عام 
ث، حیث جرفت خراطیم الإطفاء في النهر تقدر بحوالي الكیمیائي في العصر الحدی

من المواد الكیمیائیة، الأمر الذي یترتب علیه القضاء على معظم الكائنات  طن30
ر ، عن التنقیب عن البترول واستغلاله الحاصلوهناك التلوث  2المائیة في النه

را خطیرا للتلوث والتسریبات الناجمة عن تشغیل المركبات النهریة بكافة أنواعها، مصد

                                                             
عد القانونیة لحمایة البیئة من التلوث عبر الحدود، عبد العزیز مخیمر، تعلیق على مجموعة المبادئ والقوا - 1

  .240ص  1987سنة  42المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد 
رسالة دكتوراه مقدمة لنیل درجة " الاختصاص في حمایة البیئة البحریة من التلوث" عبد الهادي محمد العشري، -2

  .65، ص، 1988الدكتوراه كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، 
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ویعتبر نهر   1النهري، وهناك ما یعرف بالتلوث بالمواد المشعة والتلوث بالنفایات
الواقع في منطقة الاورال الروسیة، وتحدیدا على الحدود مع سیبیریا، أكثر " تانشا"

الأنهار في العالم عرضة للتلوث الإشعاعي، وذلك لوجود مدن صناعیة ضخمة 
ضفافه، الأمر الذي یدفع تلك المصانع إلى إلقاء النفایات الناجمة بمنشآتها النوویة عل 

. 2عن صناعة القنابل النوویة فیه، ویرجع ذلك لسوء تصمیم تلك المدن الصناعیة
التلوث الحراري، والطمي، والتلوث الناجم عن : وهناك أنواع جدیدة من التلوث، منها 

ن آثار على البیئة النهریة، ونسوق الحروب والصراعات الإقلیمیة، وما یترتب علیه م
على سبیل المثال إلقاء آلاف الجثث في بحیرة فیكتوریا عقب الحرب الأهلیة بدولة 

  . 1994رواندا خلال عام 

  الموقف الدولي من الحمایة القانونیة للبیئة النهریة:الفرع الثاني

وهریة ، التي تتقید بها یعتبر الالتزام بحمایة النهر الدولي من التلوث من الالتزامات الج
الدول عند استخدامها لمیاه المجرى المائي المشترك، وهو الأمر الذي تؤكده المواقف 

  .والممارسات العملیة لهذه الدول

  جهود الهیئات العلمیة الدولیة في حمایة البیئة النهریة: أولا

ن یطرح من كان للهیئات العلمیة دورا بارزا في حمایة البیئة النهریة بحكم ما كا
الانتهاكات لهذا الوسط الحیوي الهام لحیاة الانسان والحیوان والنبات ناهیك عن الدور 
الجدید الناتج عن الاستغلالات الحدیثة والتطورة وما ینجم عنها من بقایا تلوث البیئة، 

  وهو الامر الذي سوف نعرضه للدراسة تباعا،

                                                             
  .479سابق، ص المرجع ال علي ابراهیم، -1
  .66،67ص،  صالرسالة السابقة، " عبد الهادي محمد العشري  -2
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 یة البیئة النهریةجهود مجمع القانون الدولي بشأن الالتزام بحما  - أ

اهتم المجمع منذ بدایات القرن المنصرم بمحاولة ارساء هذا المبدأ، وان لم یأخذ شكلا 
افریل سنة  20محددا ، وتمثل ذلك في تضمینه نصا عاما بإعلان مدرید الصادر في 

حیث نص على انه حینما یشكل النهر حدا بین دولتین، لا یجوز لاي منهما  1911
خر، وبدون سند قانوني سلیم وخاص، ان تحدث او تسمح لافراد او دون موافقة الآ

شركات بإحداث اي تغییرات یكون من شأنها الاضرار بالدولة الاخرى، كذلك لا یجوز 
لاي من الدولتین على اقلیمها الخاص، ان تستخدم او تسمح بإستخدام المیاه بطریقة 

یرا ها، او مؤسساتها وغیرهم لها تأثیمكن ان تؤثر على استخدام الدولة الاخرى او افراد
انه في حالة النهر المتعاقب الذي یعبر إقلیم دولتین  خطیرا، كما اضاف اعلان مدرید

أو أكثر على التوالي، یكون محظورا ایة تغییرات مضرة بالمیاه، مثلما یحظر إفراغ 
لقاء أیة مواد ضارة من مصانع أو غیرها في المیاه ٕ   1وا

الخاص بتلوث الأنهار والبحیرات،  1979لمبدأ في قرار أثینا عام وتبنى المجمع ذات ا
المعنیة بمعالجة مسألة تلوث  المیاه في  1982 مونتریالوأخذت بذات المبدأ قواعد 

حوض الصرف الدولي والصادرة عن مجمع القانون الدولي، والتي نصت على التزام 
لیمها أو تحت رقابتها لتلوث الدول بضمان عدم التسبب في أیة أنشطة تمارس داخل إق

  .میاه حوض الصرف

 جهود رابطة القانون الدولي بشأن الالتزام بحمایة البیئة النهریة  - ب

اهتمت الرابطة بدراسة مسألة تلوث الأنهار الدولیة، وتبنت مبدأ الالتزام بحمایة البیئة 
تى النهریة بنصوص القواعد التي صدرت عنها، حیث جاءت المواد من التاسعة  وح

لمعالجة التلوث، و تنص  1966الحادیة عشر من الفصل الثالث من قواعد هلسنكي 
                                                             

  .151،ص  ةسابقال الرسالةمساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال،  -1
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المادة العاشرة على انه طبقا لمبدأ الاستخدام العادل لمیاه اي حوض صرف دولي، 
على كل دولة ان تمنع اي صورة من صور التلوث او اي زیادة او تصاعد في تلوث 

یسبب ضررا جوهریا لدولة مشاطئة،  قائم فعلا في اي حوض صرف دولي ویمكن ان
كما على كل دولة ان تتخذ كافة الاجراءات والتدابیر المعقولة للتخفیف من اي مشكلة 
تلوث موجودة في حوض الصرف الدولي بما لایسمح بحدوث اي ضرر جوهري لاقلیم 

  1دولة اخرى مشاطئة

ث نصت الفقرة الصادر عن الرابطة، حی 2004كما اخذت بذات المبدأ قواعد برلین 
الاولى من المادة السابعة والعشرین على التزام الدول بتجنب وازالة والتقلیل من التلوث 
او السیطرة علیه بهدف التقلیل من الضرر على البیئة، كما نصت المادة الثانیة 
والعشرین من ذات القواعد على حمایة البیئة المائیة والحیاة الایكولوجیة على وجه 

  خاص

  د لجنة القانون الدولي بشأن الالتزام بحمایة البیئة النهریةجهو  -ج

لاقت مسألة حمایة المجاري المائیة الدولیة من التلوث اهتماما على الصعید الدولي، 
نظرا لخطورة ذلك التلوث على البیئة النهریة، فضلا عما یمثله ذلك من اثارة للتوتر 

لواحد، الامر الذي بدوره یعد تهدیدا لحالة والمنازعات الدولیة بین دول المجرى المائي ا
السلم والامن الدولیین، وقامت لجنة القانون الدولي بدور بارز في صیاغة وتدوین 
الاعراف النهریة الخاصة بالمجاري المائیة الدولیة المشتركة، وذلك على المستوى 

بموجب قرارها الدولي، وتجلى ذلك من خلال تكلیف الجمعیة العامة للامم المتحدة لها 
، بدراسة وصیاغة تلك الاعراف في صیغة اتفاقیة 1970الصادر سنة  2669رقم 

  .اطاریة

                                                             
  .152ص  الرسالة  نفس مساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال، -1
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وقد اسفرت الاعمال التحضیریة لاعضاء اللجنة وبعد دراسات مستفیضة الى طرح 
اربعة مواد تعنى بحمایة النظام الایكولوجي للمجاري المائیة وحفظها، وطرق منع 

لمجاري المائیة الدولیة، وایضا الوقایة من الاضرار الناجمة ومكافحة التلوث الخاص با
عن القوة القاهرة، وحمایة المجاري المائیة الدولیة وعدم تلوثها اثناء  المنازعات 

  .المسلحة

  موقف القضاء الدولي من الالتزام بحمایة البیئة النهریة :ثانیا

یجب ان یكون في اطار  ان استخدام دول المجرى المائي الواحد لمیاه هذا المجرى
الاستخدامات المنصفة والمعقولة، وان تعي انها تشترك في مورد طبیعي مشترك، یجب 
ان تتفق جمیعا على التعاون المشترك لتنمیة هذا المجرى، وكذا حمایته من ایة 
اضرار، ونسوق في هذا السیاق للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة الصادر في 

، الا انه یمكن القول ان المحكمة قد سبق التعرض له بالتفصیل ، والذي1997عام 
قررت على نحو غیر مباشر،  على التزام كل من المجر وسلوفاكیا بمبدأ الالتزام 
بحمایة البیئة فإن الیقضة والوقایة مطلوبتان بسبب تعذر تجنب الضرر الواقع على 

بهذه المناسبة  ونذكر 1الضررالبیئة والحدود الملازمة لطریقة اصلاح هذا النوع من 
، حیث یتمثل جوهر النزاع في قیام 1941-1935سنة  "مصهر ترییل"القضیة الشهیرة 

بعض مصانع الصهر التابع للحكومة الكندیة ، والواقعة على الحدود بین كندا 
والولایات المتحدة الامریكیة بإطلاق مادة ثاني اكسید الكبریت، بوضعها لعملیة الصهر 

ء، مما یترتب علیه احداث اضرار في ولایة واشنطن تزید قیمتها عن ملیوني بالهوا
، وبعرض النزاع على محكمة التحكیم الدولیة 1938-1925دولار وذلك في الفترة من 

قررت قیام المسئولیة الدولیة في حق الحكومة الكندیة، وذلك لتسببها في الحاق 
                                                             

م، بشأن قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة 1997مم المتحدة لعام منصور العادلي،قانون المیاه،اتفاقیة الا -1
  .284م، المرجع السابق، ص 1999في الاغراض غیر الملاحیة، 
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م كندا برفع تعویضات للحكومة الامریكیة ، الاضرار المعنیة، وانتهت المحكمة الى التزا
المبدأ الشهیر في مجال  1941مارس  21واوردت في حكمها الشهیر الصادر في 

التحكیم الدولي، وكذا قانون الولایات المتحدة الامریكیة ان تستخدم اقلیمها، وان تسمح 
لیم، او باستخدامه بفعل سحب الدخان في اقلیم دولة اخرى، او في اتجاه هذا الاق

للممتلكات او الاشخاص الموجودین فیه مما یترتب علیه عواقب وخیمة ویثبت الضرر 
  1بدلیل واضح ومقنع

  الأساس القانوني لهذا الالتزام في العدید من الاتفاقیات الدولیة : الفرع الثالث

لما  ان الالتزام بحمایة البیئة من اهم الامور التي تعنى بها قواعد القانون الدولي وذلك
  تكنسیه من اهمیة، وهذا ما سوف نوضحه تباعا،

  الالتزام بحمایة البیئة النهریة :أولا

المبدأ في الاتفاقیات الدولیة، نستعرض في هذا الموضوع لعدة اتفاقیات ثنائیة، : نجد
، والتي ابرمت 1960من بینها اتفاقیة توزیع میاه نهر الهندوس بین الهند وباكستان عام 

على اساس فكرة وحدة الحوض المائي الواحد، وقد نصت المادة الرابعة من تلك 
الاتفاقیة على تعهدات متبادلة حول الحفاظ على میاه المجاري الشرقیة والغربیة، 
والكمیات المتدفقة منها، ونصت المادة الثامنة على اقرار التعاون بین البلدین في كل 

  2على المیاه او زیادتها ما من شأنه الحفاظ

، الخاصة 1971جویلیة سنة  09وهناك الاتفاقیة المبرمة بین الارجنتین واوراجوي في 
بـالنظام الاساسي لنهر اوراجوي المشترك بین البلدین، وقد تضمن النص على التوزیع 

                                                             
1- Knneth ; B.Hoffman, State responsibility on international Law and Transboundary Pollution Injuries, 

International and Comparative Law Quarterly, Vol. 25,1990, P, 50. 
  .155، ص ةسابقالمساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال، رسالة  -2
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المنصف لمیاه النهر، فضلا عن الالتزام بعدم تلویث المیاه بحیث تمتنع الدولتان عن 
تلویث الانهار والروافد والجداول الدولیة التي تصب في النهر، وعلى ان تعمل الدولتان 
معا من اجل زیادة وتنمیة موارد النهر، التشاور الضروري المسبق بصدد المشروعات 

یعد اعادة صیاغة للاتفاق الاول  1975مستقبلا، ثم ابرمت الدولتان اتفاقا آخر عام 
الدولتان بإتخاذ الاجراءات الضروریة، حتى لا تتسبب ادارة برؤیة اوسع بحیث التزمت 

الاراضي والغابات واستخدام المیاه الجوفیة، وروافد النهر في تغییر یخل بدرجة 
محسوسة بنظام النهر او نوعیة الجودة للمیاه وان تتبادل الدولتان المعلومات والبیانات 

بین  1971الاتفاقیة الموقعة في عام  ، وقد تبنت ذلك المبدأ1بشأن منع التلوث مستقبلا
السوید وفنلندا المعنیة بأنهار الحدود بینهما، حیث تقضي بالتوزیع العادل للمیاه 
والحفاظ على الانهار من التلوث وعدم الاضرار بأي من الطرفین والحفاظ على 

واض مخزون الاسماك وزیادتها، وتبنت هذا المبدأ مجموعة من الاتفاقیات المتعلقة بأح
نهریة، من بینها الاتفاقیة الخاصة بالملاحة والتعاون الاقتصادي بین دول حوض 

، حیث نصت على المبدأ محل الدراسة في مادتها الرابعة 1963اكتوبر  26النیجر في 
والتي تنص على انه على الدول الاطراف ضرورة اقامة تعاون وثیق في مجال دراسة 

ثیرا ملموسا على بعض سمات نظام النهر وروافده وتنفیذ اي مشروع یمكن ان یؤثر تأ
وكذلك روافده الفرعیة، وحالات الملاحة فیها أو الاستغلال الزراعي والصناعي لمیاهه 
وكذا الخصائص البیولوجیة للحیوانات والنباتات، ونصت ایضا المادة الرابعة بالاتفاقیة 

، التي تقرر الالتزام 1978م جوان عا 30المعنیة بإدارة نظام نهر جامبیا الموقعة في 
بعدم تنفیذ أي مشروع یمكن أن یحدث تغییرات خطیرة في خصائص نظام النهر 

ونباتاته أو في مستوى میاهه، وظروفه الملاحیة أو في الخصائص البیولوجیة لحیواناته 
  .موافقة مسبقة من جانب الدول الأطراف في الاتفاقیة دون

                                                             
  .156 نفس الرسالة، ص مساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال، -1
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فاقیة المعنیة بحمایة واستخدام المجاري المائیة العابرة وقد  ثبت أیضا ذات المبدأ بالات
، وذلك على 1992مارس عام  17للحدود والبحیرات الدولیة، بهلسنكي والمبرمة في 

النحو الوارد بالفقرة الأولى من مادتها الثانیة والتي نصت على التزام الأطراف بإجراء 
  مناسبة للحد من التلوث

للمجاري قیة الأمم المتحدة للاستخدامات غیر الملاحیة المبدأ في ضوء اتفا: ثانیا
  المائیة الدولیة

عالجت اتفاقیة الأمم المتحدة الاستخدامات غیر الملاحیة للمجاري المائیة الدولیة لعام 
مبدأ الالتزام بحمایة البیئة النهریة من خلال تخصیصها الفصل الرابع بأكمله  1997

لعشرین، مما یعكس اهتمام هذه الاتفاقیة بدراسة بمواده العشرین وحتى السادسة وا
  1.مسألة حمایة وصیانة البیئة النهریة، وتبنیها لذلك المبدأ

تقوم دول "أن فقد نصت على سبیل المثال المادة العشرون من تلك الاتفاقیة على 
المجرى المائي منفردة ام مجتمعة بحمایة النظام الایكولوجي للمجاري المائیة الدولیة، 

  "وحفظها والالتزام بحمایة النظم الایكولوجیة المائیة

  :ویمكن التحكم في تلوث میاه الانهار عن طریق اتباع الآتي
                                                             

فیما یخص   1982من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لسنة  145فتبدوا هذه الحمایة تشبه كثیرا المادة  -  1
ایة البیئة البحریة تتخذ التدابیر اللازمة وفقا لهذه الاتفاقیة فیما یتعلق بالانشطة في المنطقة لضمان الحمایة حم

الفعالة للبیئة البحریة من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن هذه الانشطة وتحقیقا لهذه الغایة، تعتمد السلطة قواعد 
  :الىوانظمة واجراءات مناسبة تهدف بیت امور اخرى 

منع التلوث والاخطار الاخرى التي تهدد البیئة البحلریة بما فیها الساحل، وحفظها والسیطرة علیها، وكذلك منع  - أ
الاخلال  باتوازن الایكولوجي للبیئة البحریة، مع ایلاء اهتمام خاص الى ضرورة الحمایة من الآثار الضارة للانشطة 

الفضلات، واقامة وتشغیل او صیانة المنشآت وخطوط الانابیب وغیرها مثل الثقب، والكراءة والحفر والتخلص من 
  من الاجهزة المتصلة بهذه الانشطة،

  حمایة وحفظ الموارد الطبیعیة للمنطقة ومنع وقوع ضرر بالثروة النباتیة والحیوانیة في البیئة البحریة -ب
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استخدام طرق المقاومة البیولوجیة والمیكانیكیة والیدویة للآفات الزراعیة بدلا من  -
 استخدام المبیدات الكیماویة

ات المناسبة ومعالجة میاه الاهتمام بإنشاء قنوات الصرف الصحي حسب المواصف -
 المجاري تجنبا للتلوث

 تجنب القاء القمامة والفضلات وجثث الحیوانات في میاه الانهار  -
التقنیة الذاتیة للانهار حیث یقوم النهر بعملیات تقنیة ذاتیة للتخلص من بعض  -

 :الملوثات وهذا من فضل االله سبحانه وتعالى علینا واهم هذه العوامل
  1.ضوء والجاذبیة الارضیة التي تساعد على ترسب المواد العالقةالتهویة وال - -

  مبدأ الاخطار المسبق: المطلب الثالث

یعد هذا المبدأ من اهم المبادئ فهو یعد اجراءا قبلیا تخطر الدولة بمقتضاه حترى 
تتمكن من ابداء ما یلزم اذا كان المشروع المائي مثلا یشكل مساسا بمصالح الدولة 

  .المجاورة

  تعریف مبدأ الاخطار المسبق: الفرع الاول

مبدأ الاخطار المسبق هو قاعدة اجرائیة تفرضها بالضرورة مبادئ الاستخدام المشترك، 
والانتفاع العادل، وعدم الاضرار بالدول الاخرى التي تطل على النهر كمبادئ عامة 

القواعد  حیث ان هذه المبادئ تبقى نظریة وبدون مفعول اذا لم تبق معها مختلف
وواجب الاخطار یمثل الحد الادنى من التعاون الضروري . الاجرائیة الخاصة بالتعاون

  بین الدول ذات الموارد المائیة المشتركة

                                                             
والإدارة والتربیة والإعلام، منشورات الحلبي عبد القادر الشیخلي، حمایة البیئة في ضوء الشریعة والقانون   - 1

  120-119،  ص ص  2009الحقوقیة، الطبعة الأولى لبنان، 



ي الثا الدولية                                                             : الباب المائية المجاري ماية ي القانو  النظام

 

205 
 

ویقصد بمبدا الاخطار المسبق انه التزام الدولة المطلة على نهر دولي ما عندما تعتزم 
لنهر، ان تقوم بإخطار تلك القیام بمشروع قد یسبب ضررا لدولة اخرى تطل على نفس ا

الهندسیة : الدولة الاخرى التي قد تتأثر بالمشروع بالمعلومات والبیانات العلمیة الدقیقة
والفنیة والبیئیة المتعلقة بذلك المشروع، وان تمنحها فترة زمنیة مناسبة لدراسة المشروع 

  1وابداء ملاحظاتها واعتراضاتها علیه ان وجدت

في وجهات النظر بین الدول المعنیة، فیجب ان یجري وفي حالة وجود تعارض 
التشاور بینهما لدرء الاضرار المحتملة او تخفیضها او حتى السماح بها بالاتفاق بین 

  2"هذه الدول وبعضها البعض، مع التزام الدولة المستفیدة بدفع التعویضات اللازمة

نون الدولي، فضلا عن وقد بذلت جهود من جانب معهد القانون الدولي، ورابطة القا
أعمال لجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة، واسفرت تلك الاعمال عن وضع 
القواعد الاساسیة للقانون الدولي للمیاه، والتي تنص على الالتزام بالاخطار والتشاور 

، واكدت علیه العدید من الدراسات م1966، ومبادئ برلین م1966مثل قواعد هلسنكي 
، كما نصت علیه العدید من الاعلانات 3ة ذات المجال وكذلك أحكام القضاء الفقهی

والاتفاقات الدولیة المعنیة بالانهار الدولیة، وأهم هذه الاتفاقیات التي تناولت هذا المبدأ 
اتفاقیة الامم المتحدة المتعلقة باستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر اغراض 

تي خصصت الباب الثالث منها للاجراءات اللازم اتباعها عند ، والم1997الملاحة لعام 

                                                             
عبد الرازق فهمي، مبدأ الاخطار المسبق في فقه القانون الدولي المعاصر مع التطبیق على حوض نهر  نانیس -1

  .2011-العدد الثالث والثلاثون -اشرالنیل، مجلة آفاق افریقیة ، الهیئة العامة للاستعلامات المجلد الع
محمد شوقي عبد العال، الابعاد القانونیة للتعاون المائي بین دول حوض النیل، في مجموعة من الخبراء  - -2

برنامج : والباحثین، مشروعات التعاون المائي بین مصر وحوض النیل، سلسلة دراسات مصریة افریقیة، القاهرة
  .38، ص 2002، سبتمبر 8ة، العدد الدراسات المصریة الافریقی

  .5،6حامد سلطان، المرجع السابق، ص  -3
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قیام اي دولة بأي نشاط یكون له اثر على الدول الاخرى التي تطل على النهر الدولي 
1 ، 

ءاته حیث جاء نص المادة مبدأ الاخطار المسبق واجرا 18الى  12وتناولت المواد من 
المائیة في غیر اغراض الملاحة لسنة  الامم المتحدة لاستخدام المجاري تفاقیةمن ا 12

قبل ان تقوم دولة من دول المجرى المائي ا وان تسمح :" في هذا الشأن كما یلي 1997
بتنفیذ تدابیر مزمع اتخاذها یمكن ان یكون لها اثر سلبي جسیم على دول اخرى من 

ناسب دول المجرى المائي، علیها ان توجه الى تلك الدول اخطار بذلك في الوقت الم
ویكون هذا الاخطار مصحوبا بالبیانات والمعلومات التقنیةالمتاحة من تقییم الآثار 

معها مجرى مائي دولي، فإن الدولة التي تخطط "المحتملة للتدابیر المزمع اتخاذها
لاتخاذ هذه التدابیر على اراضیها یجب ان ترسل، بتوقیت جید ، اخطارا الى الدول 

اعتقدت الدول التي تم اخطارها بأن التدابیر المزمع اتخاذها واذا . الاخرى بهذه الخطط
لا تتفق مع احكام المادة الخامسة او السابعة، یتم اتباع عملیة مشاورات ومفاوضات، 

  2اذا اقتضى الامر، تؤدي الى حل منصف للحالة

وقد لاحظنا ببعض القضایا العمل الضمني بهذا المبدأ قبل ان تعلن عنه اتفاقیة الامم 
   3المتحدة السالفة الذكر

                                                             
1- Stephen Mccaffrey, International Water Law for 21 st Century : The Contribution of the UN 
Watercourses Convention  1999.  
- http:// www.uwin.siu.edu/ucowr/updates/pdf/vol 18-A3.pdf.p.14 

موجود .01ماكفري،اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة، ص .ستیفن سي -2
  .3المرجع السابق ص www.un.org/law/avlعلى الموقع 

منسوب المیاه خلف سك اتاتورك،  -في اطار مشروع تركي كبیر –كان هذا الامر عندما ارادت تركیا ان ترفع  -  3
  3م 120الى  13/01/1990وذلك یعني تخفیض معدل تدفق نهر الفرات في سوریا والعراق لمدة شهر، ابتداء من 

في اطار تنفیذ المشروع المعروف  1989نوفمبر  23في الثانیة، وهذا ما ابلغت به تركیا كلا من العراق وسوریا في 
 -27 -26ص ص  ، نقلا عن أحمد حسن الرشیدي، میاه النیل في سیاسة مصر الخارجیة،  GABاسم الجاب ب

42.  
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متشاطئة مع دولة اخرىارادت التخطیط  كانت دولةانه اذا هذا المبدأ  القول أن فخلاصة
او لاتخاذ تدابیر اخرى یكون لها تأثیر ضار على الدولة الاخرى او  ،مشروع مالوضع 
  .متشاطئة وجب علیها اخطار هذه الدولةرى دول اخ

  لاخطار المسبقحالات الالتزام با: الفرع الثاني

وللتعمق بالموضوع اكثر كان لابد من عرض حالات الالتزام بالاخطار المسبق وذلك 
  لما لها من أهمیة،

قبل ان تنفذ دولة من دول المجرى المائي او ":نصت المادة الثانیة عشر على انه
 تسمح بتنفیذ التدابیر المقررة والتي قد یكون لها اثر ضار ذو شأن على دول اخرى من

ویكون هذا  1.دول المجرى المائي فعلیها ان تقدم اخطار بذلك في الوقت المناسب
الاخطار مصحوبا بالبیانات والمعلومات التقنیة المتاحة بما في ذلك نتائج اي عملیة 

                                                             
من اتفاقیة الامم المتحدة للبحار  147وتجد هذه الحمایة بمبدأ الاخطار المسبق ما یشبهها وفقا لنص المادة  -  1

تجرى الانشطة في المنطقة مع  - 1"بیئة البحریة في التوفیق بین الانشطة في المنطقة البحریة  وفي ال 1982لسنة 
  المراعاة المعقولة للانشطة الاخرى في البیئة البحریة

  :تكون المنشآت المستخدمة في اجراء الانشطة في المنطقة الخاصة للشروط التالیة - 2
انظمتها واجراءاتها ویجب لا تقام هذه المنشآت أو تثبت أو تزال الا وفقا لهذا الجزء ورهنا بمراعاة قواعد السلطة و   -  أ

  تقدیم الاشعار الواجب عن اقامة هذه المنشآت وتثبیتها وازالتها ویجب الاحتفاظ بوسائل دائمة للتنبیه الى وجودها،
لا یجوز اقامة هذه المنشآت اذا ترتب على ذلك اعاقة لاستخدام الممرات البحریة المعترف بأنها جوهریة   - ب

  قطاعات النشاط المكثف لصید الاسماك  للملاحة  البحریة او احكامها في
تقام حول هذه المنشآت مناطق سلامة مع علامات مناسبة لضمان سلامة كل من الملاحة والمنشآت ولایكون  -ج

لشكل مناطق السلامة تلك، او موقعها ما یجعلها تؤلف حزاما یعرقل الوصول المشروع للسفن الى مناطق بحریة 
  الممرات البحریة الدولیةمعینة او یعرقل الملاحة في 

  تستخدم هذه المنشآت في الاغراض السلمیة دون غیرها  -د
  ."تسیر الانشطة الاخرى في البیئة البحریة مع ایلاء الاعتبار المعقول للانشطة في المنطقة - 3
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لتقییم الاثر البیئي وذلك بغیة تمكین الدول التي تم اخطارها من تقییم الآثار المحتملة 
  1هاللتدابیر المزمع اتخاذ

وهنا ینبغي تمییز هذا الالتزام عن الالتزامات العامة المنصوص علیها في الجزء 
المتعلق بالحمایة والصون والادارة من حیث انه یتصل اتصالا وثیقا بالتخطیط 

فبالاضافة الى التدابیر التي یتعین اتخاذها بموجب الجزء المتعلق بالحمایة . للانشطة
ق دولة المجرى المائي اجراء تقییم لایة آثار ضارة والصون والادارة یقع على عات

للنشاط المخطط له على میاه المجرى المائي وبدراسة هذه المادة یتضح ان الاخطار 
  :یجب ان تتوفر فیه الشروط الآتیة

یجب ان یتم الاخطار في مرحلة مبكرة او في مرحلة التخطیط للمشروع او في   -1
ثر في میاه الدول الاخرى، وهو ما یفهم من مرحلة سابقة على العمل الذي قد یؤ 

فاشتراط الاخطار في وقت مبكر بما فیه الكفایة في " في الوقت المناسب " عبارة 
مرحلة التخطیط له مغزى للسماح بالمشاورات والمفاوضات في اطار المواد اللاحقة 

 2اذا اقتضى الامر
م نتائج المشروع علیها وفترة اعطاء الدولة متلقیة الاخطار مدة كافیة ومعقولة لتقیی -2

 .كافیة للرد على الاخطار

  

  
                                                             

  .456محمد عبد العزیز مرزوق، المرجع السابق، ص  -1
وع هو اتفاق مع البروتوكول الختامي الذي ینظم انسحاب المیاه مثال المعاهدة التي تتضمن شرطا من هذا الن  -2

التي  07، بین النمسا، وجمهوریة المانیا الاتحادیة وسویسرا، المادة 1966افریل  30من بحیرة كونستانس، في  
تنص على ان الدول المتشاطئة یجب ، قبل الاذن بالسحب من المیاه، تعطي الى بعضها البعض فرصة في الوقت 

  .158نقلا عن المرجع السابق ، ص "  لمناسب  في التعبیر عن آرائهما
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  مبدأ الحمایة والصون والادارة: المطلب الرابع

بما ان استدامة الانتفاع من المجرى المائي یتطلب من دول المجرى مشتركة او منفردة 
مراجعة كافة انظمته وحمایة نظمها الایكولوجیة، ومنع تلوثه أو تنخفض معدلاته، أو 

  .ي لتلوثه أو الاضرار به أو بمستخدمیه على طول المجرىتؤد

  مضمون المبدأ: الفرع الاول

یشمل المبدا العمل على تخطیط التنمیة المستدیمة للمجرى و تنفیذ تلك الخطط والقیام  
بكل ما یعزز الانتفاع به وحمایته والتحكم فیه واستغلال كافة الفرص المتاحة للسیطرة 

اما اقامة الانشاءات وحمایتها . امة الاعمال الهندسیة وصیانتهاعلى تدفق میاهه بإق
وحمایة المرافق والاشغال الهندسیة المتصلة بالمجرى فعلى الدول بذل قصارى جهدها 
كل في اقلیمه، ویمتد الامر لحمایة البیئة البحریة وصونها عند مصاب المجرى وفق 

  1المعاییر الدولیة المقبولة عالمیا

ما یجعل احدى دول المجرى تعتقد بأنها قد تتعرض للضرر من تشغیل  اما في حالة
أو صیانة الانشاءات والمرافق، فعلى دول المجرى الدخول في مشاورات بشأن إزالة 
تلك الاضرار وتأمین الدولة المدعیة من جهة، وحمایة تلك الانشاءات والمرافق 

أو اهمالها أو بسبب العوامل والاشغال الهندسیة مما قد تتعرض له من قبل أي دولة 
  2الطبیعیة

                                                             
دراسة تطبیقیة على نهر (عبد االله حامد ادریس، الصراع حول المیاه الدولیة في ضوء القانون والاتفاقیات -1

، 2010ي،المجلة السودانیة للقانون الدولي، نصف سنویة علمیة محكمة، السنة الاولى، العدد الاول ، جانف)النیل
  .140المجلة السودانیة،ص

اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر الاغراض الملاحیة  من 26الى  20المواد من  -2
  .1997لسنة 
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دول المجرى المائي، منفردة ومجتمعة عند " من الاتفاقیة على ان  20فقد نصت المادة 
  1الاقتضاء، حمایة وصون النظم الایكولوجیة للمجاري المائیة الدولیة

لصون فتعتبر هذه المادة مقدمة للباب الرابع من الاتفاقیة بالالتزام العام بالحمایة وا
من اتفاقیة الامم المتحدة بشأن قانون  192وادارة المجرى المائي وهي تشبه المادة 

الدول ملتزمة بحمایة البیئة :" تنص على ان " الالتزامات العامة " البحار تحت عنوان 
  2البحریة والحفاظ علیها وهذا الالتزام یتعلق بالنظم الایكولوجیة للمجاري المائیة الدولیة

هذه المادة تضع التزام عام لحمایة النظم الایكولوجیة للمجاري المائیة  یلاحظ أن
الدولیة، وبحفظها، ونظرا لما یتمیز به الالتزام الوارد في هذه المادة من طابع عام، فقد 
رأت لجنة القانون الدولي أنه ینبغي أن تسبق المادة المذكورة المواد الاخرى الاكثر 

على حد سواء ) الحمایة والصیانة( التزامین 20ن المادة تحدیدا في هذا الجزء، وتضم
  ویتصل هذان الالتزامان بالنظم الایكولوجیة لشبكات المجاري المائیة الدولیة

  اهداف صون وحمایة البیئة :الفرع الثاني

  :یقوم على جملة امور وهي 20ان اغراض حمایة البیئة التي انشئت بموجب المادة 

 حمایة الصحة العامة  )1
لمحافظة على نوعیة وكمیة المیاه في المجرى المائي الدولي في المستوى اللازم ا )2

 لاستخدامها للشرب وغیرها من الاغراض المنزلیة 
                                                             

وهي . تعتبر هذه المادة مقدمة للباب الرابع من الاتفاقیة بالالتزام العام بالحمایة والصون وادارة المجرى المائي -1
، التي تنص "الالتزامات العامة" بشأن قانون البحار تحت عنوان : من اتفاقیة الامم المتحدة  192تشبه المادة رقم 

نقلا عن محمد عبد العزیز مرزوق، مصر ودول " الدول ملتزمة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها:" على أن
  .497حوض النیل، مرجع سابق، ص 

  .498سابق، ص ال مرجعال، وقمحمد عبد العزیز مرز  -2
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 السماح لاستخدام المیاه لاغراض الري واغراض الصناعة )3
 ضمان الحفاظ على البیئة والتنمیة للموارد المائیة، بما فیها الحیوانات والنباتات )4
صى حد ممكن لاستخدام المجرى المائي لمنظومة المرافق الترفیهیة السماح لاق )5

 خاصة فیما یتعلق بالصحة العامة والاعتبارات الجمالیة
الالتزام بحفظ النظم الایكولوجیة لشبكات المجاري المائیة الدولیة ینطبق بصورة  )6

ل بحالتها خاصة على النظم الایكولوجیة للمیاه العذبة التي لم تفسد بعد والتي لا تزا
 .الاصلیة
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  المنازعات المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة طرق تسویة :المبحث الثالث

عرف المجتمع الدولي التسویة السلمیة للمنازعات منذ أحقاب بعیدة، فلقد سجلت 
المدن الإغریقیة  اتفاقیة تقضي بأنه في حالة نشوب أي نزاع حول الحدود یتم الفصل 

ا إذا نشب خصام بین مدینة وأخرى من المدن المتحالفة، فتتعهدان برفع قضائیا أم
، ولقد كانت الیونان القدیمة  1الأمر إلى مدینة أخرى یرى كل الطرفین أنها غیر متحیزة

مقسمة إلى وحدات مستقلة صغیرة أملتها الطبیعة الجغرافیة للبلاد، وكانت خلافاتها 
  ،2ویطلق على تلك المجالس  تسوى في ظل مجالس تحكیم بین المدن،

وان :"وفي صدر الإسلام عرفت التسویة السلمیة للمنازعات بنص القرآن الكریم
طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان االله 

  "المقسطین یحب

ومن الثابت فیما یخص قانون المجاري المائیة الدولیة، ان ثمة اسهامات كبیرة      
ولعل من اهم هذه الاسهامات اعمال كل من معهد . للفقه الدولي في هذا المجال

القانون الدولي ورابطة القانون الدولي، وقد ناقشت هاتان المؤسستان، في مناسبات 
اعد المتعلقة بتنظیم الاستغلال المشترك لموارد الانهار الدولیة، مختلفة العدید من القو 

 3ومن بینها التحكیم كآلیة قانونیة لتسویة المنازعات التي قد تثور بشأن هذا الاستغلال 
علان نیویورك لعام1911ویأتي في مقدمة هذه الإسهامات إعلان مدرید لعام  ٕ ، ، وا

علان هامبورج لعام  ٕ علان سالزب1960وا ٕ علان بروكسل لعام 1961ورج لعام ، وا ٕ ، وا
                                                             

  .441،ص 1991مجلة السیاسة الدولیة، مجلد " السیاسة الخارجیة المصریة تجاه میاه النیل" علاء الحدیدي، -1
  .22ص ) 1963مؤسسة سجل العرب، : القاهرة( بییر جربیه، المنظمات الدولیة، ترجمة محمد أحمد سلیمان -2
 -التحكیم في منازعات الأنهار الدولیة، ملحق مجلة السیاسة الدولیة: جاهالة احمد الرشیدي، سد النهضة نموذ -3

  .21، ص 93عدد 2013عدد یولیو 
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، وهذه القواعد الأخیرة نصت المادة السادسة 1966، وقواعد هلسنكي لعام 1962
تبادل : والعشرون منها على الإجراءات المتصلة بمنع وفض المنازعات، وهي 

المعلومات، والتفاوض، وتشكیل جهاز مشترك، وفض الخلافات بالمساعي الحمیدة، 
  1لطرق الودیة، والتحكیم، والالتجاء إلى القضاءوالوساطة، وا

وان خرجت المنازعة هنا عن كونها منازعة دولیة بالمعنى القانوني، ذلك أن الإسلام 
الدول الأخرى غیر الإسلامیة  -ما خلا أهل الكتاب الذین یساعدون المسلمین -اعتبر

كیف یكون :" الىمصداقا لقوله تع  2دول شرك، ومن ثم لا یجوز عقد معاهدات معها
  3"للمشركین عهد عند االله و عند رسوله 

إلا أن الدعوة كانت صریحة لفض المنازعات بالطرق السلمیة، ولقد تلت تلك الدعوات 
أفكار إسلامیة مرماها ضرورة الاتحاد والتنظیم بین الدول وساد العالم كله أفكار تدعوا 

السلام الدائم بین الدول  للتسویة السلمیة للمنازعات كمنهج من مناهج تحقیق
  4والمجتمعات

  :ومن الأفكار التي سادت العالم داعیة للتسویة السلمیة

التي تدعو إلى إنشاء حكومة عالمیة تتولى فض المنازعات بین  5أفكار دانتي - 1
 . أفرادها في إطار الأسرة الواحدة

رجیة في وكان وزیرا في فرنسا ویتولى الشؤون الخا: المشروع الأعظم للمصلح سلى - 2
القرن السابع عشر ویهدف مشروعه إلى تكوین حكومة جامعة تضم الشعوب 

                                                             
  .21نفس المرجع ص  -1
  .51،52بطرس بطرس غالي، التنظیم الدولي، ص  -2
  الآیة السابعة من سورة التوبة -3
  .21، 15ص  1957دار القاهرة للطباعة :بطرس بطرس غالي، الحكومة العالمیة، القاهرة -4
  . 1321مفكر وشاعر ایطالي، توفي عام -5
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المسیحیة في قارة أوربا، ویعمل هذا التكوین من خلال مجلس ابرز اختصاصاته 
 .فض المنازعات التي تقع بین الأعضاء سلمیا

 1716وهو فیلسوف ألماني یعد من اكبر مفكري عصره توفي عام  :مشروع لیبتس - 3

مشروعه إلى قیام تنظیم دولي یتولى إخضاع المنازعات الدولیة لقواعد ویهدف 
 .ونظم تتم بمقتضاها التسویة السلمیة

وهو انجلیزي الأصل اشتغل بالفكر السیاسي والقانوني  :مشروع جریمة بنتام - 4
 ویقترح إنشاء محكمة عدل دولیة تفصل في الخصومات بلا عقوبة  1748-1832

حاد یضم شعوب اوربا والنمسا وروسیا وانجلترا، انشأ بعد وهو ات :الحلف الأوربي  - 5
 سقوط نابلیون تحدد مبادئه ضرورة فض المنازعات بین الدول سلمیا

وضع أسلوبا قانونیا لحل المنازعات بین الدول بالتحكیم، ثم قرر  :مؤتمرات لاهاي - 6
د في ، ثم عق1900 إنشاء محكمة دولیة دائمة للتحكیم، ثم تنظیمها عام  1899في 

مؤتمر اسفر عن اتفاقیة خاصة بوسائل فض المنازعات وتوالت  1907لاهاي عام
 .المؤتمرات بهدف التسویة السلمیة للمنازعات بین الدول

وبتطور الإنسان واختراع أسلحة الدمار وباللجوء للحرب كأمر مقنن في إطار القانون 
ة مسموعة ومع ظهور آثار الدولي التقلیدي، وفي وقت لم یكن للتنظیم الدولي فیه كلم

الحرب العالمیة الأولى، وفي ذلك المناخ ظهرت الدعوى جادة لإنشاء تنظیم دولي أناط 
به مسئولیة تحریم الحروب وتحقیق التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة، وكانت محصلة 

وفي الواقع تركزت علیه . 1919افریل  28تلك الدعوى إنشاء عصبة الأمم المتحدة في 
جود التنظیم في تركیز مسئولیة حفظ السلم والامن الدولیین والعمل على تسویة و 

ة وفي الواقع فإن عصبة الامم في مجال تطبیق مبدأ  1المنازعات بالطرق السلمی
التسویة السلمیة لم تفصل الا في بعض المنازعات البسیطة، ذلك انه لم تكن لدیها 

                                                             
  .11،ص1974-1973إبراهیم محمد لعناني، التنظیم الدولي، القاهرة، دار الفكر العربي،  -1
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لكبرى، ولذلك فإنها لم تستطع ان تمنع وقوع القدرة على مواجهة سیاسة اعتداء الدول ا
الحرب العالمیة الثانیة، وان كان ذلك لا یقلل من جهودها في حل بعض الخلافات 

كما ان فشل العصبة لا یرجع في الواقع الى عیب في التنظیم بقدر رجوعه . الدولیة
حترام الى الدول سواء الاعضاء او غیر الاعضاء التي لم تسع، ولو بجهد یسیر لا

  وتنفیذ مبادئ العصبة

وبعد أن شهد العالم تجربة هیروشیما أظهرت مدى ما یمكن أن تحدثه الحروب ، جاء 
میثاق الأمم المتحدة مشتملا على مبادئ رئیسیة تحرم الالتجاء إلى الحرب ما لم یكن 

  1 دفعا لعدوان، وتدعو لتسویة المنازعات الدولیة سلمیا أیا كانت طبیعة تلك المنازعات

على تشجیع ) الجمعیة العامة ومجلس الأمن( وتعمل الأمم المتحدة من خلال أجهزتها 
وتنمیة الحلول السلمیة للمنازعات الدولیة مستخدمة أسالیب متنوعة ما بین لجان 

  .للتحقیق، لجان للمفاوضات، لجان للمساعي الحمیدة، فرق إشراف على الهدنة

الفروع الثانویة تعمل في مجال التسویة السلمیة  ولقد أنشأت الجمعیة العامة عدیدا من
  للمنازعات

وبالرغم من أن المیثاق لم یحدد تفصیلا اختصاصات الجمعیة العامة بشأن التسویة 
السلمیة للمنازعات التي قد تقع بین الدول الأعضاء، فقد أشارت المادة الرابعة عشر 

تسویة أي موقف مهما كان منشؤه  بأن للجمعیة العامة الحق في التوصیة باتخاذ تدابیر
تسویة سلمیة، متى رأت الجمعیة العامة أن هذا الموقف قد یعكر العلاقات الودیة بین 

                                                             
  .192مانع جمال عبد الناصر، التنظیم الدولي، المرجع السابق، ص -1
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الدول، كذلك بالنسبة لمجلس الأمن فبالرغم من انه یعد مسؤولا عن الحل السلمي 
  1للمنازعات الدولیة إلا أن المیثاق لم یعطه أكثر من سلطة الوساطة والتوفیق

مجال التطبیق فإن هناك عدیدا من المنظمات الدولیة الإقلیمیة بالإضافة إلى  وفي
: هیئات دولیة ومؤتمرات تأخذ جمیعها بمبدأ التسویة السلمیة للمنازعات، ومن أمثلتها

جامعة الدول العربیة، منظمة الوحدة الإفریقیة سابق، وحالیا الاتحاد الإفریقي، ومنظمة 
  الدول الأمریكیة

  :المنازعة الدولیة بالنسبة لاستخدام الأنهار الدولیة بأنها لأستاذ شوهانافیعرف 

  :نزاع دولي بین دولتین أو أكثر من دول حوض صرف دولي بشأن

بما في ذلك ( صیانة مورد میاه حوض صرف دولي أو استخدامها أو اقتسامها   - أ
 .أو مراقبتها أو تنمیتها أو إدارتها) اقتسام المنافع

أي اتفاق یتعلق بصیانة موارد المیاه تلك أو استخدامها أو  تفسیر مصطلحات  - ب
هذا  أو مراقبتها أو تنمیتها أو إدارتها أو تنفیذ) بما في ذلك اقتسام المنافع(اقتسامها
 .، التي تساعد على نشأة النزاعات الدولیة على میاه الأنهار2الاتفاق

الدولیة على میاه  فهناك الكثیر من الأسباب التي تساعد على نشأة النزاعات
وتطور وتعدد  ،الأنهار، مثل الندرة النسبیة لموارد المیاه العذبة مع الزیادة السكانیة

حیث تدل الممارسة الدولیة على أن الدول عادة تضع . استخدامات میاه الأنهار الدولیة
وفي الاتفاقات الدولیة  ،الاتفاقات التي أبرمتها موضع التنفیذ دون خلافات خطیرة

تصور إمكانیة وجود نزاع بین الأطراف ومن ثم یتم توفیر آلیة ترمي إلى تسویة آیة ی

                                                             
  .291،ص 1971  العربیة،  عبد العزیز محمد سرحان، التنظیم الدولي، القاهرة،دار النهضة -1

2 - H .E.Mr Luis Melo Lecaros International Rivers- : THE INDIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL 

LAW New Delhi Vol .3 . 1963 pp 148_149. 
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خلافات، وعادة ما تقدم الجهود لتسویة الخلافات قبل أن تصل إلى مستوى نزاعات 
. رسمیة، ولا سیما من خلال القواعد الإجرائیة التي تتطلب التشاور والتعاون والتفاوض

ة تمیل إلى الارتقاء تدریجیا والسعي إلى إیجاد إجراءات معظم النظم القانونیة الدولی
  1لتسویة المنازعات

وبهذا الصدد وجبت علینا الاشارة الى التفرقة الواردة بین المنازعات القانونیة 
  2والمنازعات السیاسیة

  المنازعات القانونیة: اولا 

ن قائم ، وهذه وهي تلك التي یكون فیها الاطراف مختلفین على تطبیق أو تفسیر قانو 
المنازعات یتم حلها عادة بطریق التحكیم أو باللجوء الى المحاكم الدولیة على اساس 
قواعد القانون الوضعي ومن امثلة هذه المنازعات قضیة الالاباما وقضیة السفینة 

  .ویمبلدون وقضیة السفینة لوتس وقضیىة طابا

  ثانیا المنازعات السیاسیة

احد الاطراف بتعدیل الاوضاع القانونیة القائمة وهذه وهي تلك التي یطالب فیها 
المنازعات لا یتم حلها بالطرق القضائیة، وانما بالطرق الدبلوماسیة او السیاسیة 
المختلفة، حیث یراعى فیها التوفیق بین مختلف المصالح المتضاربة اكثر من البحث 

  .عن حلول قانونیة 

  

  
                                                             

  .582 ،سابق ، صالمرجع المحمد عبد العزیز مرزوق، -1
  .468ریاض صالح ابو العطا، المرجع السابق، ص  - 2
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  واجراءات تسویة المنازعات النهریة دور القواعد الموضوعیة: الأول المطلب

لقد تناولت اتفاقیة الأمم المتحدة لاستخدامات المجاري المائیة الدولیة في الشؤون غیر 
نظام تسویة المنازعات المتعلقة بالاستخدامات غیر الملاحیة  1997الملاحیة لعام 

  :للمجاري المائیة الدولیة متضمنة الأحكام التالیة

لجوء إلى تسویة النزاع بالوسائل السلمیة المنصوص علیها في المادة تلتزم الأطراف بال
الثالثة والثلاثون من هذه الاتفاقیةما لم یكن هناك اتفاق خاص فیما بین الأطراف عن 

أن الوسائل السلمیة لتسویة المنازعات في هذه الاتفاقیة  1طریقة معینة لتسویة النزاع
وساطة، التوفیق، اللجوء إلى اللجان النهریة هي، المفاوضات، المساعي الحمیدة، ال

  2المشتركة، التحكیم، واللجوء إلى محكمة العدل الدولیة

حیث حددت الاتفاقیة فترة ستة أشهر لكي ینتهي الأطراف خلالها من التوصل إلى 
ذا انتهت الستة أشهر دون التوصل إلى اتفاق فإنه یمكن عرض  ٕ اتفاق لحسم النزاع، وا

ى طلب أي طرف في النزاع على لجنة محایدة لتقصي الحقائق ما لم النزاع بناء عل
یتفق الأطراف على غیر ذلك، وتتكون هذه اللجنة من عضو واحد یسمیه كل طرف 
معني وعضو آخر زیادة على ذلك لا یحمل جنسیة اي طرف من الاطراف المعنیة 

  3یختاره الاعضاء المعنیون ویتولى رئاسة اللجنة

                                                             
ع في هذا الشأن الى الفقرة الاولى من المادة الثالثة والثلاثون من اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدامات المجاري ارج -1

  .م 1997المائیة الدولیة في الشؤون غیر الملاحیة لعام 
دولیة في الشؤون القرة الثانیة من المادة الثالثة والثلاثون من اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدامات المجاري المائیة ال -2

  .م 1997غیر الملاحیة لعام 
الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والثلاثون من اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدامات المجاري المائیة الدولیة في  -3

  .م 1997الشؤون غیر الملاحیة لعام 
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ة اجراءات تشكیل لجنة تقصي الحقائق وكیفیة عملها ویلاحظ ان هذه وتضمنت الاتفاقی
اللجنة تقدم تقریرا الى الاطراف متضمنا النتائج التي توصلت الیها واسبابها والتوصیات 
التي تراها مناسبة للتوصل الى تسویة منصفة للنزاع ویعني ذلك ان هذه الطریقة غیر 

على الأطراف النظر في تقریر هذه اللجنة  ملزمة قانونا لطرفي النزاع ولكن ینبغي
  1بحسن نیة

  دور القواعد الموضوعیة في تسویة منازعات الانهار الدولیة: أولا

تلعب الاتفاقیات الدولیة المعنیة بمعالجة مسائل استخدامات الانهار الدولیة المشتركة، 
ف والمبادئ دورا بارزا في وضع القواعد المنظمة لتلك الاستخدامات في ضوء الاعرا

القانونیة المستقرة في هذا المجال، كما یتضمن معظم هذه الاتفاقیات تحدیدي للهیاكل 
المؤسسیة التي تعنى بإدارة الموارد المائیة المشتركة بغیة الوصول لهدف الاستخدام 
الامثل والرشید لهذه الموارد وتتضمن ایضا الوسائل والطرق المتفق علیها لتسویة أیة 

 2د تثور وتنشب بین دول المجرى المائي الواحدمنازعات ق

لذلك فإن الاتفاقیات التي تبرم بین دول المجرى المائي المشترك والتي تتضمن الآلیات 
والوسائل الخاصة بتسویة المنازعات النهریة بینها، ویمكن أن تكون وسیلة فعالة لحل 

  3وتسویة هذه المنازعات

حواض النهریة الدولیة والتي تتضمن عدة قواعد فهناك اتفاقیات عدیدة على مستوى الا
یمكن الاسترشاد بها في تسویة المنازعات بین دول تلك الاحواض، ومن بین هذه 

جوان  29الاتفاقیات تم ابرام اتفاقیة التعاون للحمایة والتنمیة المستدامة لنهر الدانوب 
                                                             

الامم المتحدة لاستخدامات المجاري  الفقرات من ارابعة حتى التاسعة من المادة الثالثة والثلاثون من اتفاقیة  -1
  .م 1997المائیة الدولیة في الشؤون غیر الملاحیة لعام 

2 - Staak J.G, Introduction to International Law ; ButtreWorths ; 1989 ,P.193-196 
  .164، صةسابقالرسالة المساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال،  -3
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بعة أجزاء، واحدى بالعاصمة البلغاریة صوفیا، وتتضمن الاتفاقیة أر  1994من عام 
وثلاثون مادة، بالاضافة الى خمسة ملاحق، وعالجت الاتفاقیة العدید من المسائل 
الهامة المعنیة باستخدام میاه نهر الدانوب، وفي ذات الوقت الحفاظ على بیئته وادارته، 
وقد نصت المادة الثامنة عشر من هذه الاتفاقیة على تكوین اللجنة الدولیة والتي على 

ا تلتزم الدول الاطراف بالتعاون في اطار اللجنة، وافردت الملحق الرابع، كما ضوءه
اهتمت المادة الرابعة والعشرون بمسألة حل المنازعات التي قد تثور بین الدول 
الأطراف فیما یتعلق بالاتفاقیة، وذلك بالوسائل السلمیة ومن أهم تلك الوسائل التفاوض 

  1، وغیرها من الاتفاقیاتالمباشر بین الأطراف المتنازعة

    

                                                             
اتفاقیة نهر الأمازون، اتفاقیة ، هندوس بین الهند وباكستان،الاتفاقیة الخاصة بنهر النیجراتفاقیة توزیع میاه نهر ال -1

  المبرمة بین مصر والسودان 1959
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  إجراءات تسویة المنازعات النهریة الدولیة من خلال اللجان الدولیة المعنیة:ثانیا 

ككل المنازعات فإن للمنازعات التي تقوم بین دول المجرى المائي الواحد، بقصد 
التوصل لحلول سلمیة لتلك المنازعات وذلك في إطار تدعیم أواصر التعاون الدولي 

ول المجرى المائي الواحد، وفي ذات الوقت تحقیق الاستخدام الأمثل لمیاه ذلك بین د
المجرى وحمایة وتنمیة هذا المورد الطبیعي، وفي هذا السیاق نرى انه من الأحرى بنا 
التعرض لتلك الإجراءات من خلال لجان الخبراء، والبنك الدولي باعتبارهما من اللجان 

  .مجاري المائیة الدولیةوالجهات الدولیة المعنیة بال

  دور لجان الخبراء في تسویة منازعات الأنهار الدولیة:-أ

وخاصة  من الصعوبة وضع قواعد قانونیة موحدة لتنظیم وادارة الانهار المائیة الدولیة
في العصر الحدیث ومع التطورات الكبیرة الحاصلة في مجال استخدام المجاري المائیة 

الاحواض النهریة على المستوى الدولي، وذلك انطلاقا من ، لتطبق على كافة الدولیة
وجود مغایرة واختلاف في طبیعة وظروف تلك الاحواض عن بعضها البعض، وفي 
ضوء هذا التباین بین الانهار الدولیة فكان لا بد من انشاء لجان دولیة من قبل الدول 

انات والمعلومات الممیزة المشتركة في تلك الانهار یناط بها جمع وتقدیم الحقائق والبی
لكل مجرى مائي، ومن ثم دراسة كافة الاوضاع المرتبطة باستخدامات میاه ذلك 
المجرى، مما یكسب هذه اللجان الخبرة والحرفیة في تسویة ایة منازعات تثور بین دول 

، لذلك فإن الضرورة تدعو دول الانهار الدولیة المشتركة الى وجوب 1المجرى الواحد،

                                                             
الامر الذي على ضوءه یتم حل المنازعات في مهدها، ولقد كشفت الممارسة العملیة الدولیة في مجال الانهار  -1

ور المعنیة باستخدام وحمایة میاه الانهار الدولیة، وذلك نظرا للدور الفني الدولیة ان مشورة الخبراء تتلاءم مع الام
الذي تقوم به اللجان في تسویة المنازعات النهریة، سیما وأن تسویة وحل تلك المنازعات یتوقف على اثبات الحقائق 

، مرجع سابق ....."م تعاونمنصور العادلي، میاه الشرق الاوسط صراع ا، نقلا عن والتطبیقات العلمیة والتكنولوجیة
  ،359، ص 
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لك اللجان من الخبراء المخصصین، وفي ذات الوقت تفعیل دور هذه اللجان انشاء ت
بكافة الوسائل الممكنة، مما یكفل لها القیام بدورها بكل موضوعیة ونزاهة، الامر الذي 
یدعو الى وجوب تحقیق استقلالیة وحیدة لعمل تلك اللجان، مما من شأنه ضمان 

لتسویة المنازعات التي قد تثور بصورة  تجنب اثارة المنازعات النهریة، او الوصول
  .فعالة

  سیاسة البنك الدولي بشأن إجراءات تسویة المنازعات النهریة:-ب

من أهم الاجراءات والتدابیر التي یقوم بها البنك الدولي في مجال استخدامات الانهار 
المائي الدولیة، والتي من شأنها منع نشوب وتفاقم المنازعات النهریة بین دول المجرى 

الواحد، تلك المرتبطة بالمشروعات المقترح اقامتها على ضفاف تلك الانهار، فإذا 
اعترضت دولة أو باقي دول الحوض على المشروع المقترح في اطار المهلة الزمنیة 
المحددة للرد على الاخطار من الدولة صاحبة المشروع، فهنا یجوز للبنك الدولي أن 

ن ، وعلى ضوء ذلك یقوم خبراء البنك الدولي باستعراض یطلب فتوى من خبراء مستقلی
تقریرهم وكذلك النتائج والتوصیات التي انتهى الیها هولاء الخبراء، وذلك قبل اتخاذ قرار 
بشأن ما اذا كان ینبغي المضي قدما في تمویل المشروع المقترح وذلك باعتبار ان 

المرتبطة بالانهار المشتركة، كما البنك الدولي یتدخل في تمویل العدید من المشروعات 
قد یتدخل البنك الدولي كطرف ثالث في المساعدة بین دول المجرى المائي الواحد 

  1.بقصد التوصل لاتفاق دولي ملزم لدول المجرى

  

  

                                                             
  .169، صةسابقالرسالة المساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال،  - 1



ي الثا الدولية                                                             : الباب المائية المجاري ماية ي القانو  النظام

 

223 
 

  الوسائل السلمیة لتسویة المنازعات النهریة: المطلب الثاني

الاغراض الملاحیة في انها تشترك معاهدات استخدام میاه الانهار الدولیة في غیر 
تضمنت جمیعها الحل السلمي لایة مشكلة تطرأ بین الدول المشتركة في النهر الدولي 
الواحد، وتقسیم میاه الانهار الدولیة، فضلا عن القواعد المتعلقة بالحفاظ على البیئة 

  .النهریة

  الوسائل الدبلوماسیة لتسویة المنازعات النهریة: أولا

  المفاوضات: -أ

یقصد بالمفاوضات بوجه عام، تبادل الآراء ووجهات النظر حول الموضوع محل 
، وتعتبر المفاوضات من أقدم الوسائل لتسویة المنازعات وأكثرها شیوعا 1التفاوض

، وتجري عادة بین وزراء خارجیة الدول المعنیة ما لم یكن 2واقلها ازدحاما بالتفاصیل
رؤساء الدول أو مندوبین عنهم أو فنیین لهم النزاع ذا أهمیة خاصة تستدعي اجتماع 

إلمام بالمسألة المراد التوصل إلى حلها فمثلا النزاعات الحدودیة عادة ما یتم التفاوض 
لحلها بین لجان متخصصة مهندسین وعسكریین و طبوغرافیین وفقهاء في القوانین 

  3الدولیة

وقد تتم عن طریق  وقد تجري المفاوضات بشكل سري أو علني وفي نطاقها الخاص،
مؤتمر دولي یجمع الدول المتنازعة وغیرها من الدول، وتكون المفاوضات بین الاطراف 

  .عادة شفهیا أو في مذكرات مكتوبة أو بالطریقتین معا
                                                             

  .905مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص : صلاح الدین عامر -1
طبعة الاولى، مكتبة الوسیط في القانون الدولي، الكتاب الثاني، القانون الدولي المعاصر، ال: عبد الكریم علوان -2

  .183م، ص 1997دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
  .636القانون الدولي العام، ص :  علي صادق ابو هیف -3



ي الثا الدولية                                                             : الباب المائية المجاري ماية ي القانو  النظام

 

224 
 

من میثاق الامم المتحدة  في فقرتها الاولى الى المفاوضات  33وقد اشارت المادة 
ث یعد هذا تطورا في النظرة التي یولیها كأول وسیلة سلمیة لتسویة المنازعات، حی

المجتمع الدولي لدور المفاوضات، ففي عهد عصبة الامم ومواد میثاقه الستة 
  1والعشرون لم یتم الاشارة الى المفاوضات بإعتبارها من وسائل التسویة

ویكون مكان التفاوض عادة في عاصمة احدى الدول، أو في عاصمة كل منهما 
كان قریب من الحدود المشتركة بالنسبة للدول المتجاورة أو في اي بالتبادل، أو في م

مدینة أو في عاصمة تابعة لدولة ثالثة خصوصا في حالة وجود نزاع أو توتر في 
  2العلاقات بین الاطراف المعنیة أو نتیجة لعدم تبادل علاقات دبلوماسیة بینهما

ة المنازعات بین الدول، وتتمیز المفاوضات بأنها من الوسائل المباشرة في تسوی
وبخاصة في مجال استخدام میاه الانهار الدولیة المشتركة، كما تعتبر وسیلة مرنة 
لتسویة المنازعات بالوسائل السلمیة من ناحیتین، من ناحیة امكانیة تطبیقها على جمیع 
 الدول الاطراف في النزاع، ومن الناحیة الاخرى للمفاوضات میزة اخرى ، ابرزها اعلان

انه في واقع الحیاة الدولیة : مانیلا، تتمثل في الفاعلیة، وفي هذا السیاق یكفي القول
تعتبر المفاوضات بوصفها واحدة من وسائل التسویة السلمیة للمنازعات، ورغم انها 

، فإن میزة 3لیست ناجحة دائما، الا ان لها دورا فاعلا في حل معظم المنازعات 
طي مساحة أوسع للمساومة وابرام الصفقات السیاسیة، المفاوضات تتمثل في انها تع

حتى وان كان ذلك على حساب النصوص التعاقدیة والقواعد القانونیة، مادامت هذه 
وهذا یتفق تماما ومنطق القانون الدولي وروح نص . الاخیرة لیست لها طبیعة آمرة

                                                             
دراسة النزاع الحدودي الیمني السعودي  –الحدود الدولیة وطرق تسویة نزاعاتها : محمد جمیل محمد ناجي -1

  .199، ص 2006وراه، جامعة اسیوط، والنزاع الحدودي الیمني العماني، رسالة دكت
  .642الوسیط في القانون الدولي العام، ص : أحمد ابو الوفاء -2
  .172، ص السابقةرسالة المساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال،  -3
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ضربا آخر من ، وتعتبر المشاورات 1 39،40،41اتفاقیة فیینا للمعاهدات المواد، 
من میثاق الامم المتحدة، الا ان هناك نصوصا  33المفاوضات رغم عدم ذكرها بالمادة 

وردت بشأنها في عدد متزاید من المعاهدات بوصفها احدى الوسائل الخاصة بتسویة 
المنازعات الناشئة عن تفسیر او تطبیق معاهدة معینة، وتجدر الاشارة في هذا السیاق 

من اتفاقیة تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات  84الى ان المادة 
حیث تنص على عقد المشاورات بناء على طلب اي من  1975الطابع العالمي لعام 

الاطراف، وفي معاهدات اخرى وردت المشاورات بوصفها مرحلة اولیة في عملیة 
رین من اتفاقیة حفظ تسویة المنازعات، ونذكر في هذا المقام المادة الخامسة والعش

  2 م1980الموارد الحیة البحریة في انتاركاتیكا لعام 

وان الفقه الدولي یتجه الى التسلیم بوجود حد ادنى من الالتزام الدولي یقع على عاتق 
الاطراف في نزاع دولي، ویفرض علیها الدخول في مفاوضات دولیة بشأن هذا النزاع 

، أو اللجوء للوسائل القضائیة بقصد التسویة لتسویته بالوسائل السلمیة السیاسیة
القضائیة أمام محكمة دولیة أو بواسطة هیئة تحكیم دولي، وقد أكد القضاء الدولي على 
هذا الالتزام في العدید من المناسبات مشیرا الى ان المفاوضات الدولیة اذا لم تؤد في 

  3محتواه ذاتها الى تسویة النزاع فإنها تصبح لازمة وضروریة لتحدید

  التحقیق:-ب

من الممكن للمفاوضات الخاصة بحل نزاع دولي ما أن تفشل وذلك بسبب الاختلاف 
حول تحدید وقائع النزاع، ونتیجة لذلك تقوم الدولتان بتعیین لجنة یوكل الیها حصر 

  الوقائع وفحصها وتقدیم تقریر عنها
                                                             

  .289ص ،2005محمد بو سلطان، فاعلیة المعاهدات الدولیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر،  -1
  .10،11المتحدة بشأن تسویة المنازعات، ص  دلیل الامم_ 2
  .924،925صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  -3
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یعهد الى لجنة تتكون " ولقد عرف الاستاذ الدكتور عبد العزیز سرحان التحقیق بأنه 
من أكثر من شخص مهمته تقصي الحقائق المتعلقة بالنزاع القائم بین دولتین، دون أن 
یكون ذلك مشفوعا بإبداء ملاحظات یمكن أن تؤثر في تحدید الطرف الذي تقع علیه 

على التحقیق كمؤسسة رسمیة في  1899ولقد أكد مؤتمر لاهاي  1مسؤولیة قیام النزاع
  2الاولى الخاصة بتسویة النزاعات الدولیة سلمیا الاتفاقیة

م وعرف توسعا كبیرا في التفاصیل  1907ثم تلاه مؤتمر لاهاي الثاني المنعقد في عام 
الاجرائیة للتحقیق، حیث حدد مكان الاجتماعات واللغات المستعملة، كما سمحت 

عاء الشهود سواء الاتفاقیة لاطراف النزاع بإرسال مندوبین خاصین عنهم، وایضا استد
  3من قبل لجنة تقصي الحقائق أو من الاطراف أنفسهم

ولقد طبقت طریقة التحقیق لاول مرة في النزاع البریطاني الروسي المعروف 
والذي نشأ نتیجة قیام سفن حربیة روسیة وهي في طریقها   Dogger Bankبدوغربنك

م  1904حر الشمال عام إلى الشرق الأقصى بفتح النار على سفن صید بریطانیا في ب
معتقدین بأنها زوارق حربیة یابانیة، ثم تشكیل لجنة تحقیق من أمیرالات البحریة 

، واجتمعت اللجنة في باریس 4الروسیة، والبریطانیة والأمریكیة والفرنسیة والنمساویة
ووضعت تقریرا جاء فیه بأنه لا توجد سفن حربیة یابانیة في  م1905الى غایة  م1904
ان في بحر الشمال وأن هجوم السفن الحربیة الروسیة غیر مبرر، وقد قبل طرفا أي مك

                                                             
دراسة النزاع الحدودي الیمني السعودي والنزاع  –الحدود الدولیة وطرق تسویة نزاعاتها: محمد جمیل محمد ناجي -1

  .209ابقة، ص الحدودي الیمني العماني، الرسالة الس
ص  الوسیط في القانون الدولي، الكتاب الثاني، القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، عبد الكریم علوان، -2

188.  
  .393القانون الدولي العام في السلم والحر، ص : الشافعي محمد بشیر -3
  .394، ص نفس المرجع: عي محمد بشیرالشاف -4
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وقد لجأت عصبة الامم  1جنیه استرلیني لبریطانیا ) 56000(النزاع التقریر ودفع الروس 
للتحقیق في مناسبات عدیدة، حیث كان الهدف من التحقیق جمع المعلومات والاحاطة 

  بدقائق الموضوع

لى انشاء لجان تحقیق دولیة، وقد حثت اتفاقیة لاهاي الاولى في وقد عملت الدول ع
، على تسویة المنازعات التي لا تمس مصالح الدول 1907، والثانیة في 1899عام 

من عهد  12الاساسیة عن طریق لجان تحقیق، كما اشارت الى ذلك ایضا المادة 
سبات متعددة، عصبة الامم المتحدة، كما شكل مجلس الامن لجات تحقیق في منا

لجنة التحقیق الخاصة بمراقبة وقف اطلاق النار بین : ونذكر منها على سبیل المثال
  .2اندونیسیا وهولندا

  الوساطة:ج 

تعد الوساطة وسیلة لتسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة، حیث یتدخل طرف 
خاصة الهادفة الى ثالث للتوفیق بین مطالب الاطراف المتنازعة، ولتقدیم مقترحاته ال

الوصول الى حل توفیقي على نحو متبادل، وقد ورد النص على الوساطة في مختلف 
الاتفاقیات والمعاهدات المتعددة الاطراف، مثل اتفاقیتي لاهاي المتعلقتین بتسویة 

، ومعاهدة الدول الامریكیة المعنیة 1907و1899المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة لعام 
، ومیثاق الامم المتحدة، ومیثاق جامعة الدول 1936حمیدة والوساطة بالساعي ال

العربیة، ومیثاق منظمة الدول الامریكیة، والمعاهدات الامریكیة المعنیة بالتسویة 

                                                             
  .188السابق،صالمرجع  عبد الكریم علوان، -1
  .928صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  -2
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، ومیثاق منظمة الوحدة الافریقیة، وبروتوكول لجنة 1948لعام " میثاق جوبوتا" السلمیة
  1964،1الوساطة والتوفیق والتحكیم لعام 

كما أن المقترحات التي یقدمها الوسیط بشأن الحل السلمي للنزاع لا تعتبر ملزمة 
للاطراف الا اذا وافقت علیها الاطراف المعنیة ، وقد یكون للوساطة دور في الوصول 
الى اتفاق شامل للنزاع، وقد یقدم الوسیط تسهیلات ومساعدات اضافیة، غالبا ما تتسم 

هذا المقام النزاع الشهیر بصدد حوض نهر السند بین الهند بالطابع المالي، ویذكر في 
، من خلال وساطة البنك الدولي 1952وباكستان، حیث اتفق في بدایة الامر في عام 

للانشاء والتعمیر، على اتخاذ تدابیر هندسیة لزیادة امدادات المیاه في المنطقة،  وبعد 
على معاهدة، تقضي  1960عام مفاوضات مكثفة، اضطلع بها البنك وقع الاطراف في 

بتطبیق تلك الخطة على وجه التحدید، بینما وقعت على اتفاق آخر یتعلق بتمویل 
  2المشروع مجموعة البلدان والبنك

  التوفیق: - د

إن التوفیق كوسیلة من الوسائل السلمیة لحل النزاعات لا یزید تاریخ ظهوره على 
  .الساحة الدولیة عن نصف قرن تقریبا

لرغم من أن فكرة التوفیق قد ظهرت في اتفاقیة الهند بین الدنمارك والسوید عام وذلك با
وتبلورت فكرة التوفیق بین القارتین الامریكیتین في نصوص معاهدة كولومبیا  م1512

                                                             
  .49دلیل الامم المتحدة لتسویة المنازعات بین الدول بالطرق السلمیة، ص  -1
  .55، ص السابق المرجع دلیل الامم المتحدة، -2
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اكتوبر  21وكذلك بین كولومبیا وتشیلي في  م1822جویلیة  6العظمى وبیرو في 
  1م1826جویلیة  15التي وقعت في مؤتمر بنما  وكذلك اتفاقیة التحالف والتعاون م1822

  ولم یتطور التوفیق في شكله الحالي الا منذ نهایة الحرب العالمیة الاولى وقد حثت 

الجمعیة العمومیة لعصبة الامم الدول الاعضاء على ان تقوم فیما بینها بإبرام اتفاقیات 
  2تتضمن انشاء لجان توفیق لفحص ودراسة المنازعات الدولیة

اجراء للتسویة السلمیة یتمثل في تولي لجنة مشكلة من شخصیات " ویعرف التوفیق بأنه
رجال قانون لهم خبرة دولیة، تتولى هذه  -رجال سیاسة  -خبراء –مختصة دبلوماسیة 

اللجنة بحث الخلاف بین الاطراف ووضع تقریر متضمن لكل اقتراح مفید في حل هذا 
  3"الخلاف

یستند دائما الى اتفاق الاطراف، وهذا الاتفاق موجود مسبقا في والتوفیق اجراء اتفاقي 
  4الاتفاق أو یتم ابرامه حینما ینشأ النزاع

وتنحصر أهم وظائف لجنة التوفیق في توضیح النقاط محل النزاع بعد الاستماع الى 
الاطراف المتنازعة، وجمع كافة المعلومات اللازمة، كذلك تقوم لجنة التوفیق بعرض 

لتسویة التي ترى اللجنة انها ملائمة لحل النزاع، ثم تقوم اللجنة في نهایة شروط ا

                                                             
ولیة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، الطبعة نبیل احمد حلمي، التوفیق كوسیلة لحل المنازعات الد -1

  .11م ص 1983الاولى، 
  .911صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق،  -2
  .243صالح بدر الدین، التحكیم في منازعات الحدود، المرجع السابق، ص  -3
  .214ص  رجع السابق،سمیر فاضل، الم -4
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عملها بعمل محضر تثبت فیه نتیجة مساعیها والتي تكون ایجابیة بقبول أطراف النزاع 
  1للتسویة السلمیة، أو سلبیة برفض أطراف النزاع للتسویة السلمیة

عضاء حسبما تقتضیه ظروف وتتشكل لجنة التوفیق بالتساوي من ثلاثة أو خمسة أ
وطبیعة النزاع، بحیث یكون لكل طرف من اطراف النزاع الحق في تعیین موفق واحد 
من ثلاثة او اثنین من خمسة، ویعین الموفق الثالث أو الخامس بقرار مشترك من 

  2طرف النزاع، الذي یصبح غالبا رئیسا للجنة التوفیق

جان التوفیق، تظل مجرد توصیات غیر وتبقى القرارات التي یتوصل الیها أعضاء ل
ملزمة، لاطراف النزاع، لان تقریر لجنة التوفیق لا یحمل صفة الحكم الصادر من 

  3المحكمة، وهو ما یفرقه عن التحكیم الذي تكون قراراته ملزمة لاطراف النزاع

  المساعي الحمیدة:- ه

و شخصیة سیاسیة ویقصد بالمساعي الحمیدة قیام طرف ثالث دولة أو منظمة دولیة، أ
مرموقةبالتقریب بین وجهات نظر الاطراف المتنازعة، وتهیئة المناخ الذي یمكن في 
ظله للاطراف الجلوس الى مائدة المفاوضات للنظر في معالجة ومحاولة تسویة النزاع 

  4القائم بینهما

على المساعي الحمیدة كإحدى الوسائل  م1907-1899وقد اكدت اتفاقیة لاهاي لعام 
  سلمیة لحل النزاعات بین الدولال

                                                             
  .663الوسیط في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص حمد ابو الوفاء، أ -1
  .68امین الیوسفي، تسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة، ص  -2
  .48م، ص 1994حسام أحمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الامن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید،  -3
  .637دولي العام، المرجع السابق، ص علي صادق ابو هیف، القانون ال -4
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 القانون الدولي الذي وان لم یكن فالمساعي الحمیدة تصدر اذن من قبل احد اشخاص
له علاقة مباشرة بموضوع النزاع الا انه یرى من مصلحته استنادا الى ما یربطه من 
صداقة أو مصالح بأطراف النزاع أن یتدخل لتقریب وجهات النظر، ومن الامثلة على 

المساعي الحمیدة للولایات  م1947قبول هولندا واندونیسیا في اوت من عام  ذلك
المتحدة الامریكیة بقصد وضع حد للعملیات الحربیة التي كان مسرحها اندونیسیا منذ 

، ویمكن القول ان الفرق بین المساعي الحمیدة والوساطة، أن 1.م1947جویلیة  21
ث معین بمحاولة التقریب بین وجهات نظر المساعي الحمیدة تشیر الى قیام طرف ثال

الاطراف التنازعة وحثها على القبول بمبدأ التفاوض المباشر، او الاتفاق على عرض 
النزاع على جهة دولیة معینة لتسویته، كما یمكن ان یكون الغرض من المساعي 
 الحمیدة هو محاولة تفادي قیام حرب محتمة بین الاطراف، او لوقف حرب قائمة فعلا

  2بینهم

، قرر فیه اللجوء الى 1956وقد اصدر مجلس حلف شمال الاطلنطي قرارا في دیسمبر 
الخدمات الودیة لتسویة المنازعات بین دول الحلف، وفي سبیل ذلك عهد الى لسكریتیر 
عام الحلف بأن یقدم في كل لحظة خدماته الودیة للحكومات المعنیة لتسویة المنازعات 

ستثناء المنازعات ذات الطبیعة القانونیة والمنازعات ذات الطبیعة التي تحدث بینها، بإ
    3الاقتصادیة التي وضعت لها اجراءات أخرى

                                                             
  .25عبد العزیز سرحان، دور محكمة العدل في تسویة المنازعات الدولیة، المرجع السابق،ص  -1
  ،266احمد حسن الرشیدي، دور الطرف الثالث في تنفیذ أحكام التحكیم الدولي، ص  -2

  .475ریاض صالح ابو العطا، المرجع السابق، ص  - 3
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اما الوساطة فالدور الذي یلعبه الوسیط لیس مقتصرا على حث الاطراف على التفاوض  
وانما یكون طرفا ثالثا في المفاوضات وعلیه یحق له ان یقترح ویقرب وجهات نظر 

  1راف المتنازعةالاط

وتنتهي المساعي الحمیدة بمجرد اقناع الاطراف المتنازعة او مساعدتهم على استئناف 
  2المفاوضات  والنقاش والالتقاء على مائدة واحدة

ولقد اسهمت المساعي الحمیدة في التوصل الى تسویة العدید من المنازعات الدولیة، 
الامریكیة لتسویة نزاع الحدود بین منها مساعي وزیر الخارجیة للولایات المتحدة 

، وكذلك المساعي الحمیدة التي قامت بها كل من م1918الهندوراس ونیكاراجو في اوت 
، لتسویة النزاع الحدودي بین الهندوراس م1979جواتیمالا وكوستاریكا في عام 

  3والسلفادور 

الامم المتحدة لا  من میثاق 33ومع كل ما سبق ذكره، ورغم أن الفقرة الاولى من المادة 
تذكر المساعي الحمیدة على وجه التحدید، بإعتبارها واحدة من وسائل تسویة 

ومن بینها  -المنازعات بین الدول سلمیا، فإنها ذكرت في بعض الاعلانات الدولیة
وضع المساعي  م1982اعلان مانیلا بشأن التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة لعام 

اواة مع الاسالیب السلمیة الاخرى، وذلك بالنص على هذه الحمیدة على قدم المس
  .المكانة للمساعي الحمیدة في الفقرة الخامسة منه

                                                             
  .234دین، مرجع سابق، ص صالح بدر ال -1
  206سابق، ص المرجع ال سمیر فاضل،  -2
  ،907المرجع السابق، ص   صلاح الدین عامر، -3
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وفضلا عن ذلك، فإن الاعلان المتعلق بمنع وازالة المنازعات والحالات التي تهدد 
ینص  م1988السلم والامن الدولیین، وبدور الامم المتحدة في هذا المیدان الصادر عام 

  1منه 21المساعي الحمیدة في الفقرة  على

ولقد استخدمت الامم المتحدة في الآونة الاخیرة المساعي الحمیدة على نحو واسع، 
بإعتبارها واحدة من الاسالیب التي یمكن بواسطتها منع وازالة المنازعات والحالات التي 

سألة اندونیسیا مثل م. قد تهدد السلم والامن الدولیین عن طریق منظمة الامم المتحدة
تقدیم مساعیه الحمیدة، الى الطرفین بغیة  م1947حیث قرر مجلس الامن في عام 

المساعدة في ایجاد تسویة سلمیة لنزاعهما الذي انطوى على اعمال عدائیة بین القوات 
الامین " المسلحة لهولندا واندونیسیا، واستخدمت ایضا المساعي الحمیدة للامم المتحدة

  2، بغیة ضمان الالتزام باتفاق الهدنة، "عن مجلس الامن في قضیة فلسطینالعام نیابة 

  دور الهیئات الدولیة في التسویة الدبلوماسیة للمنازعات الدولیة: الاولالفرع 

على الرغم من الوسائل والاسالیب التقلیدیة الخاصة بتسویة المنازعات الدولیة بالطرق 
ة، الوساطة، التوفیق، التحقیق، التحكیم، فإن التفاوض، المساعي الحمید: السلمیة هي

 - الاتجاه نحو تنظیم المجتمع الدولي تنظیما قانونیا، والعمل على اخضاع اشخاصه
التي اقیمت في  -لحكم القانون، لذلك اعطت الهیئات الدولیة -الدول بصفة اساسیة

منازعات لهذا المجتمع الدولي دورا في مجال تسویة ال –اطار البنیان التنظیمي 
بالوسائل السلمیة،  وخاصة اذا كانت هذه المنازعات یمكن ان تخل بالسلم والامن 
الدولیین، ومن هنا جاء قانون التنظیم الدولي لیقدم مساهمته في مجال تسویة 

                                                             
  .40،41راجع دلیل الامم المتحدة بشأن تسویة المنازعات بین الدول بالطرق السلمیة، المرجع السابق، ص  -1
  .45، ص ، نفس المرجعدلیل الامم المتحدة  -2
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المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة وذلك بعد القضاء على حق الدولة في شن الحرب، 
  .وتحریم استخدام القوة

الوسائل السلمیة في تسویة المنازعات الدولیة في ظل میثاق الأمم : رع الثانيالف
  المتحدة

تقوم المنظمات الدولیة بدور كبیر في حفظ السلم والامن الدولي، وذلك عن طریق حل 
المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة، ففي منظمة الامم المتحدة ، افرد المیثاق فصلا 

میة هو الفصل الثاني، الذي اشار في الفقرة الاولى من المادة خاصا للمنظمات الاقلی
لیس في هذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو وكالات " الثانیة والخمسین الى انه

اقلیمیة تعالج الامور المتعلقة بحفظ السلم والامن الدولي ما یكون العمل الاقلیمي 
أو الوكالات الاقلیمیة ونشاطهامتلائمة  صالحا فیها ومناسبا ما دامت هذه التنظیمات

كذلك حث المیثاق على اعضاء الامم المتحدة،  1.مع مقاصد الامم المتحدة ومبادئها
الذین یتمتعون بعضویة هذه المنظمات الدولیة، على وجوب بذل كل جهد، لتدبیر الحل 
 السلمي للمنازعات المحلیة، عن طریق هذه المنظمات المحلیة، عن طریق هذه
المنظمات الاقلیمیة أو بواسطة هذه الوكالات الاقلیمیة، وذلك قبل عرضها على مجلس 

أوجبت على  52بل اكثر من ذلك فإن الفقرة الثالثة من المادة  2فقرة  52الامن المادة 
مجلس الامن ان یشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلیة 

طلب من الدول التي یعنیها الامر أو بالاحالة علیها من بطریق التنظیمات الاقلیمیة ب
  2مجلس الامن 

                                                             
اسس وطرق  -اسباب المنازعات -انواعها-اهمیتها - حمید حسن  رمضان، الحدود الدولیةشریف عبد ال_ 1

  .138، ص 2013تسویتها، دار النهضة العربیة، القاهرة 
  .139ص  المرجع السابق،شریف عبد الحمید حسن رمضان، -2
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كما ان میثاق جامعة الدول العربیة، منح مجلس الجامعة سلطات واسعة في تسویة 
المنازعات التي تثور بین الدول العربیة الاعضاء أو بین دولة عضو ودولة أخرى غیر 

  1عضو بالجامعة

المادة السابعة، الفقرة " متحدة المنشأة بموجب الفصل الثالثإن الهیئات الرئیسیة للامم ال
الجمعیة العامة، مجلس الامن، المجلس " من میثاق الامم المتحدة هي " الاولى

الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصایة، محكمة العدل الدولیة، الامانة العامة، تشكل 
الرئیسیة للامم المتحدة، ولا سیما  أهم جزء من الاجهزة اللازمة لتنفیذ المقاصد والمبادئ

صون السلم والامن الدولیین، والعمل تحقیقا لهذه الغایة بالوسائل السلمیة، ووفقا لمبادئ 
، وقد جاء میثاق الامم 2العدل والقانون الدولي على حل أو تسویة المنازعات الدولیة

یفض جمیع اعضاء  "المتحدة وأكد في نص الفقرة الثالثة في المادة الثانیة على أن 
الهیئة منازعاتهم الدولیة بالوسائل السلمیة، على وجه لا یجعل السلم والامن والعدل 

  "الدولي عرضه للخطر

وقد افرد المیثاق الفصل السادس بأكمله لحل المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة، 
لى الدول واستهل ذلك الفصل بالمادة الثالثة والثلاثین، والتي تضمنت التزاما ع

                                                             
ء الى القوة لفض المنازعات لا یجوز الالتجا" فقد نصت المادة الخامسة من میثاق جامعة الدول العربیة على انه -1

بین دولتین أو اكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بینهما خلاف لا یتعلق باستقلال الدولة أو سیادتها أو سلامة 
أراضیها ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف كان قراره عندئذ نافذ أو ملزما وفي هذه الحالة لا یكون 

الاشتراك في مداولات المجلس وقرارته، ویتوسط المجلس في الخلاف الذي یخشى منه  للدول التي وقع بینهاالخلاف
وقوع حرب بین دولة من دول الجامعة وبین ایة دولة اخرى من دول الجامعة او غیرها للتوفیق بینها، وتصدر 

  "قرارات التحكیم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبیة الآراء
  .177، ص مرجع السابقال د العال،مساعد عبد العاطي شتیوي عب -2
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التي یمكن ان یؤدي استمرارها الى  -الاعضاء بوجوب العمل على حل المنازعات
  ، 1".حلا سلمیا -الاخلال بالسلم والامن الدولیین

  دور المنظمات الإقلیمیة في تسویة  الدولیة بالطرق السلمیة:ثانیا

لاولى من وتم تخصیص الفصل الثامن من میثاق الامم المتحدة، الذي اشار في الفقرة ا
لیس في هذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات او " المادة الثانیة والخمسین الى انه

وكالات اقلیمیة تعالج من الامور المتعلقة فقط السلم والامن الدولیین ما یكون العمل 
الاقلیمي صالحا فیها ومناسبا، ما دامت هذه التنظیمات أو الوكالات الاقلیمیة ونشاطها 

  "ة مع مقاصد الامم المتحدة ومبادئهامتلائم

وحث المیثاق اعضاء الامم المتحدة، الذین یتمتعون بعضویة هذه المنظمات الدولیة 
على وجوب  بذل جهد، لتدبیر الحل السلمي للمنازعات المحلیة، عن طریق هذه 
المنظمات الاقلیمیة، او بواسطة هذه الوكالات الاقلیمیة، وذلك قبل عرضها على 

، ویأتي حث الامم المتحدة الدول الاعضاء بالامم المتحدة باللجوء الى 2الامن مجلس
المنظمات الاقلیمیة في تسویة منازعاتها، انطلاقا من الدور الهام الذي تلعبه هذه 
المنظمات في تسویة المنازعات، وذلك نظرا لما لهذه المنظمات  من معرفة واسعة  

  3رافه، والاعتبارات النفسیة الملابسة لهلكافة الظروف المحیطة بالنزاع واط

ومن بین هذه المنظمات ، منظمة الاتحاد الاقریقي ، وسنتعرض لاهم قواعد تسویة 
  المنازعات بین الدول الافریقیة الموجودة في میثاق الاتحاد الافریقي

  
                                                             

  .177مساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال،نفس المرجع، ص  -1
  .ارجع للمادة الثانیة والخمسین الفقرة الثانیة من میثاق الامم المتحدة -2
  .933صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،المرجع السابق، ص  -3
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  :منظمة الاتحاد الافریقي

. في احد اهدافه"یقيحاد الافرحالیا الات" كما جاء میثاق منظمة الوحدة الافریقیة سابقا
 .العمل على تسویة المنازعات عن طریق التفاوض والوساطة والتوفیق او التحكیم

حیث نصت المادة التاسعة عشرة من میثاق منظمة الاتحاد الافریقي على مبدأ تسویة 
المنازعات بالوسائل السلمیة وقضت بإنشاء لجنة وساطة وتوفیق وتحكیم ، یكون تألیفها 

روط عملها محدد ببروتوكول مستقل، یعتبر جزءا متمما للمیثاق، ویحتوي وش
على احكام تفصیلیة  -1964جویلیة  21الذي وقع في القاهرة في  -البروتوكول المذكور

وتنظیم لجنة معینة بالمبادئ العامة والاجراءات التي ینبغي اتباعها في حالات 
م النزاع الى اللجنة، سواء من جانب  ، ویمكن ان یحال1الوساطة والتوفیق والتحكی

         الاطراف المعنیة على نحو مشترك، أو احد اطراف النزاع، او مجلس الوزراء
أو مؤتمر رؤساء الدول او الحكومات، واذا احیل النزاع الى اللجنو ورفض واحد او 

لس اكثر من الاطراف الخضوع لولایة اللجنة، فعلى المكتب ان یحیل المسألة الى مج
  2الوزراء لدراستها

وتمنح اللجنة سلطات تحقیق واستقصاء فیما یتعلق بالمنازعات المحالة الیها، بموجب 
: البروتوكول، فقد یتفق اطراف النزاع على اللجوء الى اي من اسالیب التسویة الآتیة 

الوساطة، أو التوفیق، التحكیم، وتعتبر الاسالیب تخیریة ولیست اجراءات، ولاطراف 
زاع مطلق الحریة في استخدام أي آلیة أو وسیلة من هذه الوسائل الثلاث فیما یتعلق الن

  .بالنزاع
                                                             

عضو من مختلف الجنسیات ینتحبهم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لفترة خمس  21تتكون اللجنة من   -1
  .111سنوات، ارجع هي ذلك لدلیل الامم المتحدة لتسویة المنازعات، ص 

مساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال، القواعد القانونیة التي تحكم إستخدامات الأنهار الدولیة في غیر الشؤون  -2
  .179ص  یقیة على تعر التیل، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه الحقوق، القاهرة، مصر،دراسة تطب–الملاحیة 
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  الوسائل القضائیة لتسویة المنازعات الدولیة: الثالثالفرع 

ذا لم یتم تسویة النزاع بالطرق غیر الإلزامیة السابقة فإنه یحق للأطراف اللجوء إلى  ٕ وا
ق اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة أو التحكیم أمام عن طری  1الطرق السلمیة الإجباریة

  2محكمة تحكیم قائمة وعادلة، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

ولقد أبدت بعض الدول العدید من الآراء والاقتراحات والتي صنفها احد الآراء على 
  -:النحو التالي

كجزء من الاتفاقیة على الرغم لوجود الإجراءات الملزمة والنهائیة اتجاه یؤید تأییدا تاما 
من طابعها الإطاري، حیث ذهب هذا الاتجاه إلى ضرورة وجود وسائل أخرى غیر 
التشاور والتفاوض، دبلوماسیة أو قضائیة، یمكن أن یلجأ إلیها احد أطراف النزاع 

  3ویكون قرارها ملزم

ریقة سلمیة یرى أن الاتفاقیة لا تستطیع أن تلزم أطراف النزاع بأیة طاتجاه رافض 
نما الالتزام یكون بإتباع الطرق  السلمیة لحل أي نزاع، مع مطلق الحریة  ٕ بالذات ، وا

  4في اختیار أي وسیلة من الوسائل المذكورة في المادة الثالثة والثلاثون من میثاق

                                                             
الفقرة العاشرة من المادة الثالثة والثلاثون من اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدامات المجاري المائیة الدولیة في  -1

  م 1997الشؤون غیر الملاحیة لعام 
  .48،49م،  ص 1998نوفمبر  26-24الدولي، المؤتمر السنوي الثالث سعید سالم جویلي، قانون الانهار  -2
محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، حقوق مصر في میاه النیل في ضوء القانون الدولي للانهار، مصر  -3

  .323، ص 2009
  :المادة الثالثة والثلاثون من میثاق الامم المتحدة  -4

یعرض حفظ السلم والامن الدولي للخطر ان یلتمسوا حله بادئ ذي  یجب على اطراف اي نزاع من شأن استمراره ان
بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة، ا وان یلجأوا الى الوكالات 

النزاع الى ویدعوا مجلس الامن اطراف  السلمیة التي یقع علیها اختیارهاوالتنظیمات الاقلیمیة او غیرها من الوسائل 
  .ان یسووا ما بینهم من نزاع بتلك الطرق اذا رأى ضرورة لذلك
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  اتجاه وسط بین الاتجاهین السابقین 

        لوساطة أو التوفیقیذهب إلى أن التفاوض والتشاور إجباریین، إما اللجوء إلى ا
أو القضاء حسبما یقرر أطراف النزاع، وأضاف هذا الاتجاه إمكانیة قبول الدول 

  1الأطراف بالقضاء الملزم لمحكمة العدل الدولیة عبر إعلانات فردیة

  محكمة العدل الدولیة: أولا

ر في ظل المجتمع الدولي الى فترة طویلة یفتقد الى وجود هیئة قضائیة تختص بالنظ
  المنازعات والخصومات التي تنشأ بین اعضائه، 

وهذا ما اشاع الفوضى بین الدول حتى وصل الامر الى حد الاقتتال، لذلك اتجه الرأي 
العام الدولي نحو فكرة انشاء محكمة قضائیة دولیة تعمل على حل النزاعات عن طریق 

  2كل النزاعات  الفصل بین الدول، بالقانون الذي یجب ان یعلو صوته فوق صوت

ویمكن القول ان البدایة الحقیقیة لانشاء هیئة قضائیة تختص بالفصل في المنازعات 
التي تنشأ بین الدول وفقا لاحكام القانون الدولي كانت مع نهایة القرن التاسع عشر 
وبدایة القرن العشرین حیث تم انشاء لجان دولیة كلجنة الانهار الدولیة للفصل بین 

  3الدول

                                                             
  .324محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، مرجع سابق، ص  - 1
م والذي 1307في عام ) خطة من اجل السلام في اوربا(ومن هذه الافكار والمقترحات، مشروع بیر دیبورا  -2

ائمة لحل النزاعات فیما بین الدول ، نقلا عن مرشد احمد السید، تضمن انهاء الحروب الصلیبیة وانشاء محكمة د
من ص 2003القضاء الدولي الاقلیمي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى ، عمان، : خالد سلمان الجود

16 .  
حدة، الطبعة النظریة العامة للامم المت –محمد سامي عبد الحمید، قانون المنظمات الدولیة،  الكتاب الاول  -3

  .136- 135م ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، الاسكندریة، ص 1972الثالثة، 
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ظل سعي الدول الى انشاء محكمة دولیة، عبارة عن هیئة قضائیة تلجأ الیها  وفي
م لحل 1899الدول للفصل فیما ینشأ بینها من منازعات، انعقد مؤتمر لاهاي عام 

  1المنازعات بالطرق السلمیة 

وانشئت من اجل ذلك محكمة التحكیم الدائمة ومقرها لاهاي ولم تكن هذه المحكمة 
شخص وبإمكان الدول  200 - 150وانما كانت عبارة عن قائمة تضم بالمعنى الصحیح 

  2ان تختار من بینهم عددا من المحكمین لكي یشكلوا محكمة تقوم بحل النزاع

وبعد الحرب العالمیة الاولى وتشكیل عصبة الامم من قبل الدول المنتصرة في الحرب 
صبة الامم لجنة م، شكل مجلس ع1918الى  1914العالمیة التي استمرت من عام 

لاعداد مشروع لاول محكمة عدل دولیة تم تسمیتها بمحكمة العدل الدولیة الدائمة، وتم 
م فأقرته بعد 1920عرض هذا المشروع على الجمعیة العامة في شهر دیسمبر من عام 

اجراء تعدیلات بسیطة علیه وقد انظم الى بروتوكول تشكیل المحكمة اي نظامها 
  3.ن دولةالاساسي احدى وخمسو 

انهارت محكمة العدل الدولیة  )م1945-1939( وبمجرد قیام الحرب العالمیة الثانیة 
الدائمة مع انهیار عصبة الامم، الامر الذي ادى الى محاولة الدول انشاء محكمة عدل 
دولیة جدیدة تكون جزءا لا یتجزأ من منظمة الامم المتحدة، حیث وضعت الدول في 

  4م 1945جوان  26الصیاغة النهائیة لمیثاق الامم المتحدة في مؤتمر سان فرانسیسكو 

  

                                                             
  .270انظر في هذا الشأن سمیر محمد فاضل،المرجع السابق،  ص  -1
  270انظر سمیر فاضل،المرجع السابق، ص  -2
  .133 - 132 صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص -3
  .میثاق الامم المتحدة-4
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  تعریفها  - أ

ان محكمة العدل الدولیة هي الاداة او الجهاز القضائي الرئیسي للامم المتحدة والتي 
تمارس صلاحیاتها بموجب نظامها الاساسي الذي یعتبر جزءا لا یتجزأ من میثاق الامم 

  1المتحدة

 ةتشكیلة محكمة العدل الدولی  - ب

من المیثاق من جمیع الدول الاعضاء  93تتألف محكمة العدل الدولیة بموجب المادة 
في الامم المتحدة، ومن الدول غیر الاعضاء التي تطلب الانظمام الى المحكمة وتوافق 

  2على ذلك الجمعیة العامة بعد ان یوحي مجلس الامن بذلك

من النظام الاساسي لمحكمة العدل  02اما بالنسبة للتشكیلة القضائیة فقد حددت المادة 
تتكون هیئة المحكمة من قضاة مستقلین ینتخبون من :" الدولیة ذلك بنصها على ما یلي

الاشخاص ذوي الصفات الخلقیة العالیة الحائزین في بلادهم للمؤهلات المطلوبة 
للتعیین في ارفع المناصب القضائیة، او من المشرعین المشهود لهم بالكفایة في 

قاضیا یتم  15، ویبلغ عدد القضاة "انون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسیتهمالق
انتخابهم عن طریق مجلس الامن والجمعیة العامة، لمدة تسعة سنوات، كما یمكن بعد 

 3انتهائها اعادة انتخابه، على ان یتم تجدید ثلث اعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات

ینبغي :" للدول الاعضاء في الامم المتحدة، بحیث ویراعى في التعیین التمثیل الجغرافي
ان یكون تألیف الهیئة في جملتها كفیلا بتمثیل المدنیات الكبرى والنظم القانونیة 

                                                             
  .من میثاق الامم المتحدة، والمادة الاولى من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 92راجع المادة  -1
النظریة العامة والمنظمات العالمیة  - ارجع في هذا الشأن الى مانع جمال عبد الناصر، التنظیم الدولي  -2

  .220م، ص 2006لعلوم للنشر والتوزیع، عنابة والاقلیمیة والمتخصصة، دار ا
  .من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة  03راجع المادة  -3



ي الثا الدولية                                                             : الباب المائية المجاري ماية ي القانو  النظام

 

242 
 

وهي الشریعة الاسلامیة والنظام اللاتیني والنظام الانجلوسكسوني " الرئیسیة في العالم
  1ونظام آسیا وامریكا اللاتینیة

غل ایة وظیفة اداریة او سیاسیة ا وان یشتغل بإحدى المهن ویجب على القاضي الا یش
  2الحرة 

كما لا یجوز له ان یكون في قضیة سبق له وان كان وكیلا عن احدى اطرافها او 
مستشارا له او محامیا او سبق ان عرضت علیه بوصفه عضوا سواء في محكمة 

  3وطنیة او دولیة

والاعفاءات السیاسیة التي تضمن استقلالهم ویتمتع قضاة محكمة العدل الدولیة بالمزایا 
  4وحیادهم ونزاهتهم في اداء وظائفهم

وللمحكمة ان تعین ما شاءت من المساعدین والخبراء بناء على طلب من احد 
  الاطراف في النزاع او من تلقاء نفسها قبل نهایة الاجراءات المكتوبة 

  

                                                             
  .220انظر مانع جمال عبد الناصر، التنظیم الدولي، المرجع السابق، ص  -1
  من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 16ارجع في هذا الى نص المادة  -2
لا یجوز لعضو المحكمة مباشرة وظیفة  - 1 :"علىمن النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 17نص المادة ت  -3

 .وكیل أو مستشار أو محام في أیة قضیة
ولا یجوز له الاشتراك في الفصل في أیة قضیة سبق له أن كان وكیلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامیاً 2 -

 .محكمة أهلیة أو دولیة أو لجنة تحقیق أو أیة صفة أخرى أو سبق عرضها علیه بصفته عضواً في
  "..عند قیام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر3 -

یتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزایا والإعفاءات  :"نفس النظام علىمن  19نص المادة وت  -4
  .السیاسیة
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انها تستطیع ان تعقد جلساتها في  ویقع مقر محكمة العدل الدولیة بلاهاي بهولندا، غیر
  1مكان آخر عندما ترى ذلك ضروریا

  اطراف الخصومة امام محكمة العدل الدولیة -ج

القاعدة العامة ان الدول وحدها هي التي یمكن ان تكون طرفا في خصومة تفصل فیها 
  3فلا یملك الافراد اهلیة للمثول امامها 2محكمة العدل الدولیة

نه في حالة الاعتداء على حقوق احد في احدى الدول اثناء وجوده وكل ما في الامر ا
بعد ان یستفید من جمیع طرق الطعن  –على اقلیم دولة اخرى فإن هذا الشخص 

یمكن ان یطلب من  -المفتوحة له طبقا لقانون الدولة التي یدعي انها لم تحترم حقوقه
  دبلوماسیةدولته ان تتدخل لحمایة مصالحه وفقا لقواعد الحمایة ال

  اختصاصات محكمة العدل الدولیة  - د

لمحكمة العدل الدولیة اختصاصین هما الاختصاص القضائي والاختصاص 
  4الاستشاري او الافتائي

  
                                                             

على أن ذلك لا یحول دون أن . كون مقر المحكمة في لاهايی -1:"نفس النظام علىمن  22 نص المادةت  -1
 .تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا

  "..یقیم الرئیس والمسجل في مقر المحكمة2 -
  من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 01فقرة  34ارجع في هذا الى نص المادة  -2
  .221هذا مانع جمال عبد الناصر، التنظیم الدولي، المرجع السابق، ص  انظر في -3
  :"على أنه.من میثاق الامم المتحدة 96المادة  تنص -4

  .لأي من الجمعیة العامة أو مجلس الأمن أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة إفتاءه في أیة مسألة قانونیة  -  أ
ممن یجوز أن تأذن لها الجمعیة العامة بذلك في أي   رتبطة بها،ولسائر فروع الهیئة والوكالات المتخصصة الم (

  ".هاالقانونیة الداخلة في نطاق أعمالوقت، أن تطلب أیضاً من المحكمة إفتاءها فیما یعرض لها من المسائل 
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 :الاختصاص القضائي -
ان اختصاص المحكمة بنظر المنازعات الدولیة هو اختصاص ذو طبیعة اختیاریة 

صة وان للدول اللجوء الى تسویة یؤسس على رضا المتنازعین باللجوء الیها، خا
منازعاتها بالطرق السلمیة، وبصدد الاختصاص القضائي للمحكمة  یوجد فرق بین 
الولایة الجبریة والولایة الاختیاریة لمحكمة العدل الدولیة في نظر النزاع، على حسب 

  الطریقة التي تتصل بها المحكمة بالمنازعة
من النظام الاساسي للمحكمة فإن ولایة  36/1ادة فبالنسبة للولایة الاختیاریة نصت الم

المحكمة تمتد لتشمل جمیع القضایا التي یعرضها المتقاضون علیها، دون تفرقة بین 
المنازعات القانونیة والمنازعات السیاسیة، كما تشمل جمیع المسائل المنصوص علیها 

  .بهافي میثاق الامم المتحدة، او في الاتفاقات والمعاهدات المعمول 
اما بالنسبة للولایة الجبریة للمحكمة القائمة على تصریحات الاطراف بقبولها، الذي 
یودع لدى الامین العام للامم المتحدة، والذي یقوم بإرسال نسخة منه للدول الاطراف 

من النظام الاساسي بنظر  36/2في النظام الاساسي، تختص المحكمة حسب المادة 
  :تتمثل في القضایا القانونیة، والتي

 .تفسیر المعاهدات الدولیة -
 .ایة مسألة من مسائل القانون الدولي العام -
 .تحقیق واقعة من الوقائع اذا ثبتت انها كانت خرقا لالتزام دولي -
 .تحدید نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعویض -
ي ولایتها بنظر ان اختصاص المحكمة الزامي، بحیث تفصل في حالة المنازعة ف -

    1النزاع بموجب حكم ملزم للاطراف
                                                             

یجوز أن تصدر التصریحات  .:"على انه من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 3 فقرة 36  تنص المادة -1
المشار إلیها آنفاً دون قید ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معینة بذاتها أو أن 

  ".تقید بمدة معینة
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 :الاختصاص الاستشاري -

 96نظم الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة میثاق الامم المتحدة في المادة 

لاي من الجمعیة العامة او مجلس الامن ان یطلب الى محكمة  - 1:" التي تنص على
  .ةالعدل الدولیة افتاءه في ایة مسألة قانونی

ولسائر فروع الهیئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن یجوز ان تأذن لها  -2
الجمعیة العامة بذلك في اي وقت، ان تطلب ایضا من المحكمة افتاءها فیما یعرض 

، كما نظمه النظام الاساسي "لها من المسائل القانونیة الداخلة في نطاق اعمالها
للمحكمة ان تفتي في ایة مسألة  -1" على أن التي تنص 65للمحكمة في المادة 

بإستفتائها، او " الامم المتحدة" قانونیة بناء على طلب ایة هیئة رخص لها میثاق 
  .حصل الترخیص لها بذلك طبقا لاحكام المیثاق المذكور

الموضوعات التي یطلب من المحكمة الفتوى فیها تعرض علیها في طلب كتابي  -2
ألة المستفتى فیها وترفق به كل المستندات التي قد تعین یتضمن بیانا دقیقا للمس

 " على تجلیتها

یتبین من هاذین النصین ان المحكمة لا تحسم في النزاع المعروض امامها، فالرأي 
الاستشاري لا یعتبر ملزما من الناحیة القانونیة وانما ینحصر  دور المحكمة في تقدیم 

  .یعرض علیها من المسائل المعلومات والمبادئ المقررة بخصوص ما

واختصاص المحكمة الاستشاري لا یخرج عن المسائل القانونیة التي تعرضها علیها 
ایة هیئة رخص لها میثاق الامم المتحدة باستفتاء المحكمة، أو الحصول على ترخیص 

  .1لها بذلك طبقا لاحكام المیثاق

                                                             
  .224التنظیم الدولي، المرجع السابق، ص  انظر جمال عبد الناصر مانع، -1
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فیها بموجب طلب وتعرض الموضوعات التي یطلب من المحكمة الرأي الاستشاري 
خطي یتضمن بیانات دقیقة للمسألة المراد الاستشارة فیها، ترفق به كل الوثائق 
والمستندات، وتطبق المحكمة على القضایا المعروضة امامها أحكام القانون الدولي 

من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة، بإعتبارها مصادر  38الواردة في المادة 
  1لدولي العاملقواعد القانون ا

والاطراف التي لها الحق في طلب الفتوى من المحكمة یكون لمجلس الامن، والجمعیة 
العامة، والاجهزة الاخرى للامم المتحدة، والمنظمات الدولیة المتخصصة، وذلك بعد 

  2الحصول على تصریح الجمعیة العامة في صورة قرار صادر بالاغلبیة البسیطة

  العدل الدولیة الاجراءات امام محكمة -و

تمت الاشارة للاجراءات التي تتبعها المحكمة في نظرها للقضایا التي تعرض علیها في 
الفصل الثالث من نظامها الاساسي، واللائحة الداخلیة الخاصة التي اصدرتها المحكمة 

  1946.3عام 

  :ترفع القضایا الى محكمة العدل الدولیة بإحدى طریقتین

قدم الى مسجل المحكمة، في حالة ما اذا كان اللجوء مبنیا اما بتقدیم طلب كتابي ی -
 .على تصریحات بقبول الولایة الجبریة للمحكمة

اما بإعلان الاتفاق الخاص بین الاطراف المتنازعة على اللجوء الى المحمة، وذلك  -
 .الى مسجل المحكمة

                                                             
دار العلوم للطباعة والنشر، الجزائر ، )المدخل والمصادر(مانع جمال عبد الناصر، القانون الدولي العام،  -1

  .255-53، ص ص2004
  .224مانع جمال عبد الناصر، التنظیم الدولي، المرجع السابق، ص  -2
  .224مانع جمال عبد الناصر، نفس المرجع، ص  -3
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ة المدعى وفي كلتا الحالتین یجب ان یتضمن الطلب اسم الدولة المدعیة واسم الدول
علیها، وموضوع النزاع والاسانید القانونیة التي تدعم بها دعواها، وهذا الطلب یجب 
ان یكون موقعا اما من طرف وكیل الدولة المدعیةاو ممثلها الدبلوماسي في الدولة 

  1التي یوجد فیه مقر المحكمة
طبق  وبعد تقدیم الطلب واستیفائه الشروط القانونیة یتولى المسجل ارسال نسخة

الاصل الى الدولة المدعى علیها، ویمثل اطراف النزاع امام المحكمة وكلائهم، 
  .ولهم ان یستعینوا بالمحامین او المستشارین الذین یتمتعون باستقلالیة

  :وهذه الاجراءات امام المحكمة تنقسم الى قسمین
رات وتشمل ما یقدمه الخصوم الى المحكمة من عرائض ومذك :الاجراءات المكتوبة -

والردود والاجابات، كما تشمل جمیع الوثائق والمستندات التي ترفق بالطلب، التي 
 2تقدم بواسطة المسجل بالكیفیة والآجال والآجال التي تحددها المحكمة

 :الاجراءات الشفویة -

وتتمثل في استماع المحكمة لشهادة الشهود واقوال الخبراء والوكلاء والمستشارین 
  3والمحامین

                                                             
ما تشمل الإجراءات الكتابیة   - 2:" على .من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 2-43/3راجع المادة  -1

كما تشمل جمیع . یقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات علیها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال
 .الأوراق والمستندات التي تؤیدها

  "..یكون تقدیم ذلك بواسطة المسجل على الكیفیة وفي المواعید التي تقررها المحكمة - 3
شمل الإجراءات الكتابیة ما یقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ت - 2 :"النظام  نفس من 43/2انظر المادة  -2

  "..كما تشمل جمیع الأوراق والمستندات التي تؤیدها. ومن الإجابات علیها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال
خبراء الإجراءات الشفویة تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال ال "النظام نفس من  43/5انظر المادة  -3

  ".والوكلاء والمستشارین والمحامین
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لسات المحكمة علنیة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، او طلب الاطراف وتكون ج
  1عدم حضور الجمهور

ویتولى الرئیس ادارة الجلسات وفي حالة وجود مانع یتولى نائبه هذه المهمة، وفي حالة 
  2تعذر حضور هذا الاخیر یتولى اقدم القضاة مهمة الرئاسة

جلسة، یعتبر هو المحضر یحرر محضر عن كل جلسة یوقعه الرئیس ومسجل ال
  3الرسمي الذي تحرر فیه جمیع الاسئلة المتعلقة بالدعوى

یقوم الرئیس بإعلان غلق باب المرافعة بعد ابداء الاطراف ووكلائهم ومحامیهم 
دفوعاتهم، وتنسحب هیئة المحكمة للمداولة في الحكم، بحیث تكون المداولات سریة لا 

  4یمكن لاحد ان یطلع علیها

محكمة في جمیع المسائل بموجب رأي یصدر بأغلبیة اصوات القضاة وتفصل ال
  5الحاضرین، وفي حالة تساوي الاصوات یعتبر صوت الرئیس مرجحا

                                                             
تكون جلسات المحكمة علنیة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو یطلب  "النظام  نفس من 46انظر المادة -1

  ."المتقاضون عدم قبول الجمهور فیها
وعند وجود مانع  .یتولى الرئیس إدارة الجلسات :"على من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 45انظر المادة -2

ذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرین. لدیه یتولاها نائبه ٕ   "وا
 .یعمل لكل جلسة محضر یوقعه المسجل والرئیس - 1 :"على النظام  نف من 1-2/ 47انظر المادة  -3

  "وهذا المحضر یكون هو وحده المحضر الرسمي2 -
بعد أن یفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف  - 1 :"النظام   نف من 1-2-3/ 54انظر المادة  -4

 .المحكمة، من عرض القضیة یعلن الرئیس ختام المرافعة
 .تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم2 -
  "تكون مداولات المحكمة سراً یظل محجوباً عن كل أحد3 -

ل المحكمة في جمیع المسائل برأي الأكثریة من القضاة تفص - :"النظام نفس من 2-55/1انظر المادة  -5
  "إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئیس أو القاضي الذي یقوم مقامه - 2 .الحاضرین
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، وفي الحالة 1یتضمن الحكم الاسباب التي بني علیها واسماء القضاة الذین اشتركوا فیه
قل برأیه التي لا یصدر الحكم فیها بالاجماع، یكون لكل قاض اصدار بیان مست

ویوقع الحكم كل من الرئیس والمسجل ویتلى في جلسة علنیة بعد اخطار  2الخاص
  3الاطراف

والحكم لا یعد ملزما الا بالنسبة لاطراف الدعوى وفي حدود النزاع في معناه أو في 
، ولا یقبل 4مدلوله تقوم المحكمة بتفسیره بناء على طلب اي طرف من اطراف النزاع

ظر في الحكم الا اذا كان بسبب اكتشاف واقعة حاسمة في النزاع كان التماس اعادة الن
یجهلها القضاة عند اصدار الحكم، على ان لا یكون جهل الطرف بالواقعة ناتجا عن 

  5اهماله

وتبدأ اجراءات اعادة النظر في الحكم بإعلان المحكمة امكانیة اعادة النظر بناء على 
  6التماس احد الاطراف

زم اطراف الدعوى بتنفیذ الحكم الصادر عنها قبل ان تبدأ السیر في للمحكمة ان تل
  7اجراءات اعادة النظر

                                                             
  .من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 56/1،2انظر المادة  -1
  .من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 57راجع المادة  -2
  .من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 58مادة راجع ال -3
  .من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 60راجع المادة  -4
  .من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 01/ 61راجع المادة  -5
  .من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 02/ 61راجع المادة  -6
  لنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیةمن ا 03/ 61راجع المادة  -7
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ولا ینظر في الحكم بعد انقضاء ستة اشهر على الاكثر من وقت ظهور الواقعة 
سنوات من تاریخ  10، ولا یجوز تقدیم اي التماس لاعادة النظر بعد انقضاء1الجدیدة
  2الحكم

  ة لقانون البحارالمحكمة الدولی: ثانیا

الجدید في قواعد القانون الدولي هو ما اتت به اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام 
حین نصت على انشاء محكمة مختصة بنظر المنازعات البحریة وذلك بنص  1982
  من اتفاقیة الامم المتحدة 188المادة 

في احالة المنازعات الى  1982لقد نصت اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام 
غرفة خاصة في المحكمة الدولیة لقانون البحار او الى غرفة مخصصة تابعة لغرفة 

 - 1 :"منازعات قاع البحار ا والى التحكیم التجاري الملزم فكان نص المادة كما یلي
من ) أ(یجوز احالة المنازعات بین الدول الاطراف المشار الیها في الفقرة الفرعیة 

  1873دة الما

                                                             
  من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 4/ 61راجع المادة  -1
  من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة 5/ 61راجع المادة  -2

ر على من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار في ولایة غرفة المنازعات المتعلقة بقاع البحا 187تنص المادة  - 3
  الولایة بموجب هذا الجزء والمرفقات المتصلة به في الفئات التالیة من المنازعات المتعلقة بالانشطة في المنطقة،

  :على انه 
  المنازعات بین الدول الاطراف بشأن تفسیر او تطبیق هذا الجزء والمرفقات المتصلة به،  - أ" 
ك لهذا الجزء او للمرفقات المتصلة ب هاو لقواعد انها انتها: المنازعات بین دولة طرف والسلطة بشأن   - ب

  السلطة وانظمتها واجراءاتها المعتمدة وفقا لها، 
  او اعمال للسلطة یدعي انها تجاوز ولایتها او اساءة لاستعمال  السلطات - 2
حكومیة المنازعات بین اطراف في عقد ما، سواء كانت دولا اطرافا، او كانت السلطة او المؤسسة او مؤسسات  -ج

  ..."او اشخاص طبیعیین او اعتباریین
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بناء على طلب اطراف النزاع، الى غرفة خاصة في المحكمة الدولیة لقانون  -)أ(
  من المرفق السادس 17و15البحار تشكل وفقا للمادتین 

  الدولیة لقانون البحار  تشكیلة المحكمة -أ

المحكمة  من المرفق السادس الذي یتضمن النظام الاساسي 17و15وفقا لنص المادتین
من  1ون البحار تشكل وتنشأ هذه المحكمة الدولیة بموجب نص المادة الدولیة لقان

والمتضمن  1982النظام الاساسي لها ووفقا لاتفاقیة المم المتحدة لقانون البحار لعام 
النظام الاساسي لهذه المحكمة، وتعمل طبقا للفقرة الاولى من هذه الاتفاقیة وفقا لهذا 

  یةالنظام الاساسي ووفقا لهذه الاتفاق

وتضمنت الفقرة الثانیة من المادة الاولى من هذا النظام الاساسي الاشارة الى مقر 
یكون مقر هذه المحكمة في مدینة هامبورغ الحرة التحالفیة :" المحكمة فنصت على انه

ولكن النظام الاساسي لهذه المحكمة  كان اكثر سلاسة "  في جمهوریة المانیا الاتحادیة
نعقاد المحكمة حین نصت الفقرة الثالثة من المادة الاولى منه بالنسبة لامر مكان ا

للمحكمة ان تعقد جلساتها وتمارس اعمالها في مكان آخر كلما رأت ذلك :" على
  ".مناسبا

  تكوین المحكمة الدولیة لقانون البحار -ب 

النظام الاساسي للمحكمة الدولیة لقانون البحار على تكوین  02تضمنت المادة 
عضوا  21تتكون المحكمة من هیئة مؤلفة من  -1:" ونصت على ذلك بأنهالمحكمة 

ینتخبون من بین اشخاص یتمتعون بأوسع شهرة في الانصاف والنزاهة ومشهود لهم 
  بالكفاءة في مجال قانون البحار
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یؤمن في تكوین المحكمة بجملتها تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في العالم والتوزیع  -3
 1"دلالجغرافي العا

 العضویة في المحكمة الدولیة لقانون البحار - ج 

لا یجوز ان یكون اثنان من أعضاء المحكمة رعایا دولة واحدة واذا امكن لاغراض  -1
العضویة في المحكمة ، التي یمارس فیها عادة حقوقه المدنیة والسیاسیة، فهذا ما 

لمحكمة الدولیة تضمنته الفقرة الاولى من نص المادة الثالثة للنظام الاساسي ل
لقانون البحار فهي حظرت امر اجتماع اكثر من عضو من رعایا الدولة الواحدة 
ضمن تشكلیة هذه المحكمة، وهذا حسب رأینا لضمان الشفافیة ونزاهة وتساوي 

 .الدول في الانظام للعضویة في هذه المحكمة الدولیة
، كما حددتها  لا یقل عدد الاعضاء من كل مجموعة من المجموعات الجغرافیة -2

 .الجمعیة العامة للامم المتحدة، عن ثلاثة

فمن خلال نص الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من النظام الاساسي للمحكمة الدولیة 
لقانون البحار حددت عدد الاعضاء بقولها انه لایقل عدد الاعضاء من كل مجموعة 

معیة العامة للامم المتحدة عن من المجموعات الجغرافیة  وهذا بالرجوع لما حددته الج
  2.ثلاثة

                                                             
) 15(عضواً مقارنة بعدد قضاة محكمة العدل الدولیة ) 21(وربما یعود السبب في ارتفاع عدد قضاة المحكمة  - 1

عضواً؛ إلى زیادة عدد الدول التي نالت استقلالها بعد الحرب العالمیة الثانیة؛ واتساع اختصاص المحكمة الدولیة 
بحار؛ لیشمل إضافة إلى الدول ـ كما هو معمول به حصراً لدى محكمة العدل الدولیة ـ المنظمات الدولیة لقانون ال

والمؤسسات الحكومیة والأشخاص الطبیعیین والشركات الاعتباریة، وهذا ما استدعى أیضاً إنشاء مجموعة من 
عة وفعالیة في القضایا المعروضة الغرف المتخصصة لدى المحكمة الدولیة لقانون البحار من أجل النظر بسر 

  .أمامها
من القانون الاساسي للمحكمة الدولیة لقانون البحار ضمن اتفاقیة الامم  03یمكن الرجوع في ھذا لنص المادة   - 2

  .1982المتحدة لقانون البحار لعام 
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  1أما بالنسبة لمدة العضویة فإنها تكون لمدة تسعة سنوات ویجوز اعادة انتخابهم

  الشروط المتعلقة بمشاركة الاعضاء في قضیة معینة – د

من النظام الاساسي للمحكمة الدولیة لقانون البحار نجد تنص  08بالرجوع لنص المادة 
لعضو في المحكمة ان یشترك في فصل قضیة سبق له ان اشترك  لا یجوز:" على انه

فیها بصفته وكیل او مستشار أو بصفته محام لاحد الاطراف او بصفته عضو في 
  2.محكمة وطنیة او دولیة او ایة صفة أخرى

  طبیعة المحكمة الدولیة لقانون البحار - ه

ة الدولیة المستقلة، وذلك وفقاً تتمتَّع المحكمة الدولیة لقانون البحار بالشخصیة القانونی
بین  م1997دیسمبر لعام /كانون الأول 18لأحكام المادة الأولى من الاتفاق المبرم في 

 م1982ویتضح من أحكام اتفاقیة قانون البحار لعام  ،المحكمة وهیئة الأمم المتحدة

ولیة؛ بعكس ما والنظام الأساسي للمحكمة أنها لا تمثل جهازاً قضائیاً تابعاً للمنظمة الد

                                                             
 - 1:" بنصها كما یليمن النظام الاساسي للمحكمة الدولیة لقانون البحار  05وهذا ما نصت علیه المادة  -  1

ینتخب اعضاء المحكمة لتسع سنوات ویجوز اعادة انتخابهم، غیر انه یشترط ان تنتهي فترة عضویة سبعة اعضاء 
من الذین انتخبوا في الانتخاب الاول بانتهاء ثلاث سنوات وان تنتهي فترة عضویة سبعة اعضاء آخرین منهم 

  بإنتهاء ستة سنوات
حكمة الذین ستنتهي فترة عضویتهم بإنقضاء الفترتین الاولیین المذكورتین اعلاه، اي یجري اختیار اعضاء الم - 2

فترتي السنوات الثلاث والسنوات الست بالقرعة التي یقوم بسحبها الامین العام للامم المتحدة بعد الانتخاب الاول 
  مباشرة

لیهم رغم حلول آخرین محلهم، ان یواصل اعضاء المحكمة اداء واجباتهم الى ان تشغل مقاعدهم الا ان ع - 3
  یستمرو في النظر في ایة قضیة یكونون قد بدأوا النظر فیها قبل تاریخ حلول الآخرین محلهم

في حالة اسقالة أحد اعضاء المحكمة، یوجه كتاب الاستقالة الى رئیس المحكمة ویصبح المقد شاغرا عند تسلم  - 4
  ."ذلك الكتاب 

  .من النظام الاساسي للمحكمة الدولیة لقانون البحار 08لمادة للتفصیل اكثر ارجع لنص ا - 2
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هو حاصل بالنسبة إلى محكمة العدل الدولیة بكونها تمثل الجهاز القضائي الرئیسي 
وبهذه الصفة المستقلة تشارك المحكمة الدولیة لقانون البحار . لمنظمة الأمم المتحدة

في دورات انعقاد الجمعیة العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب عملاً بقرار الجمعیة 
وهنالك علاقة تنسیق وتعاون بین المحكمة والمنظمة  ،م1996لعام  504/51العامة رقم 

الدولیة باعتبار أن اللجوء إلى التسویة القضائیة للمنازعات الدولیة المتعلقة بقانون 
البحار تعدُّ إحدى الوسائل السلمیة لتسویة المنازعات الدولیة المنصوص علیها في 

ویجوز وفقاً لاتفاقیة التعاون المعقودة بین  ،1متحدةمن میثاق هیئة الأمم ال )33(المادة 
المحكمة والمنظمة الدولیة أن یقوم الأمین العام لهیئة الأمم المتحدة أول من یمثله ـ 

  2وفي الحدود التي تسمح بها اللائحة الداخلیة للمحكمة

  اختصاص المحكمة الدولیة لقانون البحار -و

 20ي للمحكمة الدولیة لقانون البحار في مادته تضمن الفرع الثاني من النظام الاساس

قواعد اللجوء الى المحكمة، فحدد الجهات التي یمكنها الالتجاء الى المحكمة، فلم 
یقتصر الامر على الدول بل تعداه، وهذا ما جعلنا نرى ان القانون الدولي هنا یرید 

                                                             
یجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن  -1:" من میثاق الامم المتحدة تنص على انه 33المادة  - 1

یعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة 
والتحكیم والتسویة القضائیة، أو أن یلجأوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرها من الوسائل السلمیة  والتوفیق

 .التي یقع علیها اختیارها
  ."ویدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن یسووا ما بینهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك - 2

  :، ارجع في هذا للموقع الالكتروني التاليلقانون البحار المحكمة الدولیة ،ماهر ملندي - 2

http://www.arab-
ency.com//details.law.php?full=1&nid=164299#%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81_%D8
%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A9 
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طروحة من جهة توسیع دائرة نشاط المحكمة من جهة وتسریع الفصل في القضایا الم
  1ثانیة

یشمل :" من نظامها الاساسي كما یلي 21وتحدد اختصاص هذه المحكمة بنص المادة 
اختصاص المحكمة جمیع المنازعات وجمیع الطلبات المحالة الیها وفقا لهذه الاتفاقیة 
وجمیع المسائل المنصوص علیها تحدیدا في اي اتفاق آخر یمنح الاختصاص 

  "للمحكمة 

المادة السالفة الذكرة انها اما تنظر في المنازعات التي نصت علیها  ویفهم من نص
وهذا ان كان الاختصاص الوحید فهو یضیق من  قیة الامم المتحدة لقانون البحاراتفا

دائرة اختصاص المحكمة لكن ذكر نص المادة انه یعود لها الاختصاص بحكم 
الاختصاص للمحكمة وسع  المسائل المنصوص علیها تحدیدا في اي اتفاق آخر یمنح

من  23، وتفصل المحكمة في جمیع الطلبات استنادا للمادة 2.من دائرة اختصاصها
  . 293نظامها، وفقا للمادة 

  

  

  

                                                             
یكون اللجوء الى  - 1:" للمحكمة الدولیة لقانون البحار على ما یلي من النظام الاساسي 20تنص المادة   - 1

  المحكمة متاحا للدول الاطراف
یكون اللجوء الى المحكمة متاحا للكیانات من غیر الدول الاطراف وفي كل حالة منصوص علیھا صراحة في  -2

منح الاختصاص للمحكمة ویقبلھ الجزء الحادي عشر او في ایة قضیة تحال الى المحكمة وفقا لاي اتفاق آخر ی
  "جمیع الاطراف في تلك القضیة

یجوز، اذا اتفق على ذلك جمیع :" من اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار بنصها 22وهو ما اشارت الیه المادة  - 2
محكمة وفقا لهذا الاطراف في معاهدة او اتفاقیة نافذة تتعلق بالموضوع الذي تتناوله هذه الاتفاقیة ، ان یحال الى ال

  "الاتفاق اي نزاع یتعلق بتفسیر تلك المعاهدة او الاتفاقیة
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  راءاتــــــــــــالاج

مثلها مثل اي محكمة دولیة لها اجراءات تعمل وفقها واهتم النظام الاساسي للمحكمة 
في شأن اقامة  24ات في الفرع الثالث منه بالمادة الدولیة لقانون البحار بهذه الاجراء

  الدعوى،

حیث وضح ان الدعوى تقام اما بالاخطار المسجل بالاتفاق الخاص او بطلب كتابي 
موجه الى المسجل وهو الامر المتعو علیه في رفع العرائض، واشترط انه سواء تم رفع 

بیان موضوع النزاع والاطراف، الدعوى بالطریقة الاولى او الثانیة فلا بد من توضیح وت
  فیقوم المسجل حینها فورا بإخطار من یعنیهم الامر بالاتفاق الخاص او بالطلب

اذا رأت دولة طرف ان لها مصلحة  - 1: المتعلقة بطلب التدخل فإنها 31وبنص المادة 
ذات طبیعة قانونیة یمكن ان تتأثر بالحكم في اي نزاع، جاز لها تقدم طلبا للمحكمة 

  مح لها بالتدخل، ویعود امر الفصل في هذا الطلب الى المحكمة،لتس

واذا حصلت الموافقة على الطلب المتعلق بالتدخل لمصلحة دولة طرف كان حكم 
المحكمة في شأن النزاع ملزما للدولة الطرف المتدخلة بقدر ما یتصل بالمسائل التي 

  تدخلت تلك الدولة الطرف بشأنها

  .لفقرة الثالثة من هذه المادة من اخطار كل الدول الاطرافكما یقوم المسجل وفقا ل
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  مـــــــــالحك

من نظامها الاساسي این  30بالنسبة لاحكام هذه المحكمة نجد نصه في المادة 
  :تضمنت ما یلي

 یبین الحكم الاسباب التي استند الیها - 1
 یتضمن الحكم اسماء اعضاء المحكمة الذین اشتركوا في اتخاذ القرار - 2
اذا لم یكن كل الحكم او بعضه یمثل الرأي الجماعي لاعضاء المحكمة حق  - 3

 لاي عضو ان یصدر رأیا منفصلا
یوقع الرئیس والمسجل على الحكم ویتلى في جلسة علنیة للمحكمة بعد تقدیم  - 4

 ."الاشعار الواجب لاطراف النزاع

فقرتها الاولى في  33وتتمیز قرارات هذه المحكمة بقطعیتها والزامیتها وتنص المادة 
  على انه على جمیع اطراف النزاع الامتثال له

وفي الفقرة الثانیة من هذه المادة انه لا یكون للقرار ایة قوة ملزمة الا لاطراف 
  النزاع وبصدد ذلك النزاع نفسه، وفي حالة الخلاف بشأن معنى القرار او نطاقه

الذي یلاحظه اي فالغموض . تقوم المحكمة بتفسیره بناء على طلب اي طرف
  .طرف في النزاع یمكن تفسره المحكمة وهذا بناء على طلب الاطراف
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  التحكیم الدولي:ثانیا

یقصد بالتحكیم الدولي، كوسیلة سلمیة لتسویة النزاعات الدولیة، ذلك الإجراء الذي 
یمكن بواسطته حل النزاع الدولي بحكم ملزم، تصدره هیئة تحكیم خاصة یختارها 

  1نزاع، انطلاقا من مبدأ تطبیق أحكام القانون الدولي واحترام قواعدهأطراف ال

یفض جمیع " نص میثاق الأمم المتحدة في الفقرة الثالثة من المادة الثانیة منه على أن
أعضاء الهیئة منازعاتهم الدولیة بالوسائل السلمیة، على وجه لا یجعل السلم والأمن 

في الفقرة  -مرة أخرى–ید تأكید هذا النص كما أع" والعدل الدولي عرضة للخطر 
یجب على أطراف :" الأولى من المادة الثالثة والثلاثین من المیثاق، والتي جاء بها انه

أي نزاع، من شأن استمراره أن یعرض حفظ السلم والأمن الدولیین للخطر، أن یلتمسوا 
فیق، والتحكیم، حله، بادئ ذي بدء، بطریق المفاوضة، والتحقیق، والوساطة، والتو 

والتسویة القضائیة، أو أن یلجئوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة، أو غیرها من 
ویدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى . الوسائل السلمیة التي یقع علیها اختیارها

  2". تسویة ما بینهم من النزاع بتلك الطرق، إذا رأى ضرورة لذلك

جوء إلى التحكیم الدولي عن تطبیقات عدة، تم فیها اللجوء وتكشف الخبرة الدولیة في الل
الى التحكیم كوسیلة قانونیة لتسویة منازعات الأنهار الدولیة، ومن أمثلة هذه 

، وقضیة تحكیم النزاع بشأن میاع نهر مودیلاین 1941محكمة تحكیم ریو : التطبیقات

                                                             
، مجلة السیاسة الدولیة، العدد التحكیم في منازعات الانهار الدولیة :هالة احمد الرشیدي، سد النهضة نموذجا -1

  .21م، ص  2013سنة  93
  راجع نص المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة -2
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، 1951أن نهر هلمند ، وقضیة تحكیم النزاع بش1945بین الاكوادور وبیرو في عام 
  1957.1وقضیة بحیرة لانو 

فإن فكرة التحكیم الدولي تقوم على اساس ان الفصل في المنازعات الدولیة تكون نهائیة 
وبحكم ملزم للاطراف حیث یصدر من قضاة یتم اختیارهم وفقا لارادةالاطرافن بحیث 

ابق على نشوء النزاع، یكون الحكم اجباریا اذا كان الاتفاق او الاحالة الى التحكیم س
  2ویكون اختیاریا اذا كان لاحقا للنزاع ونتیجة له

    

                                                             
  .22التحكیم في منازعات الانهار الدولیة، المرجعالسابق،ص:مد الرشیدي،سد النهضة نموذجا هالة اح -1
م، مطبعة نهضة مصر، ص 1954محمد حافظ غانم، الاصول الجدیدة للقانون الدولي العام، الطبعة الثانیة،  -2

457.  
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  تعریفه: أ

النظر في نزاع بمعرفة شخص أو هیئة یلجأ الیه " یعرف التحكیم الدولي بأنه
  ، "المتنازعون مع التزامهم بتنفیذ القرار الذي یصدر في النزاع

لاهاي الخاصة بتسویة المنازعات إن من أدق تعاریف التحكیم ذلك الوارد في اتفاقیة 
الهدف من التحكیم الدولي هو :" والتي تنص على انه" 1907أكتوبر  18" الدولیة سلمیا

تسویة المنازعات بین الدول بواسطة قضاة من اختیارهم وعلى أساس احترام 
 1"القانون

 والتحكیم أسلوب قدیم جدا یرجع إلى أحقاب بعیدة منذ العصور القدیمة، ویتحدث
المؤرخون عنه في ایام الیونان والرومان وفي العصور الوسطى وما بعدها، ولقد 
اهتمت دول مؤتمر لاهاي الأول والثاني به، وأنشأت محكمة التحكیم الدولي الدائمة 
ووضعت من النظم ما یجعل التجاء الدول إلیه امرأ سهلا، وكذلك أدى عهد عصبة 

حكیم بإنشاء محكمة العدل الدولي الدائمة الأمم فیما بعد دورا مهما في مجال الت
  .وبتشجیع الدول للالتجاء إلیها

ویمكن القول إجمالا أن العناصر التي ینطوي علیها التحكیم تتمثل في انه یتم اختیاریا 
بواسطة قضاة من اختیار أطراف النزاع وبتطبیق القواعد القانونیة مع الالتزام بقبول 

  .أحكامه

  خصائصه: ب

 لدولي یقوم على الإرادة أي باتفاق دولي بین الأطرافالتحكیم ا -1
 المنازعات التي یمكن حلها عن طریق التحكیم هي تلك المنازعات الدولیة القانونیة -2

                                                             
1- Schuman,FredericL.InternationalPolitics 
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أطراف النزاع التي یطبق التحكیم في منازعاتها هي الدول وغیرها من أشخاص  -3
 القانون الدولي العام

التحكیم فیقید عدد من المنازعات هناك تحفظات تصوغها بعض الدول في اتفاقات  -4
لا تعرض على التحكیم، ومن أمثلة ذلك الخلافات التي تمس المصالح الرئیسیة او 
استقلال الدول وشرفها، والخلافات التي تمس مصالح دولة أخرى غیر طرف في 

 الاتفاق، والخلافات التي تمس الوضع الدستوري في الدولة
ذا كانت هناك نصوص مبعث اختصاصات محكمة التحكیم، الا -5 ٕ تفاق المنشئ لها، وا

 تحتاج تفسیر تتولاه المحكمة
حكم محكمة التحكیم ملزم لطرفي الخصومة ونهائي، أي انه ینهي الخصومة، إلا  -6

انه غیر نافذ بالقوة، ویتوقف ذلك على إرادة الدول التي صدر ضدها الحكم إلا أن 
وذلك أمر تتصارع فیه إلى حد  الدول في واقع الأمر تبذل جهدا لاحترام الأحكام،

 1.كبیر المصالح الذاتیة مع الالتزامات وتأثیر أیهما على الآخر

  1997التحكیم في اتفاقیة الأمم المتحدة لعام : ثانیا

خلت المسودة الأولى لمشروع اتفاقیة استخدام المجاري المائیة في الأغراض غیر 
دراكا من الدول الأعضاء في الملاحیة من أي نص بشأن التسویة السلمیة للمناز  ٕ عات وا

  المنظمة لأهمیة هذا المبدأ، فقد طالبت بإضافة مادة تنص علیه من مواد الاتفاقیة
، وهي المادة الثالثة 1994وهو ما كان في المسودة الثانیة من مشروع الاتفاقیة لعام 

قواعد القانون والثلاثون، والتي تعد احد التطورات المهمة التي ادخلتها الاتفاقیة على 
  2الدولي التقلیدي

                                                             
نظرة خاصة للمیاه  -  -الصالحي ، الجوانب القانونیة الدولیة لمشكلة المیاه محمد عبد الرحمان إسماعیل  -1

  .264،265العربیة، الرسالة السابقة، ص
2-http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/8-3-1994pdf. 



ي الثا الدولية                                                             : الباب المائية المجاري ماية ي القانو  النظام

 

262 
 

  أشكال التحكیم الدولي -ج

یتخذ التحكیم الدولي اشكالا متعددة، فقد یعمد الاطراف الى الاتفاق على اختیار محكم 
  .فرد یعهد الیه بالنظر في النزاع واتخاذ قرار بشأنه

حكمین، وقد یفضل اطراف النزاع الاحتكام الى هیئة تحكیم یتم تشكیلها من عدد من الم
  1أو لجنة مشتركة للتحكیم، وقد یكون التحكیم اختیاریا وقد یكون اجباریا

 :المحكم الفرد -

یتم الاتفاق على اختیار محكم محاید بواسطة الطرفین المتنازعین، حیث قد یكون 
 2المحكم رئیس دولة أو شخصیة قانونیة متخصصة

 :اللجان المختلطة -
یمثلون الطرفین المتنازعین بالتساوي مع  وتتكون عادة من عضوین أو اربعة أعضاء

تدخل طرف ثالث یعمل كمحكم مرجح في حالة عدم الاتفاق، وهذا النوع وجد اساسا 
حیث لا تتضمن اللجنة المختلطة الا المواطنین من الدول  مJay 1794في معاهدة 

  3الاطراف
  
  
  
  
  

                                                             
  .921 صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،  مرجع سابق، ص -1
  .242م ص 1984مصطفى سلامة حسین، العلاقات الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة،  -2
  .243المرجع ص  نفس  ،مصطفى سلامة حسین-3
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 :محكم التحكیم -
ة الاعضاء المحایدین، وكان اساسها انها الصیغة المعاصرة التي تمتاز بمشاركة غالبی

بین ) الألاباما(معاهدة واشنطن التي انشأت المحكمة المكلفة بحل النزاع حول قضیة 
  1الولایات المتحدة الامریكیة والمملكة المتحدة

حیث اصبح التحكیم یتم بواسطة محكمة یوكل الیها مهمة الفصل في النزاع القائم بین 
منحازین ومستقلین ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ویقوم  الطرفین، بواسطة قضاة غیر

  2كل طرف بإختیار محكم من جنسیته

 :التحكیم الاختیاري -

الاصل في التحكیم انه اختیاري اي انه لا یمكن الالتجاء الیه في نزاع ما الا اذا رغبت 
  3في ذلك كلتا الدولتین طرفي النزاع وبناءا على اتفاق بینهما

  4الاتفاق بین كل من فرنسا وبریطانیا بخصوص الجرف القاري بینهما ومن امثلة ذلك

 :التحكیم الالزامي -

ویقصد به الاتفاق المسبق بین الدول على احالة اي خلافات سوف تنشأ مستقبلا 
للتحكیم الدولي، والتحكیم الالزامي قد یأخذ اي شكل آخر بحیث یصبح اكثر اهمیة 

لتین او اكثر ینص فیه صراحة على اللجوء الى واتساعا، بأن یتم الاتفاق بین دو 

                                                             
فاضل، المسؤولیة الدولیة عن الاضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النوویة وقت السلم، مرجع  محمد،  سمیر -1

  .231ص  سابق، 
  .243المرجع السابق، ص  -2
  .650علي صادق ابو هیف، المرجع السابق، ص  -3
  .244، المرجع السابق، ص حسین مصطفى سلامة-4
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التحكیم مقدما، لكل ما قد ینشأ من منازعات بین الدول الموقعة لهذه الاتفاقیة أو 
  1المعاهدة

  اجراءات التحكیم - د

تتقید هیئة التحكیم بالمسائل التي یطلب الیها الفصل فیها، فإن تعدتها كان قرارها 
  2ا التعرض لهباطلا بالنسبة لما لم یطلب الیه

كما یحق للاطراف ان یعطوا صلاحیات واسعة للمحكم أو هیئة التحكیم، بأن یفصل 
في النزاع كمحكم طلیق، وغالبا ما تحدد الدول الاطراف في النزاع الموضوعات التي 

، وبما ان حریة الاختیار الاصل فیها الالتجاء 3تكون محلا للتحكیم على سبیل الحصر
دیهي القول انه یتم اتفاق الاطراف اولا على احالة النزاع الى للتحكیم فإن من الب

التحكیم، ا وان یكون هناك ما یقوم مقام هذا الاتفاق من اتفاق مسبق، ثم یتفق 
الاطراف على صیاغة مشارطة التحكیم ثم بعد ذلك یأتي الحكم الذي یفصل في النزاع 

  4بحیث یكون هنائیا

ایضا الى القانون الواجب تطبیقه في النزاع المعروض والطابع الاختیاري للتحكیم یمتد 
امام محكمة التحكیم او هیئة التحكیم، لذا فإن ما یتفق علیه اطراف النزاع هو الذي 
یحكم نطاق عمل هیئة التحكیم، وبوجه عام  فإنه عند عدم وجود نص یطبق القانون 

نزاع معروض امامها ، ولیس لهیئة التحكیم الدولي ان تفصل في اي 5الدولي الوضعي
                                                             

  .924صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،المرجع السابق ص  -1
  .650علي صادق ابو هیف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  -2
دولیة عن الاضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النوویة وقت السلم، عالم الكتب فاضل ،المسؤولیة ال محمد سمیر -3

  .233القاهرة، المرجع السابق، ص 
  .927صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق ص  -4
  .245مصطفى سلامة حسین، العلاقات الدولیة، المرجع السابق، ص  -5
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وفقا لمبادئ القانون العام او لقواعد العدالة والقانون الطبیعي ما لم یجز لها ذلك طرفا 
  1النزاع

بین كل من الارجنتین  م1965ومثال ذلك نص المادة الاولى من اتفاق التحكیم لعام 
كما نصت وتشیلي، على أن تتخذ المحكمة قراراتها وفقا لمبادئ القانون الدولي العام، 

المادة الثانیة من اتفاقیة التحكیم الدولي بین الجمهوریة الیمنیة ودولة اریتیریا المبرمة 
على ان تصدر محكمة التحكیم احكامها وفقا للقانون الدولي  م1996اكتوبر  13في 

  :على ان یكون على مرحلتین

  :المرحلة الاولى

بین الطرفین على ان تفصل الحكم بشأن السیادة الاقلیمیة وتحدید نطاق النزاع 
المحكمة في مسألة السیادة الاقلیمیة وفقا لمبادئ وقواعد وممارسات القانون الدولي 

  2التي تنطبق على المسألة وبوجه خاص على اساس سند الحق التاریخي

  :المرحلة الثانیة

تعیین الحدود البحریة وتفصل المحكمة في هذه المسألة على اساس الرأي الذي اخذته 
في الاعتبار اثناء مناقشة مسائل السیادة الاقلیمیة وكذا اتفاقیة الامم المتحدة لقانون 

  3البحار وأي عامل آخر متصل بالموضوع

  

  
                                                             

  .256هیف، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  علي صادق ابو -1
  .راجع نص المادة الثانیة من اتفاقیة التحكیم الدولي بین الجمهوریة الیمنیة ودولة اریتیریا -2
  .235، المرجع السابق، ص  فاضل محمد سمیر -3
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 :مشارطة التحكیم  - أ

اتفاق دولتین او اكثر على حل خلاف نشأ بینهم عن طریق التحكیم للفصل (ویقصد به 
  )فیه وهو اتفاق او معاهدة دولیة

التحكیم تعد وثیقة قانونیة قد تكون شبیهة بالنظام الاساسي لهیئة  وبما ان مشارطة
  التحكیم، فیجب ان یتوافر فیها شروط موضوعیة اخرى شكلیة

 :الشروط الموضوعیة-1

وهي نفس الشروط الواجب توافرها في المعاهدات الدولیة حتى تكون قابلة للتنفیذ 
  1وهي الاهلیة والرضا وكذلك موضوع المعاهدة

 :ص الاهلیةفیما یخ -

فإنه یمكن القول حالیا ان كل دول العالم تتمتع بأهلیة كاملة للدخول في معاهدات أو 
  اتفاقیات دولیة

اما الدول ناقصة السیادة فلا یحق لها التمتع بإبرام المعاهدات الدولیة الا في حدود هذه 
  .الاهلیة الناقصة

 :الرضا -

شوب بأي عیب من عیوب فهو یقوم على اساس ان یكون رضا الاطراف غیر م
الرضا، بحیث یجب ان تتلاقى ارادة الاطراف لرفع النزاع الى هیئة التحكیم وهو ما 

                                                             
- 186، ص 2004ة اسیوط، عبد المعز عبد الغفار نجم، مبادئ القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامع -1

187.  
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، والرضا في هذه الحالة یجب ان یكون 1یسمى بإتفاق التحكیم أو مشارطة التحكیم
  2خالیا من اي عیب من عیوب قد تؤثر فیه مثل الغش، أو الغلط أو الاكراه، والتدلیس

الموضوعیة تحدید موضوع النزاع بین الاطراف، اي تحدید نقاط  ومن الشروط -
 .الاختلاف بشكل واضح

 الشروط الشكلیة-2

یجب أت تتضمن مشارطة التحكیم اسماء المحكمین او غالبیتهم، واذا ما تركت 
مهمة اختیار رئیس الهیئة للمحكمین الذي یقوم الاطراف بتعیینهم وفي تلك الاحوال 

ة او الشخص الذي یحق له تعیین رئیس هیئة التحكیم اذا تتضمن المشارطة الجه
  3لم یتفق المحكمون على اختیاره

كما یجب ان تنص مشارطة التحكیم على تعیین مسجل للمحكمة حیث یترك امر 
، ویجب النص على میزانیة هیئة التحكیم والتي هي 4تعیینه لرئیس هیئة المحكمین

حدیدها من قبل اطراف النزاع والمحكمین عبارة عن مكافأة هیئة التحكیم، ویتم ت
ة تلیه تبادل المذكرات والمرافعات وتتضمن  5وكذلك مكافأة قلم كتاب المحكم

  .6المشارطة ایضا اللغة او اللغات التي تستخدم اثناء المداولة

  

                                                             
  .186عبد المعز عبد الغفار نجم، المرجع السابق ، ص  -1
  .55م، ص 1980عبد الواحد محمد الفار، قواعد تفسیر المعاهدات الدولیة، دار النهضة العربیة،  -2
  .929صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص  -3
  .238المرجع السابق، ص ،فاضل محمد سمیر -4
  .209ح بدر الدین، المرجع السابق، ص صال -5
  .930صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص -6
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 حكم هیئة التحكیم-3

یصدر قرار التحكیم بأغلبیة أعضائها المحكمین، ویجب ان یكون مسببا ویذكر فیه 
أسماء المحكمین وتاریخ الیوم الذي صدر فیه ویوقع علیه رئیس هیئة التحكیم 

  1وسكرستیر الجلسة ویتلى القرار في جلسة علنیة

إن القضاء هو تسویة المنازعات الدولیة عن طریق محاكم دائمة ومنظمة في نطاق 
الدولي في  القانون الدولي اسوة بما هو علیه الحال في النظام الداخلي، ویتمثل القضاء

والتي حلت محل محكمة العدل  1945محكمة العدل الدولیة التي تم تأسیسها سنة 
 2الدولیة الدائمة التي كانت احد اجهزة عصبة الامم

اقترنت الرغبة في إقامة نوع من القضاء الدولي الدائم بمحاولة إقامة  المنظمات الدولیة 
الدائمة للعدل الدولي قد أنشئت في  ذات الطابع العالمي، وجدیر بالذكر أن المحكمة

عهد عصبة الأمم، وان محكمة العدل الدولیة الحالیة أنشئت في عهد هیئة الأمم 
المتحدة وهناك العدید من الأحكام القضائیة الدولیة الصادرة عن المحكمة الدائمة للعدل 

م هذه الأحكام الدولي ومحكمة العدل الدولیة بشأن المجاري المائیة الدولیة، ومن بین أه
القضائیة الدولیة حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضیة الولایة الإقلیمیة للجنة 

وكذلك القضیة الخاصة بالنزاع بین بلجیكا وهولندا بشأن تحویل  ادور الدولیة لنهر 
  3میوزالمیاه من 

  
                                                             

  .256علي صادق ابو هیف، المرجع السابق، ص  -1
، ص 1985مفید محمود شهاب، المنظمات الدولیة، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  -2

  .338-337ص 
العال، القواعد القانونیة التي تحكم إستخدامات الأنهار الدولیة في غیر الشؤون مساعد عبد العاطي شتیوي عبد  -3

  .180دراسة تطبیقیة على تعر التیل، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه الحقوق، القاهرة، مصر، ص –الملاحیة 
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  : دولیةكما ان محكمة العدل الدولیة قد أصدرت حكمین هامین في مجال الأنهار ال

  1997سبتمبر  25الحكم الصادر في :أ

 Caseوهو الحكم الصادر في النزاع بین دولتي المجر وسلوفاكیا، الذي كان یعرف
ConcerningGabcikoveo-NagymaRos.Pzoject،  وقد أكدت المحكمة في هذا الحكم على مبادئ

ي إجراء قانونیة هامة في مجال الأنهار الدولیة، من أهمها مبدأ حسن النیة ف
المفاوضات في المستقبل بین الدولتین، وكذلك مبدأ التعاون بینهما في اتخاذ التدابیر 

  بین الدولتین 1977اللازمة، في منع أي ضرر للمجرى المائي، على ضوء  المعاهدة 
كما أكدت المحكمة على مبدأ هام في مجال الأنهار الدولیة، ألا وهو مبدأ الاستخلاف 

اتفاقیات المجاري المائیة من الاتفاقیات العینیة التي تورث من الخلف  الدولي، واعتبار
  1إلى السلف

  الحكم الخاص بنهر اوراجواي :ب

وهو الحكم الصادر في شأن النزاع الذي نشب بین الأرجنتین واوراجواي والذي تصدت  
، وأكدت فیه المحكمة على مبدأ 20/04/2010في له المحكمة في حكمها الصادر 

اون والتشاور بین الدول النهریة المشتركة في مجرى مائي واحد وبخاصة ضرورة التع
احترام مبدأ الأخطار المسبق عند الإزماع على إقامة أیة مشروعات من دول المنبع 
على الأنهار الدولیة والتي من شأنها الأضرار بدول المجرى المائي الأخرى سواء 

  2لتي تصل إلى تلك الدولبتلویث میاه المجرى او تقلیل المیاه ا

ومن كل ما سبق نلاحظ ان الاهتمام الدولي بدا واضحا من خلال مجموعة المبادئ 
سواء التقلیدیة او الحدیثة اتجاهه نحو واجب تحقیق التزام الدول بالاستعمال المنصف 

                                                             
1 - http://www.icj-cij-org/homepage/ar/files/sum. 
2- http://www.haugejus ticeportal.net/ecache/DEF/11/6/636.html. 
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والعادل للمجاري المائیة الدولیة وبینت قواعد الانصاف التي تكفل تحققه وحظرت 
ضرر بالدول المجاورة عند الاستغلال وعدم الحاق الاضرار بالمجاري  الحاق اي

واقرا مبادئ ایجابیة في  المائیة الدولیة بحظرها للتلوث النهري بكل صوره واشكاله
تطبیقها وهي واجب التعاون فیما بین الدول المتشاطئة لضمان الاستغلال الامثل لهذه 

اجب الاخطار المسبق عند القیام بأي مشروع المجاري المائیة الدولیة وایدته بمبدأ و 
فالاعلام والاخطار بهذه المشاریع یعطي الفرصة الكافیة لابداء الدولة المتشاطئة 

  . ملاحظاتها او اتخاذ احتیاطاتها او رفضها لامكانیة الحاق اضرار بمصالحها



 

 
 

  

  

  

  

الثـــــــــــــــــــــــــالفص يــــــــــــــــــــــــــــــــــل   :ا

تحكم ال تفاقية القواعد

المائية المجاري استخدام

  الدولية
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فبعد ان اطلعنا على مجموعة المبادئ التي تحكم استخدامات المجاري المائیة الدولیة تبین 
لنا انها عدیدة وفیها ما هو مستجد لحاجة الاستخدامات الجدیدة لذلك، وما سوف نبحثه في 

نا عن مدى مقاربة هذه المبادئ الة الاتفاقیات الدولیة التي تحكم هذا الفصل سوف یكشف ل
استخدامات المجاري المائیة الدولیة سواء الاتفاقیات السابقة لاتفاقیة الامم المتحدة لاستخدام 
المجاري المائیة الدولیة في غیر اغراض الملاحة أو الاتفاقیة ذاتها بإعتبارها آخر ما 

 تعددالتي تحكم استخدامات المجاري المائیة الدولیة، وفي ظل استحدث في مجال القواعد 
استخدامات الانهار الدولیة في العقود القلیلة الماضیة بشكل كبیر، وادى هذا التعدد في 
الاستخدامات وكثافة الانشطة المرتبطة بها الى مزید من الندرة في المیاه العذبة، والى 

دولة من الدول أثار ذلك الامر العدید من صراعات ومنازعات حولها بشأن حقوق كل 
التساؤلات التي تتعلق اساسا بطبیعته النهریة في الافادة من میاه النهر في الاغراض 

فإذا كان . المختلفة ومدى حقوق كل دولة مشاطئة على میاه النهر والالتزامات المتبادلة بینها
بغرض ضمان الاستخدام الامثل  وهذا لكل دولة نهریة حقوق مساویة لحقوق الدول الاخرى،

فكان لكل اتفاق اهداف وحقوق والتزامات، وتوالي الاتفاقیات الدولیة في هذا المجال كانت 
تطغى علیه العوامل السیاسیة، لارتباط المجاري المائیة الدولیة بالاقالیم والحدود السیاسیة 

ة التي عنت بالمجاري للدول، ومن خلال هذا الفصل سوف نعرض مجموع الاتفاقیات الدولی
  .المائیة الدولیة

  أهم الاستخدامات الحدیثة للمجاري المائیة الدولیة: المبحث الاول       
الوضع القانوني للمجاري المائیة الدولیة قبل اعتماد اتفاقیة الامم المتحدة  :المبحث الثاني

  . 1997لسنة 
  .1997.دةــــالمتح اتفاقیة الأمم الوضع القانوني للمجاري المائیة في ظل: المبحث الثالث
  المسؤولیة الدولیة عن استخدام المجاري المائیة الدولیة :المبحث الرابع
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  أهم الاستخدامات الحدیثة للمجاري المائیة الدولیة: المبحث الاول

بعد ان كانت الامجاري المائیة الدولیة وظیفتها الاساسیة هي الملاحیة وما یحیط بها من 
ملاحیة، وایزاء التطور المتسارع وحاجة الدول الى الطاقات البدیلة واتساع دائرة الشؤون ال

النشاطات واحتیاجات الافراد مقارنة بالازمنة الماضیة ظهرت استخدامات حدیثة وانجرت 
عنها تباعا انظمة قانونیة جدیدة تحكمها وتحكم المنازعات الناشبة عن الاستغلال الضار 

  ما سیحظى بالدراسة من خلال هذا المبحث،وغیر العادل لها وهو 

  والصناعة استخدام میاه المجاري المائیة الدولیة في الزراعة: المطلب الاول

للامانة التاریخیة لابد من البدأ بإستخدامات المجاري المائیة الدولیة في مجال الزراعة لانها 
دولیة في الملاحة وهو ما سیتم الاستخدام المباشر الذي تلى استغلال میاه المجاري المائیة ال

  شرحه تباعا،

  استخدام المجاري المائیة الدولیة في مجال الزراعة: الفرع الاول

كما نعلم ان المیاه تعد اهم مقومات الزراعة التي تعد اكبر نشاط مستهلك للمیاه بین الانشطة 
المیاه لیس  الاقتصادیة التي یمارسها الانسانمنذ زمن طویل، حیث ان الارض تحتاج الى

للزراعة فقط بل من اجل اجراء عملیات الغمر والغسیل لفحص نسبة الاملاح الذائبة في 
التربة وحمایة الارض من موجات الصقیع ومقاومة الموجات الحارة ومعالجة میاه الصرف 

ذكرت منظمة  1لتحسین خواصها واعادة استخدامها في ري الاراضي المزروعة من جدید
ان الزراعة المرویة من المجاري  1999مارس  22عة في تقریر لها صدر في الاغذیة والزرا

                                                             
  .317ارجع في ھذا الى علي ابراھیم، المرجع السابق، ص  - 1
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من   %60من الانتاج العالمي واوضح هذا التقریر ان حوالي  %40المائیة الدولیة تؤمن حالیا 
  1الاغذیة الضروریة لسكان العالم، یجب ان تأتي من الزراعة المرویة

ئیة الدولیة بشكل بدائي في قضیة النزاع بین وقد ظهرت الاستخدامات الزراعیة للمجاري الما
   2ایران وافغانستان حول نهر هلمند

  استخدام المجاري المائیة الدولیة في مجال الصناعة: الفرع الثاني

یعد اهم هذه الاستخدامات هو تولید الطاقة الكهربائیة بفعل هذه المجاري الدولیة ، وكان اول 
لتولید  1913اكتوبر  4لفرنسي السویسري الذي ابرم في اتفاق في هذا المجال هو الاتفاق ا

الطاقة الكهربائیة من مساقط نهر الرون، وقد حاول المجتمع الدولي تأطیر وتنظیم 
 1923الاستخدامات الصناعیة للمجاري المائیة الدولیة ولهذه الغایة ابرمت في جنیف سنة 

ة والتي تهم نخبة من الدول وتقوم هذه اتفاقیة متعددة الاطراف حول ادارة الطاقة الكهرومائی
  3الاتفاقیة 

                                                             
  .17انظر في هذا، غسان الجندي، المرجع السابق، ص  -  1
فرضت بریطانیا على ایران بموجب معاهدة باریس المبرمة في عام : حیث تتلخص وقائع هذه القضیة في ما یلي - 2

تقلال افغانستان ولم تتطوع ولم تتطوع هذه المعاهدة بوضع فكر واسس لاقتسام نهر هلمند، لكنها الاعتراف باس 1837
نصت على وجوب لجوء ایران وافغانستان الى تحكیم بریطانیا، حول اي استشكال، یمكن ان ینشب بینهما حول استخدام 

صدر فیها المحكم البریطاني السیر قولد سمیثتحكیمه النهر، وقد لجأت الدولتان مرتین الى تحكیم بریطانیا، المرة الاولى ا
 ، حیث اشار الى ان النهرین اللذین یشكلا نهر الهلمند یجب ان یبقیا تحت سیطرة افغانستان لكن1872سبتمبر  19في 

عة في المحكم البریطاني منع افغانستان من بناء سدود على النهرین تحجب وتمنع تزوید المیاه التي تستخدم للري والزرا
، انه على  1905افریل  10ایران وفي حكم لاحق ومكمل للحكم السابق اوضح المحكم البریطاني، السیر مكماهون في 

افغانستان ان تقوم بـبناء السدود على نهر هلمند، لكنه الحق هذا الترخیص بمحصة توضیحیة مناطها ان افغانستان یجب 
مه لغایات الري والزراعة، نقلا عن ، غسان الجندي، المرجع السابق، ص ان تخصص ثلث میاه النهر لایران ، لكي تستخد

  .18- 17ص 
  .22غسان الجندي، المرجع السابق، ص  - 3
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فالتطور في مجال استخدام المجاري المائیة الدولیة طال بالدرجة الاولى البحث حدیثا عن 
  الطاقة البدیلة من مجاري المیاه

وتتصدر الصین الشعبیة دول العالم كله في عدد السدود المقامة على الانهار من اجل تولید 
بائیة وتأتي بعدها الولایات المتحدة الامریكیة حیث یوجد بها عدد هائل من الطاقة الكهر 

السدود الضخمة بفضل كثرة عدد الانهار فیها ومن ابرزها مشروع وادي تنیسي وكذلك سد 
نهر كولومبیا، لذلك فإن اهمیة المیاه جعلت الدول تولیها عنایة خاصة لما لها من فوائد 

  1ومنافع

  دامات المجاري المائیة الدولیة للاحتیاجات المنزلیةاستخالمطلب الثاني 

لا تستخدم المجاري المائیة الدولیة في الملاحة والصید واستخراج الطاقة والزراعة والصناعة  
فحسب بل ان الاحتیاجات المنزلیة للماء لم تكن بمنأ عن المجاري المائیة الدولیة وهذا ما 

  سوف نكشف عنه تباعا،

  هتمام الدولي بإستخدام المجاري المائیة الدولیة للاستخدامات المنزلیةالا: الفرع الاول

بالواقع نجد وفرة من المعاهدات الدولیة والتي تم التنصیص فیها على استخدام المجاري 
المائیة الدولیة لغایات الستخدامات المنزلیة وخیر مثال على ذلك اول معاهدة ابرمت في هذا 

حیث نصت  1975موز التي ابرمت بین هولندا وبلجیكا سنة الشأن وهي معاهدة نهر الا
المعاهدة المذكورة على التزام بلجیكي واضح المقاصد بتزوید هولندا بمیاه عذبة للشرب 

  .مضمن مواصفات دقیقة

  

                                                             
  .327راجع علي ابراهیم، المرجع السابق، ص  -  1
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  1ومسألة توفیر میاه الشرب لسكان دولة ما لم تكن ابدا غائبة عن اهتمامات القانون الدولي 

  خطیط في استخدام المجاري المائیة الدولیة للاستعمالات المنزلیةالت:  الفرع الثاني

إن الاشكال الذي یثور في هذا الموضع هو قصر استخدام میاه المجاري المائیة الدولیة على 
الري والزراعة والصناعة اما بالنسبة للاستعمالات المنزلیة فهي نادرا ما توجه لهذا 

دیة التي تمكن من ذلك او لتغلیب مصالح المجالات الاستخدام، ربما لنقص الوسائل الما
الاخرى عن هذا النوع من الاستخدام، رغم ان حاجة الافراد الى قدر كبیر من الاستهلاك 
للموارد المائیة صارا امرا خطیرا ومتزایدا مع تزاید الكثافة السكانیة وتزاید متطلبات الفرد 

  لتغطیة احتیاجاته

نوني للمجاري المائیة الدولیة قبل اعتماد اتفاقیة الوضع القا: الثانيالمبحث 
  . 1997الامم المتحدة لسنة 

للانهار الدولیة حتى القرن الثامن عشر، الى الدفاع  الكثیر من الدول المشاطئة اتجهتقد 
عن حریتها المطلقة في توظیف استخداماتها لاجزاء النهر الذي یمر داخل  اقلیمها كیفما 

ناد الى صیرورة ذلك الجزء میاها وطنیة لها، تباشر بداخله سائر معطیات یترائى لها وبالاست
سیادتها الاقلیمیة، فواقع الامر انه كان، على الرغم من ذلك، من شأن التطورات الدولیة التي 
شهدها المجتمع الدولي منذ قیام الثورة الفرنسیة أن صار ذلك الاخیر، وعلى نحو جد مطرد 

الخاصة  –عشر والعشرین، الى ضمان العدید من الاطر الاتفاقیة ایان القرنین التاسع 
  .في حق الاستخدام الامثل للعدید من الانهار الدولیة فیما بین الدول المشاطئة لها -والجزئیة

                                                             
  :تاليووقائع هذه القضیة هي كال 1945ویوجد في هذا السبیل الحكم القضائي الصادر عن قضیة نهر زارومیللا عام  - 1

نشب نزاع بین الاكوادور وبیرو بشأن خط اقتسام نهر زارومیللا وقد الزم حكم محكمة التحكیم بیرو بالقیام بكل جهد ممكن 
لاعادة میاه النهر الى مجراها القدیم من اجل تمكین سكان الاكوادور من الحصول على احتیاجاتهم من میاه الشرب والزم 

  .15غسان الجندي، المرجع السابق، ص : ، نقلا عن الى مجراها القدیم خلال ثلاث سنواتالمحكم بیرو بإعادة میاه النهر 
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ان صارت الى التوسع بطابع العمومیة،  -اثر ذلك –بل والحقیقة ان هذه الجهود ما لبثت 
علاقات القانونیة القائمة بین الدول المشاطئة لسائر ومن حیث نشودها استغراق مجمل ال

وفي اعقاب اتفاقیة  -اذ ذلك كان بصفة خاصة، هنا. الانهار الدولیة على وجه العموم
باستخدامات " م هو شأن اتفاقیة الامم المتحدة الخاصة 1921افریل  19برشلونة المبرمة في 

  .1997ماي  21المبرمة في ". ة المجاري المائیة الدولیة في غیر الاغراض الملاحی

وسوف نعرض للبحث في هذه المسالة من خلال المطالب التالیة تباعا حتى نوضح بعض 
  الاشكالات،

الوضع القانوني للمجاري المائیة الدولیة قبل الاتفاقیات الناظمة : المطلب الاول
  للاستخدامات غیر الملاحیة

ن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، من استغلالها خلال القر لم تكن المیاه ولا طرق 
الاهمیة بحیث تتطلب تنظیما دولیا، وهذا لاینفي ابرام اتفاقیات عدة انحصر معضمها في 
مجال تنظیم الملاحة في الانهار الدولیة، لكن ومع التطور العلمي والتقني الملحوظ، ومع 

رة الدول الفقیرة جدا وما یقابلها من والزیادة السكانیة الهائلة وتفشي ظاه...تغیر النظام الدولي
الدول الغنیة جدا، اصبحت الدول تسعى قدر الامكان الى استغلال اي من مواردها استغلالا 
یضمن لها الاستقرار الداخلي والمكانة الخارجیة حیث بدأ التفكیر في وضع اتفاقیات تتخطى 

ةووضع القواعد والانظمة الخاصة مجال الملاحة، الى كیفیة استخدام واستغلال الموارد المائی
و سنركز الاهتمام بهذا المطلب على توجه الحمایة والاهتمام في هذه المرحلة بإستغلال 1بها

  .الانهار الدولیة في اطار الملاحة بإعتبارها الاستغلال الاكثر شیوعا في هذه الفترة

  

                                                             
طروب بحري، المؤسسات الدولیة وكیفیة تعاملھا مع ازمة المیاه وادارتھا، المجلة الدولیة للبیئة والمیاه، المنظمة  - 1

  .119ص   Vol .4,Issue 1,2015الاورو عربیة لابحاث البیئة والمیاه والصحراء، 
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   1815الوضع قبل اعتماد لائحة فیینا :الفرع الاول

في اعقاب اندحار نابلیون بونابرت كانت نظم  1815ل اعتماد لائحة فیینا والواقع انه قب
تتبنى نظریة السیادة المطلقة للدول  -ومنذ القرن السابع عشر –القانون الدولي العام 

المشاطئةللانهار الدولیة، غیر مشایعة في ذلك للنظریات التقدمیة آنذاك التي كان قد دافع 
ولاغرابة في ذلك، مادام ان تلك المرحلة 1وتیوس والسویسري فاتل عنها العلامین الهولندي جر 

ولا شك بالامتیاز المرحلة التي صارت ابانها الى التنامي جد المطلق  -انما كانت تمثل
نظریة السیادة المطلقة للدول اذ بالنظر الى انصراف الانهار الدولیة الى التمخض في 

    .في حق كل من الدول المحاذیة لهاالتحلیل القانوني عن میاه وطنیة خالصة 

  م1815الوضع في ظل لائحة فیینا لسنة : الفرع الثاني

مما لا شك فیه انه كان من شأن المصالح الفرنسیة الجمهوریة المتنامیة التي استتبعت في 
اثر قیام الثورة الفرنسیة، صدور الاعلان الثوري الفرنسي في شأن ضمان حریة الملاحة في 

المحضر المحضر الختامي لمؤتمر فیینا الذي انعقد  -اثر ذلك -لدولیة ان صارالانهار ا
في اعقاب اندحار جیوش نابلیون الى ضمان نهوض الالتزام القانوني فیما بین الدول 
المتخمة لنهر الراین ومعه انهار الموز والموزال والاسكوا وبصفة خاصة، بالتشاور والتعاون 

ض ضمان الاستخدام الامثل له فیما بینها، وبحیث رتب ذلك هنا المتبادل فیما بینها لاغرا
م  الى ضمان  1915جوان  09من جانب آخر، ان صارت لائحة فیینا ذاتها الصادرة في 

قیام اللجنة الاوروبیة لنهر الراین الذي اوكل الیها ان تنهض بالاعباء الرئیسیة في شأن 
الدول المتاخمة له، وعلى نحو ما اكدته اثر ذلك  الانهار الفاعل للاعتماد المتبادل فیما بین

                                                             
ة حازم محمد عتلم، اصول القانون الدولي العام القسم الثاني اشخاص القانون الدولي، دار النهضة العربیة، القاهر -1

  .123ص . 2001
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نوفمبر  20م ومعاهدة ستراسبورغ في 1868اكتوبر  17كل من معاهدة مانهایم المبرمة في 
  1م 1963

فكان لحریة الملاحة في ظل هذه الاتفاقیة حصة الاسد، بحكم التطورات الحاصلة تبعا للثورة 
  الفرنسیة،

   1921للمجاري المائیة الدولیة قبل سنة  الوضع القانوني: المطلب الثاني

سوف نحاول من خلال هذا المطلب التعرض الى اطر الحمایة وتوجهاتها والنتائج التي 
  .كانت تسعى الى تحقیقها

  1921الوضع قبل اعتماد اتفاقیة برشلونة لسنة : الفرع الاول

لتنظیمیة التي ضمنوها في إن مشرعي لائحة فیینا كانوا قد قدروا منذ البدایة اعتبار الاطر ا
حق نهر الراین بمثابة النموذج الواجب الاحتذاء به في حق الانهار الدولیة الاخرى، وهو 

 –وان جیئ ذلك ایضا هنا على نحو جزئي  -الوضع الذي ما لبث، في الواقع، ان حققه
مان انصراف الدول الاوروبیة ذاتها، وفي اعقاب نصف قرن من ابرام لائحة فیینا، الى ض

العدید من الاطر التنظیمیة المحددة لحقوق والتزامات الدول المتاخمة لبعض الانهار الدولیة 
الاخرى اذ ذ لك كان، بصفة خاصة، هنا، على سبیل المثال، الوضع الذي تحققه في 

من جانب،  م1956مارس  30مواجهة نهر الدانوب بمقتضى معاهدة باریس المبرمة في 
، م1885فیفري  26نجو والنیجر بمقتضى معاهدة برلین المبرمة في وفي مواجهة نهري الكو 

  2من جانب ثالث

  
                                                             

1- Cf.C.A.Colliard et A.Manin : Droit international et Histoire diplomatique, Tome II, Paris, Montchrestien, 
1972, pp. 06-08. 

  .124حازم محمد عتلم، المرجع السابق،ص  -2
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  .1921لوضع في ظل اتفاقیة برشلونة سنة : الفرع الثاني

م بالاستناد الى متطلبات معاهدة صلح 1921افریل  20-19ابرمت اتفاقیة برشلونة في 
ها  شرف وضع الاطار العام م، وقد ادعت اتفاقیة برشلونة لنفس1919فرساي المبرمة ابان 

في حق استخدام المجاري المائیة الدولیة، الانهار والبحیرات معا، غیر انه على الرغم من 
ذات مبتغى احقاق الاستخدام الامثل للانهار الدولیة  -ذلك جدیر بالذكر ان هذه الاتفاقیة

طلاق الاحكام بمعرفة سائر الدول على نحو ما، وقد تواضعت في واقع الامر الى حد الا
التي تضمنتها في شأن الحقوق والالتزامات المتبادلة المفترض نهوضها بین الدول المتاخمة 
للانهار الدولیة وحدها، اذ ذلك كان، بصفة خاصة، هنا شأن المادة العاشرة وحدها، من 

م اللائحة الملحقة باتفاقیة برشلونة، والتي كان مؤداها، في ذلك الشأن، ان رتبت الالتزا
بتسییر الملاحة النهریة في  -قاطبة -القانوني في مواجهة الدول المتاخمة للانهار الدولیة

حق الدول الاخرى المتاخمة لها في ذات النهر، ویعدم اتیان اي افعال یكون من شأنها 
الاضرار بالملاحة النهریة لهذه الدول، غیر ان هذه الاتفاقیة كانت لها خطوة خطیرة وغیر 

شأن سحب الانهار الدولیة بعیدا عن حظیرة المیاه الداخلیة، مما رتب أن  محمودة في
  :ان اهم ما تضمنته اتفاقیة برشلونة 1انصرف التصدیق علیها من قبل الدول

ت المادة الأولى من النظام الملحق باتفاقیة  :مفهوم مجاري المیاه الصالحة للملاحة - 1 نصّ
  نهر الدولي على ما یعنیه مفهوم ال 1921برشلونة لعام 

مجاري المیاه الصالحة بطبیعتها للملاحة والتي تفصل بین أراضي عدة دول، أو تجري  -
  .فیها

مجاري المیاه التي تعدّ ذات أهمیة دولیة بمقتضى اتفاق دولي تقره الدول المتشاطئة  -
  .للنهر

                                                             
  .125حازم محمد عتلم، نفس المرجع، ص  -1
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مجاري المیاه التي تشرف علیها لجان دولیة، تضم دولاً أخرى إضافة إلى الدول  -
  .اطئة في مجرى المیاهالمتش

، أو تلك التي تقرر الدول منحها  یُلاحظ مما سبق أنّ جمیع الأنهار القابلة للملاحة طبیعیاً
هذه الصفة بموجب اتفاقات ثنائیة ومتعددة الأطراف أو بمقتضى قرارات إفرادیة؛ تكتسب 

ان دولیة مشتركة الصفة الدولیة، بما في ذلك أیضاً الأنهار التي تدیر شؤون الملاحة فیها لج
لة في مثل هذه اللجان، سواء أكانت من الدول  من دون اعتبار لموقع الدول الأعضاء الممثّ

  1.المتشاطئة أم غیر المتشاطئة

ست اتفاقیة برشلونة لعام  :مبدأ حریة الملاحة في الأنهار الدولیة - 2 ّ م ضمن 1921كر
ت في . یان بهذا الصددسیاقها العام على ما استقر علیه العرف والتعامل الدول حیث نصّ

مادتها الثالثة على أنه یتوجب تطبیق مبدأ حریة الملاحة لمصلحة مراكب جمیع الدول 
الموقّعة على الاتفاقیة، سواء أكانت من الدول التي یقع فیها المجرى المائي للنهر أم من 

دولة ما  كما تخضع الملاحة في الجزء من النهر الذي یجري في إقلیم. الدول الأخرى
للأنظمة الخاصة بهذه الدولة، ولاسیما ما یتعلق منها بشؤون الشرطة والجمارك والصحة 

بالمقابل تلتزم الدولة التي یجري النهر على إقلیمها الامتناعَ  ).6المادة (العامة وما شابهها 
نته عن القیام بأي عمل من شأنه عرقلة الملاحة في النهر، وأن تقوم بإجراء ما یلزم لصیا

  2.)10المادة (وبقائه صالحاً للملاحة 

م مبدأً مهماً  1921أعلنت اتفاقیة برشلونة لعام  :المساواة في المعاملة وفرض الرسوم -3
أي منع التمییز بین الدول . وملازماً لحریة الملاحة النهریة، ألا وهو المساواة في المعاملة

                                                             
في الأغراض غیر الملاحیة، راجع في هذا الموقع  اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة: دراسة حول أحمد المفتي - 1

  http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t865-topic :الالكتروني التالي

  .الموقع الالكترونينفس أحمد المفتي، انظر،  - 2
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ت المادة ا. المتعاقدة في ممارسة الملاحة لرابعة من الاتفاقیة، على أنه یتوجب حیث نصّ
على الدول التي یجري في إقلیمها المجرى المائي أن تراعي مبدأ المساواة في المعاملة بین 

ویستتبع ذلك ما أشارت إلیه . جمیع السفن ومن دون تمییز بین مراكب دولة ما أو أخرى
تفرض من الرسوم سوى ما  المادة السابعة بأنه لیس للدول التي یجري النهر في إقلیمها أن

ولكن الاستثناء . یتعلق منها بالصیانة ونفقات تحسین المجرى، أو مقابل خدمات فعلیة تؤدیها
من الاتفاقیة،  )5(الوحید الذي یرد على مبدأ المساواة في المعاملة هو ما أعلنته المادة 
جاري في شواطئها ومؤداه أنه للدولة التي یجري النهر في إقلیمها أن تقصر التعامل الت

  .المحلیة لمصلحة مراكبها حصراً 

بموجب المادة التاسعة من  :القواعد الاستثنائیة فیما یتعلق بحریة الملاحة النهریة -4
یحق للدولة التي یجري النهر على إقلیمها الامتناع مؤقتاً  م1921اتفاقیة برشلونة لعام 

اة في المعاملة، إذا ما تدخلت عن تطبیق القواعد العامة لنظام حریة الملاحة والمساو 
. أحداث أو أمور خطیرة تتعلق بالسلامة الإقلیمیة للدولة وبسیادتها أو بمصالحها الحیویة

وقد . ولكن على أن تقدر الضرورة بقدرها، وأن تنتهي الظروف الاستثنائیة بزوال أسبابها
حة تبقى ساریة عن ذلك بإعلانها أن القواعد العامة لحریة الملا )15(عبّرت المادة 

. المفعول وقت الحرب والسلم، ما دامت لا تتعارض مع واجبات المحاربین والمحایدین
على الرغم من ذلك لا تشمل قاعدة حریة الملاحة سوى المراكب التجاریة، فلا تمتد إلى 
المراكب الحربیة وتلك المتعلقة بالشرطة والمطاردة وغیرها من المراكب التي تقوم بأعمال 

طة العامة، سوى في حالة وجود اتفاق خاص حول ذلك بین الدول التي تعبر سفنها السل
  1.)17المادة (مجرى النهر وبین الدولة التي یجري النهر على أراضیها 

  

                                                             
  .أحمد المفتي، نفس الموقع الالكتروني - 1
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  1923اتفاقیة جنیف : الفرع الثالث

وقــد  ،1935/ 6/  30دخلـت معاهــدة جنیـف حیـز التنفیـذ بتـاریخ  ( 1923معاهـدة جنیـف لعـام  -
ــدانمارك، مصــر، بریطانیــا، الیونــان، نیوزلنــدة، بنمــا، ســیام، وقــع ال معاهــدة كــلاً مــن النمســا، ال

  :لقد نصت إحدى بنودها على ما یلي )تایلاند والعراق

  .عدم الإضرار بحقوق الدول الأخرى عند استغلال الأنهار الدولیة  -

ضــمن إقلیمهــا بجمیــع تتمتــع كــل دولــة فــي حــدود أحكــام القــانون الــدولي العــام بحریــة القیــام  -
  .الأعمال المتعلقة بتولید الطاقة الكهربائیة

وجـوب دخــول دول الحــوض فـي مفاوضــات للوصــول إلــى معاهـدات بشــأن تنظــیم اســتغلال  -
  .المیاه الدولیة

إیجــاد منظمــة تتــولى الإدارة والرقابــة والإشــراف علــى الأمــن العــام فــي أجــزاء حــوض النهــر  -
  1.الدولي

  1933إعلان الدول الأمریكیة في : ــــعالرابـــــــــــرع الفـ

ً  15( والـــذي أشـــتمل علـــى مبـــادئ  1933/ 12/  24إعـــلان الـــدول الأمریكیـــة فـــي  دا تعكـــس   )بن
التعـاـون بــین الــدول النهریــة فــي مجــال اســتخدام المیــاه الدولیــة فــي الأغــراض غیــر الملاحیــة، 

ـــد الطاقـــة الك هرومائیـــة فـــي الأغـــراض الصـــناعیة وفـــي اســـتغلال المـــوارد المائیـــة الدولیـــة لتولی
  :والزراعیة  وجاء في إحدى بنوده ما یلي

                                                             
  :انظر في هذا الموقع الالكتروني التالي - 1

http://www.watersexpert.se/waterslaw.htm  
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الاعتــراف بــالحق الكامــل للــدول فــي اســتغلال مــا یقــع ضــمن ســیادتها مــن میــاه الأنهــار      -
  .الدولیة لأغراض الصناعة والزراعة

ــة     - ــدولي لا یحــق لأي دول ــام بتغیــر مجــرى النهــر ال مــن ، دون موافقــة الــدول النهریــة، القی
  .أجل الاستغلال الصناعي والزراعي حیثُ یترتب علیه أضرار بمصالح الدول الأخرى

یتوجــب علـــى الدولـــة التـــي ترغـــب فـــي القیـــام بأعمـــال تتصـــل بمیـــاه دولیـــة إخطـــار الـــدول    -
  .المعنیة، وأن ترفق بالإخطار المستندات الفنیة اللازمة لمعرفة صلاحیة المشروع

ن تحفظــت علــى الدولــة التــي تســلمت الإ     - ٕ خطــار الــرد خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاریخــه، وا
  .على المشروع فتعین لجنة فنیة مشتركة للوصول إلى اتفاق خلال ستة أشهر

فــي حــال تعــذر الــدول للوصــول إلــى اتفــاق بــالطرق الدبلوماســیة، فانــه یقتضــي الالتجــاء      -
تعذر ذلك یلجـأ إلـى إلى أسلوب الوساطة بالطریقة التي یراها الأطراف المعنیة، وفي حال 

  1.المعاهدات الجماعیة أو الاتفاقیات الساریة في القارة الأمریكیة
لــم تشــكل المعاهــدتین الســابقتین الــذكر، أساســاً متینــاً أو قاعــدة لصــیاغات قانونیــة دولیــة أكثــر 

لتعذر تطبیقها على صعیدي الواقـع أو بسـبب عـدم المصـادقة علیهـا مـن قبـل . تطوراً فیما بعد
ص مـن أهمیتهمـا، مـن لتي وافقت على نصوصها في بادئ  الأمر، ولكن ذلـك لـم ینـتقالدول ا

ــة دولیــة لصــیاغة أُطــر قانونیــة جماعیــة لتقاســم مســؤولیة ) ســابقة( حیــث اعتبارهــا  أول محاول
وعملــت تلــك المعاهــدات العامــة فیمــا بعــد علــى تهیئــة . الإشــراف علــى المــوارد المائیــة الدولیــة

، شـــملت جوانـــب أخـــرى أكثـــر أهمیـــة مـــن تلـــك التـــي الأجـــواء لصـــیاغات قانون یـــة أكثـــراً تطـــوراً
فــــي مجــــال  )1933و إعــــلان الـــدول الأمریكیــــة لعـــام  1923معاهــــدة جنیـــف لعــــام ( صـــاغتها 

  2. استخدامات المیاه الدولیة
  

                                                             
   :انظر الموقع الالكتروني - 1

http://www.watersexpert.se/waterslaw.htm  

   :ر الموقع الالكترونيانظ - 2

http://www.watersexpert.se/waterslaw.htm  
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  1992حول المیاه   UNECEاتفاقیة  :الفرع الخامس

المائیة الدولیة العابرة للحدود  تدور أحكام ھذه الاتفاقیة حول حمایة واستخدام المجاري
ودخلت حیز التنفیذ في  1992مارس  17والبحیرات الدولیة  أقرت في ھلسنكي بفناندا في 

   2011فریق في اوت  38حیث شارك فیھا  1996ستة اكتوبر 

  أهداف هذه الاتفاقیة: أولا

ولوجیة السلیمة للمیاه تهدف هذه الاتفاقیة الدولیة الى تعزیز التدابیر للحمایة والادارة الایك
السطحیة وللمیاه الجوفیة العابرة للحدود، انها تأخذ مقاربة كاملة لادارة المیاه، آخذة في 
الاعتبار العلاقة بین الدورة الهیدرولوجیة، والارض والنبات والحیوان، واثرها على الظروف 

حیویة بالنسبة للمجتمعات الاجتماعیة والاقتصادیة فهي تقوم على المفهوم ان الموارد المائیة 
  والنظم الایكولوجیة

  الالتزامات الواردة بهذه الاتفاقیة: ثانیا

واجب المنع والسیطرة والحد من الآثار العابرة للحدود، ومثالها الآثار الكبیرة المناوئة  -
 للبیئئة وتداعیاتها الاجتماعیة والاقتصادیة

 ابرة للحدودواجب ضمان الاستخدام المعقول والعادل للمیاه الع -
  واجب التعاون في استخدام وادارة تلك المیاه -

  :مع واجب الاشارة الى ان الالتزامات في هذه الاتفاقیة تمس فئتین

وهي التي ینطبق فیها الالتزام على جمیع الفرقاء وهي على العموم الالتزامات : الفئة الاولى
  :التالیة 

 ترخیص ورصد تصریف المیاه العادمة -
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لممارسات البیئیة للحد من التلوث جراء المواد المغذیة والمواد الخطیرة في  تطبیق افضل ا -
 قطاعات الزراعة وغیرها

 ادخال تقییم للاثر البیئي -
 رصد و تطویر خطط الطوارئ -
 تحدید اهداف جودة المیاه -
   1الحد الى اقصى درجة من مخاطر التلوث العرضي -

أي أولئك الذین  «الفرقاء المشاطئین«موجهة اإلى  فئة الالتزامات الثانیةلل أما الالتزام بالنسبة
یشاركون المیاه العابرة للحدود مباشرة؛ مطلوب من هذه الفئة التعاون بصورة وثیقة أكثر، 
على أساس المساواة والمعاملة بالمثل، وعلى الأخص عن طریق الدخول في اتفاقیات ثنائیة 

تشجع . لتعاون العابر للحدود حول المیاهاأو متعددة الجوانب، تشجع إنشاء هیئات مشتركة ل
  اأحكام معاهدة 3:لاإطار ،االاتفاقیة الفرقاء على التعاون على نطاق أحواض الأنهار 

حول المیاه في انها لیست إطار عمل قانوني قوي وحسب بل  UNECEتكمن قوة اتفاقیة  ح
ي ّ مكن من مواصلة ا لتقدم في تبادل أیضا مقرونة بإطار عمل مؤسساتي وببرنامج عمل ُ

تتواصل عبر  )احتیاجات البلدان(العلاقة بین المعاهدة والواقع . الخبرات والتعاون المتبادل
التي ... )مجموعات العمل ذات العلاقة بالموضوع، الخ: والأجهزة القائمة(اجتماعات الفرقاء 

قبل انها مدعومة أ .تواصل تطویر الأدوات والنشاطات لدعم الفرقاء وغیر الفرقاء یضا من ِ
حول المیاه، في دورته  UNECEوافق اجتماع الفرقاء في معاهدة  .دائمة) سكریتاریا صغیرة
الحاجة إلىى إقامة آلیة یمكن من خلالها معالجة المشاكل ذات  على2010 الخامسة نوفمبر 

                                                             
كتیب الادارة المتكاملة للموارد المائیة في احواض الانهار والبحیرات وطبقات المیاه الجوفیة العابرة للحدود، ص   -- 1
  www.inbo-news.org www.gwpforum.org، ارجع في هذا الى الموقع 23- 22ص
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آلیة لقد ناقش المجلس القانوني  .العلاقة بالتنفیذ وبالاختلافات الممكنة في تفسیر المعاهدة
  1ممكنة ووافق على أهداف وطبیعة ومبادئ هذه الآلیة َ 

 الوضع القانوني للمجاري المائیة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة: الثالثالمبحث 
1997.  

بعد المراحل المتعاقبة التي مر بها تطور التشریعات الدولیة المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة 
ة وضع ضوابط تتلائم وتتماشى مع هذه التطورات وما دفعت التطورات الحاصلة الى ضرور 

ادى الى ذلك هو تضارب مصالح الدول وحجم انتفاعها واستغلالها لهذه المجاري المائیة 
الدولیة ومع تطور وسائل الاعلام والاتصال وسهولة التواصل ظهرت قواعد جدیدة تقوي 

في قالب جدید تعنى ب ضرورة  اواصر التعاون بین الدول المتشاطئة وظهرت ثقافة قانونیة
الاخطار عن المشاریع الجدیدة والعدید من القواعد الناظمة للمجاري المائیة الدولیة في غیر 

  اغراض الملاحة وهو ما سوف نعرض له بالدراسة تباعا
  لمحة تاریخیة حول الاتفاقیة: المطلب الاول

تي قدمها في مؤتمر أدنبره، صدرت مبادرة ایجلتون من جامعة نیویورك، وال م1954في عام 
لجنة " وهذه المبادرة ذاتها هي التي اعتمدت علیها رابطة القانون الدولي في تأسیس 

  2 م1954في عام " استخدامات میاه الأنهار الدولیة

اصدرت الجمعیة العامة للامم المتحدة قرارا أوضحت فیه أنه من المرغوب  م1954وفي عام 
هیدیة عن المشاكل القانونیة المتعلقة باستخدام الانهار الدولیة الشروع في اجراء دراسات تم

  3والانتفاع بها

                                                             
  125 -124ص ص  نفس المرجع، - 1

،نقلا عن صلاح "دراسة حول اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في الاغراض غیر الملاحیة"  أحمد المفتي -2
  .47م، ص2001الدین عامر، قانون الانهار الدولیة الجدید والمصالح العربیة، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربیة، 

  .54یة الدولیة لمشكلة المیاه نظرة خاصة للمیاه العربیة،الرسالة السابقة ، ص ، الجوانب القانون -3
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للجنة استخدامات میاه الانهار " م اعتمد مؤتمر هلسنكي التقریر النهائي 1966وفي عام 
م ومتضمنا قواعد هلسنكي، وبانتهاء عمل اللجنة اوصت 1954التي تأسست عام " الدولیة

ن الموارد المائیة الدولیة لتواصل عملها اي عمل اللجنة القدیمة  وقد بتكوین لجنة جدیدة لقانو 
اوصى مؤتمر هلسنكي بأن تختص اللجنة الجدیدة بتدوین جوانب مختارة من قانون الموارد 
المائیة و دراستها مثل تولید الطاقة، وتنظیم الانسیاب والري وضبط الفیضان، والترسیب 

ز الرئیس لـ هلسنكي بالابتعاد عن والمفهوم السیادة المطلقة وقد تمثل الانجا. وتلوث الشواطئ
في ادارة الموارد المائیة باتجاه الاعتراف بالمسؤولیة المشتركة للدول المتشاطئة، وقد قامت 
الامم المتحدة بعدها بتطویر تلك القواعد لتشمل مسؤولیة الدول في الحفاظ على نوعیة المیاه 

  :رتكز علیها فیما بعد القانون الدولي اهمهاولیس كمیتها، وطورت مبادئ ا

ــذنائب" حــق دول المصــب او اســفل النهــر  )1 فــي اســتلام اشــعار مســبق عــن مشــروعات " ال
الموارد المائیة، مع ما یترتب على ذلـك مـن وجـوب الـدخول فـي مفاوضـات قبـل البـدء فـي 

 .تلك المشروعات
 .اضرارا كبیرةالاعتراف بالمسؤولیة المشتركة ومنع الاعمال التي تسبب   )2
  1.الاعتراف بالسبق الزمني في استخدام المیاه استخداما معقولا ومنصفا  )3

  2.م1996ووفقا لتوصیة مؤتمر هلسنكي تكونت اللجنة الجدیدة في نوفمبر عام  

بوصفها بوصفها ملحقا بقرار الجمعیة العامة  1997ماي 21تم ابرام هذه الاتفاقیة في 
. ملیة كانت الجمعیة العامة قد بدأتها قبل ما یزید عن عقدینوقد انهى اعتمادها ع .51/229

، تحت  )25 -د( 2669، اعتمدت الجمعیة العامة القرار 1970دیسمبر /كانون الاول 8ففي 

                                                             
  :یوسف ابراهیم العیسى، الانهار الدولیة في قواعد القانون الدولي، انظر الموقع الالكتروني -1

http:// tishreen.news.sy/tishreen/public/read/247003. 

نظرة خاصة للمیاه العربیة،  - -جوانب القانونیة الدولیة لمشكلة المیاه محمد عبد الرحمان اسماعیل الصالحي،ال  -2
  .55الرسالة السابقة ، ص 
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" التطور التدریجي لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة وتدوینها" عنوان 
بـدراسة قانون " لعامة لجنة القانون الدولي بأن تقوم وفي ذلك القرار، اوصت الجمعیة ا

" استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة بغیة تطویره تدریجیا وتدوینه
اعوام،  10وفي الحقیقة، اظهرت الجمعیة العامة انها ادركت اهمیة هذا المیدان قبل اكثر من 

فقد أشارت في .  1959نوفمبر  /تشرین الثاني 21 في) 14- د( 1401عندما اعتمدت القرار 
من المرغوب فیه الشروع في إجراء دراسات تمهیدیة عن المشاكل " ذلك القرار إلى أن 

القانونیة المتعلقة باستخدام الأنهار الدولیة والانتفاع بها، لمعرفة مدى ملائمة هذا الموضوع 
مجال استخدام الانهار الدولیة في غیر لقد ترتب على كافة الجهود الدولیة في  1"للتدوین

الاغراض الملاحیة ان نشأة العدید من القواعد القانونیة التي تنظم هذا الموضوع، مما دفع 
، م1970دیسمبر  08في  )25د / 2669(الجمعیة العامة للامم المتحدة الى اصدار القرار رقم 

المجاري المائیة الدولیة في غیر بتكلیف لجنة القانون الدولي بدراسة وضع قانون لاستخدام 
  2الاغراض الملاحیة

  1997الطبیعة القانونیة لاتفاقیة الامم المتحدة لسنة :الثانيالمطلب 

، یوضح مدى الزامیة الاحكام م1997ان بیان الطبیعة القانونیة لاتفاقیة الامم المتحدة لسنة 
غیر الشؤون الملاحیة، وهل ما التي تضمنتها في مجال استخدام المجاري المائیة الدولیة في 

تضمنته من احكام له صفة التطبیق المباشر على الدول النهریة من عدمه، ثم بیان مدى 
ثیر تأثیر هذه الاتفاقیة على الاتفاقیات المبرمة بین الدول النهریة قبل ابرامها وكذا مدى تأ

  .هذه الاتفاقیات اللاحقة لها

  
                                                             

موجود على .01ستیفن سي ماكفري، اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة، ص  -1
 www.un.org/law/avlالموقع 

  .211ع السابق،صالمرج  ابو الخیر السید مصطفى، -2
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  م اتفاقیة اطاریة1997ة لسنة اتفاقیة الامم المتحد: الفرع الاول

المقصود بالاتفاق الاطاري هو ان تقوم اتفاقیة معینة بوضع وتناول الخطوط العریضة 
لموضوع الاتفاق اي المبادئ العامة والاحكام الرئیسیة لمجال الاتفاق تاركة تنظیم الامور او 

ق الاطاریبما یتماشى القواعد التفصیلیة لذلك المجال لتنظیمها بواسطة الدول اطراف الاتفا
والاحكام الواردة في الاتفاق الاطاریویتواءم معه قدر الامكان، واخذت اتفاقیة الامم المتحدة  

م، بشأن قانون استخدام المجاري المائیة في الاغراض غیر الملاحیة بالمفهوم 1997لسنة 
  1الاطاري

قة بالاستخدامات غیر الملاحیة فالاتفاقیة تنص على المبادئ الاساسیة والقواعد العامة المتعل
للمجاري المائیة الدولیة، والتي یمكن تعمیمها على جمیع تلك المجاري بغض النظر عن 
اختلافها، ولعل كون الاتفاقیة اطاریة هو من اسباب نجاحها، ذلك ان كل مجرى مائي دولي 

یة او اقتصادیة ینفرد بمجموعة من الظروف المختلفة سواء كانت مناخیة او جغرافیة او سكان
او غیرها، التي تفرض وجوب وضع القواعد المتلائمة معه من خلال ابرام معاهدات خاصة 

  2به بین دولة، تدور في اطار المبادئ والقواعد التي نصت علیها معاهدة الامم المتحدة

تصدت لجنة القانون الدولي وهي بصدد قیامها بتدوین مشروع القانون الخاص باستخدام میاه 
لانهار الدولیة في غیر الاغراض الملاحیة لاتباع او اتخاذ منهج یتلاءم والطبیعة الخاصة ا

بمیاه المجاري المائیة الدولیة، وذلك لتباینها من حیث العوامل الهیدروغرافیة والجیولوجیة 
والجغرافیة والمناخیة وكذلك من الناحیة السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة فقامت بوضع 

  3اتفاقیة اطاریةمشروع 

                                                             
  .273محمود عبد المؤمن محفوظ محمد، المرجع السابق، ص  -1
 :انظر الموقع الالكتروني -2

http://wwwfes.des/lpgonline/4-2003/ARTSTROH.PDF  
  .22م، دار النهضة العربیة، ص1998سعید سالم الجویلي، قانون الانهار الدولیة -3



ي الثا الدولية                                                                          :الباب المائية المجاري ماية ي القانو    النظام

 

291 
 

وتمیزت الاتفاقیة الجدیدة بأنها رسمت الخطوط العریضة في هذا المجال بمعنى انها اتفاقیة 
مجموعة من المبادئ العامة الرئیسیة والاحكام المتعلقة بموضوع  -اطاریة تضع اطارا عاما

شأن نهر استخدامات میاه الانهار في غیر شؤون الملاحیة، بحیث یلزم وضع اتفاقیة جدیدة ب
معین او جزء منه في داخل الاطر التي نصت علیها الاتفاقیة، اي ان لجنة القانون الدولي 
وهي في سبیل وضع هذه الاتفاقیة اسست عملها على ان تنوع الاوضاع الجغرافیة 

والمناخیة والسكانیة الخاصة بأحواض الانهار المختلفة تستتبع بالضرورة تنوعا  الهیدرولوجیة
د الخاصة بكل نهر من الانهار وعلیه فیكفي في الاتفاقیة الاطاریة ان تضع في القواع

القواعد العامة المتعلقة باستخدامات الانهار في غیر الاغراض الملاحیة والقواعد الاساسیة 
التي یتم بمقتضاها اقتسام الموارد المائیة للانهار بوجه عام ثم بعد ذلك تأتي اتفاقیة خاصة 

هار یتم ابرامها بین الدول النهریة التي تقتسم میاههفیما بینها، بحیث تكون لكل نهر من الان
في اطار القواعد الاساسیة التي تضمنتها الاتفاقیة الاطاریة، مع الاخذ في الحسبان 

  1الاوضاع الخاصة بالنهر من جمیع النواحي

ي اتفاقیة الامم كان هناك تأیید واضح لمفهوم الاتفاق الاطاري قبل اقراره بصفة نهائیة ف
، بشأن قانون استخدام المجاري المائیة في الاغراض غیر الملاحیة م1997المتحدة لسنة 

  :وذلك على النحو التالي

لا یحرم هذا النهج الاطراف المتعاقدة من فرصة معالجة الخصائص الممیزة والاستخدام 
لاطراف، ومن ناحیة المحدد لمجرى مائي دولي معین عن طریق اتفاقات ثنائیة ومتعددة ا

اخرى فإن هذا النهج یزودها بمبادئ عامة وینشئ بذلك مستوى ادنى وعلاوة على ذلك فإنه 

                                                             
للانهار الدولیة، قانون الانهار الدولیة الجدید والمصالح العربیة، معهد البحوث النظام القانوني  صلاح الدین عامر،  -1

  .30م، ص 2001والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، 



ي الثا الدولية                                                                          :الباب المائية المجاري ماية ي القانو    النظام

 

292 
 

یسد ثغرة تنظیمیة بالنسبة لجمیع حالات المجاري المائیة الدولیة التي لیست هناك بصدد بعد 
  1اتفاقات ملزمة

ال في خصائصها بعضها عن تختلف في العالم بطبیعة الح المجاري المائیة الدولیةونجد أن 
بعض، وبالتالي یصعب تقنین قواعد جامعة مانعة لتطبق على اي مجرى بغض النظر عن 

لتضع ) اتفاقات المجاري المائیة(ولهذا جاءت المادة الثالثة من الاتفاقیة بعنوان. خصائصه
او متعدد القواعد التي تحكم العلاقة بین الاتفاقیة الاطاریة من ناحیة، واي اتفاق ثنائي 

الاطراف ویتعلق بمجرى مائي معین من ناحیة اخرى، كما ان احكامها بصفة عامة تخص 
فیما یتعلق بالمجاري المائیة الدولیة كمصدر من ) الثنائي او متعدد الاطراف(الاطار الاتفاقي

مصادر القانون الدولي، وهي بالتالي لا تنسحب على الاطراف الاخرى بما في ذلك القواعد 
مة للقانون الدولي او العرف الدولي سواء الاقلیمي او العالمي، وبناء على ذلك فإن العا

البحث عن حقوق وواجبات دول المجرى المائي الناشئة عن العرف او القواعد القانونیة غیر 
  ، 2التعاهدیة لا یجوز ان یتم في اطار هذه المادة

  تكمیلیة الامم المتحد اتفاقیة: الفرع الثاني

هم خصائص اتفاقیة الامم المتحدة حول مجاري الانهار الدولیة انها اتفاقیة اطاریة من او 
لة للاتفاقیات الثنائیة او الاقلیمیة التي تنظم استخدامات المیاه المشتركة، وهي لیست  ّ مكم

و حسب فهمي -بدیلا عنها، حیث اكدت ذلك في المادة الثالثة من الاتفاقیة، التي تجیز 
مراجعة الاتفاقیات الثنائیة لجعلها منسجمة مع المبادئ الاساسیة لهذه    -تدعو ضمنا الى

 :ونظرا لكونها اتفاقیة عالمیة النطاق فانها تغطي ثلاثة حالات اساسیة وهي. الاتفاقیة

                                                             
  .303، 302م، المجلد الثاني، الجزء الاول، ص 1993عام  حولیة لجنة القانون الدولي،  -1
م، بشأن قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في 1997لمتحدة لعام منصور العادلي،قانون المیاه،اتفاقیة الامم ا -2

  ، 23م، ص 1999الاغراض غیر الملاحیة، 
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حالة انعدام وجود اتفاقیة دولیة بین الاطراف المتشاطئة لتنظیم استخدامات الانهار    -1
  ).ین العراق وتركیا مثلاكما هو الحال ب(المشتركة 

حالة وجود اتفاقیة او اتفاقیات بین بعض الدول المشتركة بالمجرى المائي الدولي    -2
كما هو الحال في حوض النیل حیث توجد اتفاقیة بین مصر والسودان فقط (ولیس جمیعها 

  ).في حین تشترك بنهر النیل تسعة دول افریقیة

ولا   المتشاطئة لكنها اتفاقیة مقصورة على جوانب محددة حالة وجود اتفاقیة بین الدول   -3
 1975مثل اتفاقیة عام ( 1997تغطي جمیع المیادین التي غطتها اتفاقیة الامم المتحدة لعام 

 %58بین العراق وایران او اتفاق تقاسم میاه الفرات التي تطلقها تركیا بین العراق بنسبة 

  1.%)42وسوریا بنسبة 

أي هذه  -لا تؤثر الثالثة من هذه الاتفاقیة انها فقرة الاولى من هذه المادةو علیه ووفقا لل
في حقوق او التزامات الدول الاطراف الناجمة عن اتفاقات یكون معمول بها  -الاتفاقیة

وهذا یعني ان الاتفاقیة ذات طابع تكمیلي ولا ) الفقرة الاولى من المادة الثالثة( بالنسبة لها
المائیة التي تنظمها اتفاقیات المجاري المائیة القائمة، ما لم تتفق الدول  تسري على المجاري

وتبتغي الفقرة تجنب حدوث تضارب بین . الاطراف في الاتفاقیات الاخیرة على خلاف ذلك 
الاتفاقیة التي ارید لها ان تكون اتفاقیة اطاریة، واحكام الاتفاقات النافذة المتعلقة بشبكة بعینها 

لمجاري المائیة الدولیة، غیر ان الفقرة الثانیة تشجع، وان كان ذلك بقدر كبیر من شبكات ا
من الاعتدال، الدول الاطراف في الاتفاقات والتي ستصبح طرفا في الاتفاقیة، على ان تنظر 

  2عند اللزوم، في تحقیق اتساق هذه الاتفاقات مع المبادئ الاساسیة في الاتفاقیة، 

                                                             
، شبكة الاقتصادیین العراقیین، انظر الموقع 1997حسن الجنابي، اتفاقیة الامم المتحدة حول الانهار الدولیة لعام  -1

  :الالكتروني
http://iraqieconomists.net 

  . 278عبد المؤمن محفوظ محمد، المرجع السابق، ص محمود-2
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تفاقیة الامم المتحدة لاستخدامات المجاري المائیة الدولیة في مضمون ا: المطلب الثالث
 غیر اغراض الملاحة

 -مبادئ عامة -مقدمة( تتكون هذه الاتفاقیة من سبعة وثلاثین مادة موزعة على سبع أبواب
 -الأحوال الصادرة وحالات الطوارئ -و الإدارة -الحمایة والصون -التدابیر المزمع اتخاذها

، وقد الحق بالاتفاقیة مرفق یتضمن إجراءات التحكیم التي )أحكام ختامیة -أحكام متنوعة
  .  یتعین إتباعها في حالة نشوب نزاع بین طرفین أو أكثر بشأن تغییر أو تطبیق الاتفاقیة

وتعتبر المبادئ الواردة في الاتفاقیة هي المرجعیة الأساسیة الحاكمة في میدان القواعد 
بین الدول النهریة المشاطئة لنهر واحد ولكن هذه الاتفاقیة لا  المنظمة للعلاقات المائیة

  تصلح لتطبیقها بصورة مباشرة على جمیع الأنهار الدولیة، لأنها اتفاقیة إطاریة

وهي كأي اتفاقیة دولیة یلتزم بها من صادقت علیها من الدول، وتسري بعد ثلاثة اشهر من 
  :مصادقة خمسة وثلاثین دولة وهي تنظم

 م الدول المتشاطئة للمجاري المائیة للاغراض غي الملاحیةاستخدا  - أ
استخدام الدول المتشاطئة للمجاري المائیة للاغراض الملاحیة اذا كان اي قدر من   - ب

 .ذلك الاسخدام غیر الملاحي للمجرى حیث تطبق الاتفاقیة في ذلك الجزء

لأردن، لبنان، قطر، دولة، منها العراق، ا 16وافقت على هذه الاتفاقیة او صادقت علیها 
الیمن، لیبیا، وسوریا من الدول العربیة، وبذا فإن الاتفاقیة لم تدخل حیز التنفیذ لعدم بلوغ 

 ویلاحظ ان. دولة  35من الاتفاقیة وهو  01فقرة  36النصاب المطلوب لنفاذها وفق المادة 
   .دول حوض النیل لم تنظم للاتفاقیةایا من 
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  جدید للانهار الدولیةالاصطلاح ال: الفرع الاول

إن اهم ما اتت به اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر اغراض 
  الملاحة هو الاصطلاح الجدید، 

الاتفاقیة مصطلح المجرى المائي الدولي بدلا عن النهر الدولي وحوض  تستخدمحیث ا
شارة الى ما اضافته هذه الاتفاقیة، وجدیر بالذكر الا الصرف الدولي وفق قواعد هلسنكي،

وهو المفهوم الجدید لدول المجرى المائي حین اعتبرت المنظمات الاقلیمیة للتكامل 
الاقتصادي التي في اقلیم دولة او اكثر من الدول الاعضاء فیها جزءا من مجرى مائي دولي 

  1تصادق على الاتفاقیة دولة من دول المجرى

  قلیمیة في اتفاقیة الامم المتحدة المنظمة الا:الفرع الثاني

اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر الاغراض الملاحیة  عرفت 
أي منظمة تشكلها ( من المادة الثانیة المنظمة الاقلیمیة للتكامل الاقتصادي بأنها) د(لفقرة با

الدول الاعضاء فیها الاختصاص فیما  دول ذات سیادة في منطقة اقلیمیة معینة وتنقل الیها
یتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقیة الحالیة وتأذن لها حسب الاصول وفقا لاجراءاتها 

  )الداخلیة بأن توقعها وتصدق علیها وتقبلها وتوافق علیها وتنظم الیها

وهذا عنصر عملي جدید یقوي من الاعتداد بشخصیة المنظمات كأحد أشخاص القانون 
  .دوليال

    

                                                             
  .132عبد االله حامد ادریس، مرجع سابق ، ص  -1
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  نطاق تطبیق الاتفاقیة: الفرع الثالث

نصت المادة الاولى من اتفاقیة الامم المتحدة على انها تنطبق على الاستخدامات غیر 
الملاحیة للمجاري المائیة الدولیة ومیاهها، كما تنطبق على تدابیر الحمایة والصیانة والادارة 

الاتفاقیة لا تنطبق على الملاحة الا المرتبطة بتلك المجاري ومیاهها، كما نصت على ان 
  1بقدر ما تؤثر به على استخدامات اخرى أو تتأثر بها

  الاستخدامات غیر الملاحیة :أولا -

حیث ان میاه المجاري المائیة تستخدم في الملاحة وفي اوجه استغلال اخرى غیر الملاحة 
، وقد قسم فقهاء من ري وشرب واستخدامات انسانیة واستخدامات صناعیة وتولید الطاقة

القانون الدولي استخدامات المیاه العذبة الى نوعین من الاستخدامات، استخدامات ملاحیة 
واستخدامات غیر ملاحیة، واذا كانت الملاحة تحتاج الى منسوب معین من المیاه یسمح 
 بالملاحة فإنه یجب النظر الى الآثار المحتملة للاستخدامات الملاحیة مثل تلوث المجاري

  2المائیة، ومن ثم كان لابد من تحدید انواع الاستخدامات التي تسري علیها هذه الاتفاقیة

وبالنظر لمصطلح الاستخدامات في الفقرة  من المادة الاولى الى المعنى الواسع، لیشمل 
ویتبین ان هذه الاتفاقیة تسري  3جمیع الاستخدامات غیر الملاحیة للمجرى المائي الدولي 

م المجاري المائیة ومیاهها، وقیل من طرف احد المقررین في هذا السیاق ان على استخدا
التمییز بین استخدام المجرى المائي، واستخدام المیاه من المجرى المائي لا یكاد یكون مثمرا 

                                                             
تسري هذه الاتفاقیة على استخدام المجاري المائیة ومیاهها للاغراض :" المادة الاولى من اتفاقیة الامم المتحدة تنص -1

  استخدام تلك المجاري المائیة ومیاههاغیر الملاحیة ولتدابیر الحمایة والصون والادارة المتصلة  ب
استخدام المجاري المائیة الدولیة للملاحة لا یقع ضمن نطاق هذه الاتفاقیة الا بقدر ما تؤثر اوجه الاستخدام الاخرى في 

  ".الملاحة او تتأثر بها
  .287محمد عبد العزیز مرزوق، المرجع السابق، ص  - 2
  .288جع، ص محمد عبد العزیز مرزوق،  نفس المر  - 3
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" فمثل هذا التمییز سیكون بعید المنال بل مصطنعا، حیث ان اللجنة تتعامل فقط مع 
ولیس مع استخدامات المیاه من المجاري المائیة، هذا "  يالاستخدامات للمجرى المائ

  التعریف الضیق من شأنه تقیید وحرمان مشروع الاتفاقیة من اعمال اخرى ذات فائدة
   1فاستخدامات المجرى المائي اوسع من استخدامات المیاه من المجرى المائي

ستخدامات الملاحیة لا ویتضح لنا من خلال نص المادة الاولى من هذه الاتفاقیة ان الا
تؤطرها هذه الاتفاقیة حسب العنوان الذي اتت به، فكأن تراجع الاستخدامات الملاحیة ومیلاد 
استخدامات جدیدة فرضتها الحركة التكنولوجیة وحاجات الانسان الحدیث، نفهم من كل ما 

  .سبق أن الاستخدامات غیر الملاحیة هي مجال تطبیق هذه الاتفاقیة

  یق الاتفاقیة على تدابیر الحمایة والصیانة والادارةتطب: ثانیا

على سریان الاتفاقیة على تدابیر الحمایة والصیانة والادارة  تضمنت الاتفاقیة ایضا النص
یوسع من نطاق تطبیقها لتشمل كل ما یتصل بالمجاري المائیة الدولیة، وكذلك كل سبل 

  التعاون الممكن تصورها بین دول المجرى

ت المادة الاولى من هذه الاتفاقیة نطاق سریان هذه الاتفاقیة مقصرة نطاق حیث تناول
التطبیق على الاغراض غیر الملاحیة، وعلى تدابیر الحمایة والصون والادارة المتصلة 
باستخدام هذه المجاري المائیة ومیاهها، وهو ما نصت علیه الفقرة الاولة من هذه المادة، 

سري على تدابیر الحمایة ولا تقتصر على تدابیر الصیانة فهي بذلك جعلت  الاتفاقیة ت
  2والادارة فقط، ومن ثم جعلت الاتفاقیة تعالج كل الجوانب

                                                             
  .289، 288، محمد عبد العزیز مرزوق، المرجع السابق، ص ص - 1

نظرة خاصة للمیاه العربیة، الرسالة  -  -محمد عبد الرحمان اسماعیل الصالحي،الجوانب القانونیة الدولیة لمشكلة المیاه  -2
  .59السابقة، ص 
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ولا تسري هذه الاتفاقیة على استخدام المجاري المائیة الدولیة في الملاحة الا في الحدود التي 
  .تؤثر فیها الاستخدامات الاخرى في الملاحة او تتأثر بها

یاهها تؤكد ان مصطلح المجرى المائي الدولي یشمل المجرى نفسه والمیاه الموجودة وكلمة م
فیه، ومن ثم تنطبق الاتفاقیة على استخدامات المیاه المحولة من المجرى المائي، ومن ثم 
جعلت المادة الاولى سریان الاتفاقیة اوسع نطاقا فجعلت الاتفاقیة تسري على الموارد الحیة 

والترسیب وشرب الماء الصالح، لان ذلك كله یدخل في نطاق تدابیر  وضبط الفیضانات
  1الحمایة والصیانة والادارة

وان كانت المادة الاولى قد حظرت سریان الاتفاقیة على الاستخدامات الملاحیة، فإن هذا 
الاستبعاد والحظر لم یقصد بصورة تامة، وذلك لان الملاحة قد تؤدي الى تلوث المجاري 

ومن ثم جاءت الفقرة الثانیة من المادة الاولى لتنص وتؤكد ان الاستخدامات  المائیة،
الملاحیة لا تدخل في نطاق الاتفاقیة الا في الحدود التي تؤثر فیها الاستخدامات الاخرى 

  2للمیاه في الملاحة او تتأثر بها

المیاه السطحیة  شبكة:" واوضحت الفقرة الاولى من المادة الثانیة تعریف المجرى المائي بأنه
، ویعني ذلك ان الشبكة تتألف من عدد من العناصر المختلفة التي ..."والمیاه الجوفیة 

تتدفق المیاه من خلالها، فهي بذلك تشمل الانهار والبحیرات والطبقات الصخریة المحتویة 
كل كیانا على الماء، كذلك الخزانات والانهار الجلیدیة، وهي كلها بحكم علاقاتها الطبیعیة تش

  3واحدا او كما جاء في المادة كلا واحدا 

                                                             
  .59محمد عبد الرحمن اسماعیل الصالحي، نفس الرسالة ، ص  -1
  .1997اتفاقیة الامم  المتحدة لاستخدام المجاري المائیة الدولي في الاغراض غیر الملاحیة سنة  -2
  .م1997المادة الثانیة الفقرة الاولى من اتفاقیة الامم المتحدة لسنة  -3
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، هي العبارة التي سعت كل من اثیوبیا وتركیا لحذفها، ولكن " المیاه الجوفیة" اما عبارة 
مصر كانت ترى ان یتضمن التعریف المیاه الجوفیة التي لا تتدفق عادة صوب نقطة وصول 

ستقر علیه الرأي جاء حلا وسطا وذلك لاختلاف وجهات النظر یوضح ان ما ا. مشتركة 
  .الاتفاقیة قبل ابرامها او بعده . بین الموقفین المذكورین

  حقوق والتزامات الدول الاطراف في اتفاقیة الامم المتحدة: الفرع الرابع

وقد بینت الاتفاقیة في المادة الثالثة علاقتها بالاتفاقیات الدولیة التي عقدتها الدول الاطراف 
لیس في هذه الاتفاقیة ما یؤثر في :" لاتفاقیة قبل ابرامها او بعده فنصت علىبشأن موضوع ا

حقوق او التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقات یكون معمولا بها بالنسبة لهذه 
الدولة في الیوم الذي تصبح فیه طرفا في هذه الاتفاقیة، ما لم یكن هناك اتفاق على نقیض 

، یجوز للاطراف في الاتفاقات المشار الیها في 01لیه احكام الفقرة رغم ما نصت ع ذلك،
ان تنظر، عند اللزوم، في تحقیق اتساق الاتفاقات مع المبادئ الاساسیة مع  01الفقرة 

لدول المجرى المائي ان تعقد اتفاقا او اكثر من اتفاق،  المبادئ الاساسیة لهذه الاتفاقیة،
تطبق بموجبها احكام هذه المواد وتواءم " .تفاقات المجرى المائيا" یشار الیها فیما یلي بعبارة

  .مع خصائص واستخدامات مجرى مائي دولي معین أو جزء منه

عندما یعقد اتفاق مجرى مائي بین دولتین او اكثر من دولتین من دول المجرى المائي، یحدد 
یتعلق بكامل المجرى المائي  الاتفاق المیاه التي یسري علیها، ویجوز عقد مثل هذا الاتفاقفیما

الدولي، او بأي جزء منه، أو بمشروع او برنامج او استخدام معین، الا بقدر ما یضر هذا 
الاتفاق، الى درجة ذات شأن، باستخدام میاه المجرى المائي من جانب دولة اخرى او اكثر 

  من دولة من دول المجرى المائي الاخرى، دون موافقة صریحة منها،
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رى دولة من دول المجرى المائي او مواءمة احكام هذه الاتفاقیة او تطبیقها عندما ت
ضروریان بسبب خصائص مجرى مائي دولي معین واستخداماته، تتشاور دول المجرى 

  .المائي بغیة التفاوض بحسن نیة بقصد عقد اتفاق أو اتفاقات مجرى مائي

اتفاق ما، لا یؤثر شیئ مما  اذا كان بعض دول مجرى مائي معین، لا كلها، اطرافا من
ینص علیه مثل ذلك الاتفاق في ما لدول المجرى المائي التي لیست اطرافا في مثل ذلك 

  ".الاتفاق، من حقوق والتزامات بمقتضى هذه الاتفاقیة

وذكرت المادة الرابعة من الاتفاقیة احقیة اي دولة من دول المجرى المائي ان تصبح طرفا 
ا لها حق المشاركة في اي مفاوضات بشأن المجرى المائي كما انها لم في هذه الاتفاقیة كم

تلزم الدول الاطراف فیها بل سمحت لهم بوضع قواعد تتناسب مع ظروف كل مجرى مائي 
یحق لكل دولة من دول المجرى المائي ان تشارك في :" دولي على حدى، فنصت على

مجرى المائي الدولي، وان تصبح التفاوض على اي اتفاق مجرى مائي یسري على كامل ال
  طرفا في هذا الاتفاق، وان تشارك ایضا في اي مشاورات ذات صلة،

یحق لاي دولة من دول المجرى المائي یمكن ان یتأثر استخدامها للمجرى المائي الدولي، 
الى درجة ذات شأن بتنفیذ اتفاق مجرى مائي مقترح لا یسري الا على جزء من المجرى 

ى مشروع او برنامج او استخدام معین، ان تشارك في المشاورات التي تجري المائي او عل
بشأن هذا الاتفاق، وعند الاقتضاء في التفاوض على مثل هذا الاتفاق بحسن نیة بغرض ان 

  ".تصبح طرفا الیه، بقدر تأثر استخدامها بهذا الاتفاق

دولیة في غیر اغراض وقد حرصت اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائیة ال
لیس في هذه الاتفاقیة ما یؤثر :" الملاحة  من خلال الفقرة الاولى من المادة الثالثة على انه 

في حقوق او التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقیات یكون معمولا بها بالنسبة 
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عني ان الدول التي ترید وهذا ی". لهذه الدولة في الیوم الذي تصبح فیه طرفا في هذه الاتفاقیة
  1ان تحافظ على الاتفاقیات القائمة  بشأن الانهار الدولیة، قد احرزت انتصارا

فكانت اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر اغراض الملاحة 
ذلك صاحبة الفضل في الكشف عن المبادئ القانونیة التي تستند الیها تلك الاستخدامات ، و 

، ویأتي في مقدمة هذه المبادئ، المبادئ ثلاثة  )10الى 5(في الباب الثاني، وفي المواد من 
  :الرئیسیة  التي تناولناها بالدراسة، والتي تمثلت فیما یلي

 مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول -1
 مبدأ الاستخدام البرئ وغیر الضار -2
  2مبدأ التعاون الدولي -3

  

                                                             
بجامعة اسیوط، محمد ابراهیم منصور، المیاه العربیة وتحدیات القرن الحادي والعشرین، القاهرة، دار النشر والتوزیع  - 1

  .114 ،113، ص ص 1999

تعزیز التعاون ومعالجة الخلافات،  -سلمان محمد أحمد سلمان ولورنس بول ندي شازورن، المجاري المائیة الدولیة - 2
  .37- 36، ص ص 1999، 414واشنطن، البنك الدولي، دراسة فنیة رقم 
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  الدولیة عن استخدام المجاري المائیة الدولیة المسؤولیة: المطلب الرابع

لقد جرى العمل الدولي منذ نهایة القرن التاسع عشر حتى الآن على ان الاستغلال الضار 
طلبت الولایات المتحدة الامریكیة من  1895ففي عام . بالانهار الدولیة یولد تبعة المسؤولیة

ن في ولایة اوهایو نتیجة مشروعات بمناسبة الاضرار التي اصابت المهاجری –بریطانیا 
ان تمنع حكومة كندا من تحویلا للمیاه الدولیة في اقلیمها، فأجابت  -كولومبیا البریطانیة
  1.على لسان وزیر خارجیتها بأن التحویل الضار یولد تبعة المسئولیة -الحكومة البریطانیة

ن الدولي منذ القرن التاسع أصبح مبدأ المسؤولیة الدولیة من المبادئ المستقرة في القانو 
عشر، بعد تجاوز الخلافات الفقهیة حوله من حیث المفهوم والطبیعة والشروط، ویعني 
بالمسؤولیة الدولیة، مجموعة القواعد القانونیة التي تحاكم أي عمل أو واقعة تنسب إلى احد 

مما  أشخاص القانون الدولي، وینجم عنها ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون الدولي
یرتب على المتسبب التزاما بالتعویض، وقد أصبح ذلك المبدأ من المبادئ المستقرة والتي 

  2طبقتها المحاكم الدولیة في أحكامها منذ وقت مبكر

  

 

    

                                                             
 ن استخدام الطاقة النوویة وقت السلم، عالم الكتب القاهرة، فاضل، المسؤولیة الدولیة عن الاضرار الناتجة ع م حمدسمیر  -1

  .326 -ص  1976
  .778، 778القانون الدولي العام، مرجع سابق ،ص  صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة -2
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  المفهوم القانوني للمسؤولیة الدولیة: الأول الفرع

نتناول مفهوم قبل الخوض في المسؤولیة الدولیة عن استخدام المجاري المائیة الدولیة سوف 
  .المسؤولیة الدولیة بصفة عامة

  تعریف المسؤولیة الدولیة: الثانيالفرع 

تقتضي قواعد القانون الدولي العام بتحریم اللجوء الى استخدام القوة كوسیلة لفض النزاعات 
كما فرضت هذه القواعد العدید من الالتزامات التي یجب على الدول عدم .الناشئة بین الدول

  1، وذلك من اجل المحافظة على السلم والامن الدولیینمخالفتها

وقد بادر الفقه الدولي التقلیدي الى تعریف المسؤولیة الدولیة فقدم جملة من التعاریف التي لم 
تسلم من أوجه النقد والقصور على ایة حال وهذا لقیامها على المفهوم التقلیدي للقانون 

قدموا بدورهم تعاریف مختلفة، هذا فضلا عن جملة الدولي، ثم جاء المحدثون من الفقهاء ف
اخرى من التعاریف التي وجدت في عدد من الاتفاقیات الدولیة وفي أعمال تقنین وتطویر 

  القانون الدولي كذلك،

ذلك المبدأ الذي ینشئ الالتزام :" بأن المسؤولیة الدولیة هي "Eagleton"فعرفها الفقیه
  2"ولي ترتكبه دولة مسؤولة ویسبب ضررابالتعویض عن كل خرق للقانون الد

  

                                                             
ائیة دراسة مدعمة بالامثلة والسوابق القض - لخضر زازة، احكام المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام -1

  .14، ص 2011واعمال لجنة القانون الدولي، دار الهدى الجزائر
  . 19لخضر زازة، نفس المرجع ، ص  -2
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اذا تخلف الشخص القانوني الدولي :" وقد عرف الفقه العربي المسؤولیة الدولیة كذلك، بأنها
تحمل تبعة المسؤولیة الدولیة  -بحكم الضرورة -عن القیام بإلتزاماته ترتب على تخلفه

  1" لامتناعه عن الوفاء بها

نظام قانوني یسعى الى تعویض الشخص أو " ق بقوله بأنهاوعرفها الدكتور محمد سعید الدقا
أكثر من اشخاص القانون الدولي عن الاضرار التي لحقت به نتیجة نشاط اتاه شخص آخر 

  2"أو اكثر من اشخاص القانون الدولي

  الطبیعة القانونیة للمسؤولیة الدولیة: الفرع الثاني

لدولي العام، ذلك أن اخلال الشخص الدولي إن المسؤولیة الدولیة مبدأ من مبادئ القانون ا
بالتزام دولي یترتب عنه ضرر یستتبع بالضرورة نشوء علاقة قانونیة بین هذا الشخص 
الدولي الذي أخل بالتزاماته وبین الشخص الدولي الذي اصابه الضرر أو وقع الاخلال في 

عاتق الشخص الدولي الذي مواجهته، وتتخذ هذه العلاقة القانونیة شكل التزام جدید یقع على 
أخل بالتزاماته بإزالة أو اصلاح ما ترتب عن اخلاله ذاك من نتائج، ویقرر في ذات الوقت 
حقا للشخص الدولي المتضرر بالمطالبة بالتعویض ترتیبا على العلاقة القانونیة التي نشأت 

  3من جراء مخالفة القواعد القانونیة الدولیة

  

  

  

                                                             
  .299حامد سلطان و اخرون ، مرجع سابق ، صانظر،  -1
  .21لخضر زازة، مرجع سابق ، ص :ارجع في هذا الى -2
  .1994نبیل بشر، المسؤولیة الدولیة في عالم متغیر، الطبعة الاولى،  -3
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  ؤولیة الدولیةأسس المس: المطلب الثاني

سوف نتناوله في هذا حتى تقوم المسؤولیة الدولیة فلا بد من اسس تقوم علیها وهذا ما 
  .المطلب تباعا

  المسؤولیة الدولیة على اساس الخطأ: الفرع الاول

تم الاعتداد بنظریة الخطأ كأساس للمسؤولیة الدولیة، منذ بدایة العصور الوسطى وهناك عدد 
حیث یرى أن من تسبب في  "لویس لوفیر" لك النظریة، من أهمهمكبیر من المؤیدین لت

ضرر للغیر یوجب صاحبه إصلاح ذلك الضرر المترتب على الخطأ المرتكب ومن اجل 
وجوب حصول الضرر، أي المساس بحقوق دولة : الأول: ذلك یجب توافر شرطین أساسیین

تي یفترض وجود خطأ في وجود فعل غیر مشروع منسوب للدولة  أخرى، وال: ما، والثاني
قیام مسئولیة الدولة في حالة نسبة الخطأ أو الإهمال  جروسیوسواعتبر الفقیه  1مواجهتها

إلیها، وتنشأ مسئولیة الدولة على الصعید الدولي إذا ما ساهمت في حدوث ضرر ما بسبب 
صود بالخطأ إهمال في منع الأعمال التي تقوم بها رعایاها، أو لسماحها بهذه الأعمال، والمق

هو القیام بفعل غیر مشروع، أو الإهمال، وهنا تسأل الدولة طبقا لهذه النظریة إذا ارتكبت 
سلوكا خاطئا، سواء كان هذا السلوك فعلا أو امتناعا عن فعل، وقد طبقت نظریة الخطأ من 
خلال الفترة من نهایة القرن الثامن عشر، حتى منتصف القرن العشرین، حیث طبقت في 

القضایا المعنیة بمسئولیة الدولة عن الأضرار التي تصیب الأجانب وممتلكاتهم حیث شأن 
تقوم مسئولیة الدولة في هذا الشأن عندما تقصر في بذل العنایة المطلوبة منها، وبالتالي 
تسأل الدولة طبقا لنظریة الخطأ اذا قامت بسلوك خاطئ سواء كان هذا السلوك فعلا او 

الخطأ غیر : خطأ قد یكون بسوء نیة، وقد یكون بطریقة الاهمال، ايامتناعا عن فعل، فال

                                                             
رسالة دكتوراه مقدمة لنیل درجة " اساس مسؤولیة الدولة اثناء السلم في ضوء القانون الدولي المعاصر" عامر تونسي -1

  .وما بعدها 71، ص 1979الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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الاهمال ویحدث في : العمدي، والخطأ العمدي هو التقصیر، اما الخطأ غیر العمدي فهو
، ومن ثم تجد هذه النظریة مكانا 1حالة قیام الدولة ببذل العنایة الواجبة لمنع وقوع الضرر 

  .في مجال الانهار الدولیةللتطبیق على حالات التلوث العمدي 

وقد اكدت احكام القضاء الدولي على فكرة المسئولیة عن الاعمال غیر المشروعة، ونذكر 
في هذا السیاق حكم المحكمة  الدائمة للعدل الدولیة الصادر في صدد النزاع بین المانیا 

المبادئ  انه من" ورد بالحكم المذكور  ،حیث 1927وبولینا والخاص بمصنع شوروزوف عام 
القانونیة الدولیة، ان مخالفة التزام دولي یستتبع الالتزام بالتعویض بطریقة كافیة، وان الالتزام 
بالتعویض هو النتیجة الحتمیة لاي اخلال في تطبیق اتفاقیة دولیة، دون حاجة للنص على 

  2"ذلك في الاتفاقیة

  العمل الغیر مشروع دولیا: الفرع الثاني

تصبح الدولة مسؤولة عن الاضرار التي تسببها للدول الاخرى، بغض  مؤدى هذه النظریة،
  متى نسب العمل غیر المشروع الیها؟: النظر عن وجود الخطأ، فالدولة تسأل

والعمل غیر المشروع هنا لا یشترط فیه ان یكون نتاجا عن خطـأ، وانما یكفي العمل 
التزمت الدولة القیام بها نحو الدولة  المنسوب للدولة ان یكون مخالفا للواجبات الدولیة التي

الاخرى، وهذا ما یعرف بنظریة الاخطار أو الضمان، او العمل غیر المشروع، وهي تعتمد 
  .على الضمانة المتبادلة بین الدول، وعلى فكرة احترام متطلبات النظام الدولي

یة الدول، حیث وهو ذات الموقف الذي تبنته لجنة القانون الدولي في مشروعها بشأن مسؤول
اشارت الى انه لا توجد قاعدة عامة في القانون الدولي تتطلب وجود الخطأ، وذلك لاقرار 

                                                             
  .638، ص، 1967، دار النهضة العربیة، القاهرة، "مبادئ القانون الدولي" محمد حافظ غانم، -1
، "النظرة العامة للمسئولیة الدولیة -المسئولیة الدولیة عن تنفیذ قرارات الامم المتحدة" محمد عبد العزیز ابو سخیلة،  -2

  .49، ص1981الطبعة الاولى،
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مسؤولیة الدولة، ولم تشر اللجنة في تحدیدها للفعل غیر المشروع دولیا، الذي ترتكبه الدولة 
به الدولة،  الى الخطأ كعنصر مكون لذلك الفعل، الذي یشكل انتهاكا دولیا لالتزام دولي تلتزم

  .یجعلها في النهایة مسئولة دولیا نظیر ارتكاب ذلك الفعل

إلى تصرفات الدولة المشروعة التي قد الدولي في منتصف القرن المنصرم، وقد أشار الفقه 
ینجم عنها أضرار أنها لا یمكن حصرها أي هذه التصرفات ومن هنا یجب وضع قواعد 

هذه هیا ما تعرف بالمسؤولیة الموضوعیة، التي تقع و  1قانونیة جدیدة لمعالجة هذه الحوادث
على عاتق الدولة، بسبب الأضرار الناجمة عن أنشطة مشروعة، ولكنها تنطوي على مخاطر 

  جسیمة، بصرف النظر عن وجود تقصیر أو إهمال من جانب الدولة التي ارتكبت الخطأ

دا في العرف والقضاء الدولیین إن احد المبادئ الراسخة في فقه القانون الدولي والأكثر تأكی
المعاصرین هو المبدأ الذي بمقتضاه تتحمل الدولة مسؤولیة الأضرار الناتجة عن سلوكها 

وعندما نستبعد نظریة " الذي یمكن وصفه بعدم المشروعیة وفقا لقواعد القانون الدولي، 
  2"نون الدوليالخطأ فإن الاساس الوحید المقبول للمسؤولیة هو مخالفة احدى قواعد القا

العمل غیر المشروع اساس المسؤولیة الدولیة بل الشرط الاول والاهم " بولروتیر"وقد اعتبر 
، وینعقد اجماع فقه القانون الدولي المعاصر على اعتبار العمل غیر المشروع أساسا 3لقیامها

یر لجنة ، وان اي دولة وفقا لتعب4للمسؤولیة الدولیة وان اختلفت الصیاغات في هذا الصدد
فیفري  10من معاهدة السلام المبرمة في  83الامریكیة المنشأ وفقا للمادة  -التوفیق الایطالیة

                                                             
  .161، ص السابقةرسالة المساعد عبد العاطي شتیوي عبد العال،  -1
  .125ص  ،سمیرة محمد فاضل، مرجع سابقراجع في هذا،  -2
  .466، ص 1968القانون الدولي العام سنة " روتیر" ارجع الى  -3
  .125سابق، ص المرجع ال، محمد فاضل سمیر -4
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لا یمكنها الإفلات من المسؤولیة الناشئةعن ممارستها لعمل غیر مشروع من وجهة "  1947
 1" نظر القواعد العامة للقانون الدولي

اجابة الحكومة السویسري على النقطة  ونجد تبریر نظریة العمل غیر المشروع واضحا في
الثنائیة من الاستفسارات الموجهة للحكومة بمعرفة اللجنة التحضیریة لمؤتمر تدوین قواعد 

ان اساس المسؤولیة المتبادلة للدول یكمن في وجود نظام " القانون الدولي بلاهاي اذ ورد بها
  2"في علاقاتها المشتركة قانوني دولي وفي ضرورة مراعاة الدول لبعض قواعد السلوك

وقد جاءت المادة الاولى من المشروع الذي اعدته اللجنة الثالثة لمؤتمر التقنین التقنینبلاهاي 
كل مخالفة للالتزامات الدولیة " مؤكدة لنظریة العمل غیر المشروع كأساس للمسؤولیة الدولیة

اقلیم هذه الدولة  لاحدى الدول بفعل اعضائها تحدث ضررا لشخص أو أموال اجنبي على
  3"تستتبع مسؤولیتها

وكان القضاء الدولي واضحا في هذا الاتجاه حیث جاء بحكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي 
" في النزاع الالماني البولوني الخاص بمصنع  1927جویلیة سنة  26الصادر في  8رقم 

دئ القانون الدولي أن انه من مبا" السابق الاشارة الیه في مقدمة هذه الرسالة "شورزوف
مخالفة التزام دولي یستتبع بالتعویض بطریقة كافیة وان هذا الالتزام بالتعویض هو النتیجة 
الحتمیة لاي اخلال في تطبیق اي اتفاقیة دولیة دون حاجة للنص على ذلك في نفس 

  ".الاتفاقیة

في قضیة 1949 افریل 09كما ورد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الصادر في
مضیق كورفو وقضت بإثبات مسؤولیة حكومة المانیا عن الاضرار التي اصابت رعایا 

                                                             
1 - « … Shemay not escape the responsabilityarising out of the exercise of  an illicit action fromtheviewpoint of 
the generalprinciples of international law ». R .S.A.(O.N.U), Vol. XIV ;P.163. 

  .126، ص السابق محمد فاضل، المرجع سمیر، انظر -2
  ،126ص  ، نفس المرجع ،فاضل محمد سمیر -3



ي الثا الدولية                                                                          :الباب المائية المجاري ماية ي القانو    النظام

 

309 
 

بریطانیا لانها لم تعلم السفن الحربیة البریطانیة بوجود الغام في میاهها الاقلیمیة رغم علمها 
بخصوص تعویض الاضرار التي تحدث بسبب  ، وقضت1بها مما سبب اضرارا جسیمة

انه احد مبادئ القانون الدولي ان مخالفة الالتزام یستتبع " الامم المتحدة  الخدمة في منظمة
  2" التعویض بشكل كاف

كما وضح ذلك في العدید من احكام التحكیم الدولیة نذكر منها على سبیل المثال حكم لجنة 
ة والذي رأت فیه اللجنة مسؤولی 1952اكتوبر  22الامریكیة الصادر في  –التوفیق الایطالیة 

  3الدولة عن الاضرار التي تلحق بدولة اخرى نتیجة عدم مراعاة الأولى لالتزاماتها الدولیة 

والعمل غیر المشروع یؤدي الى نشوء علاقة قانونیة حدیدة بین الدولة المرتكبة للفعل غیر 
المشروع والدولة التي تحملت الضرر الناتج عن هذا الفعل، وان كان هناك اتجاه متزاید في 

قه الدولي لتقریر هذه العلاقة القانونیة بین الدولة مرتكبة الفعل غیر المشروع والجماعة الف
الدولیة في مجموعها اذا بلغ العمل غیر المشروع درجة من الجسامة یجعله موجها ضد 

  مجموعة الدول مثل الجرائم التي تهدد السلم الدولي،

  4والجرائم التي ترتكب ضد الانسانیة 

 1970فیفري سنة  5تجاه محكمة العدل الدولیة حدیثا في حكمها الصادر في واكدت هذا الا

الذي اعتبرت فیه جرائم حرب الاعتداء والابادة والتفرقة العنصریة اعمالا غیر مشروعة 
وقد شغلت نظریة الفعل غیر المشروع مكانا هاما كأساس  5موجهة ضد المجتمع الدولي

                                                             
الحمایة الدولیة لحقوق  -المنازعات الدولیة –المسؤولیة الدولیة  - عمر صدوق، محاضرات في القانون الدولي العام - 1

  .22، الجزائر، ص 2003ثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الانسان، الطبعة ال
2- C’est un principe de droit international que la viouation d’un engagement entraine L’obligation de reparation 
dans une forme adequate. R .C.I.J.1949,p.184. 

  .127فاضل ، المرجع السابق ص   محمد سمیر -3
4- Tunkin « Droit international public » Traduit de russe, pp . 220 et s . Paris 1965, Editions A.Pedone. 

  .127سمیرة  فاضل  المرجع السابق، ص  انظر  -5
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اء التحكیم والفقه الدولیین یؤكدان في كثیر من للمسؤولیة الدولیة حتى اننا نجد قض
المناسبات عدم وجود مسؤولیة بدون فعل غیر مشروع ویعتبرانه شرطا لقیام المسؤولیة 

انه "  1931الدولیة، فقد جاء في حكم للجنة الدعاوى الامریكیة  المكسیكیة في جویلیة سنة 
مسؤولیة فإنه من اللازم ان ینسب الیها لكي تتحمل الدولة ال.... وفقا لاحكام القانون الدولي

  1"ارتكاب عمل غیر مشروع ویتمثل في وجود مخالفة لالتزام تفرضه قاعدة قانونیة دولیة

  :بقوله L’huilierوقد اكد هذا المعنى الفقیه 

ان المسؤولیة الدولیة للدولة لا یمكن اعمالها الا بفعل منسوب لهذه الدولة یكون له طابع " 
ولكننا نرى عدم الاخذ بما تتواتر علیه الفقهاء " فقا لاحكام القانون الدوليغیر مشروع و 

التقلیدیون من اشتراطهم العمل غیر المشروع لقیام المسؤولیة الدولیة، فإنه ان كان العمل 
غیر المشروع یعتبر اساسا لهذه المسؤولیة الا انه في ظل التطورات العلمیة والاقتصادیة 

ساس الوحید للمسؤولیة الدولیة، فقد تنشأ المسؤولیة الدولیة رغم مشروعیة الحدیثة لم یعد الا
العمل المنسوب للدولة والذي ترتب علیه ضرر لدولة  اخرى وهو ما یعرف بالمسؤولیة 
المطلقة ، فالعمل غیر المشروع یعتبر احد الاسس التي تقوم علیها المسؤولیة الدولیة ولكنه 

  2لیس شرطا لقیامها

المتعلق بالمسؤولیة الدولیة في تقریر لجنة القانون  2001المادة الثانیة من مشروع وقد نصت 
:" على  A 589/56الدولي عن اعمال دورتها الثالثة والخمسین ، تقریر اللجنة السادسة 

  :ترتكب الدولة فعلا غیر مشروع دولیا اذا كان التصرف المتمثل في عمل أو اغفال 

 لقانون الدولي،ینسب الى الدولة بمقتضى ا  - أ
 ."یشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة  - ب

                                                             
  .128ص  السابق، فاضل، المرجع محمد سمیر -1
  128، ص ، نفس المرجعفاصل محمد سمیر ،انظر في هذا  -2
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فنجد ان هذه المادة اشترطت نسبة الفعل غیر المشروع للدولة، ولم تكتفي بذلك بل نصت 
على ان یكون هذا الفعل غیر المشروع خرقا لالتزام دولي على الدولة فهذه المادة فعلت مبدأ 

الجنائي بأن لا جریمة ولا عقوبة الا بنص المشروعیة المتعارف علیه في قواعد القانون 
  قانوني، 

وصف فعل الدولة بأنه غیر مشروع " في حین نصت المادة الثالثة من ذات المشروع على ان
دولیا امر یحكمه القانون الدولي، ولا یتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته موصوفا بأنه 

  "مشروع في القانون الداخلي

قواعد القانون الدولي العام وان نصت قواعد القانون الدولي على  فهذا الفعل تنظمه وتحكمه
عدم مشروعیته لا یكتسب صفة المشروعیة من شرعیته بالنظم القانونیة الداخلیة للدول اي 

  .الوطنیة

  المسؤولیة الدولیة بالخطر: الفرع الثالث

مجتمع العالمي بسبب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي  تزایدت المخاطر الضارة في ال
المعاصر، وظهرت نظریة المسؤولیة الدولیة على اساس الخطر، وكان اول من اسس 

، ثم جاء بعده باسكال 1900المسؤولیة الدولیة على اساس المخاطر هو بول فوشي سنة 
  19111بیوري سنة 

ومضمون هذه النظریة یتلخص في ترتیب المسؤولیة الدولیة اذا ما وقع ضرر أو خطر 
ولو كان العمل مشروعا، وهذا اتجاه حدیث في القانون الدولي المعاصر اخذت به كل محدق 

  2الاتفاقیات الدولیة الرامیة الى حمایة الانسانیة

                                                             
  .17الى عمر صدوق، المرجع السابق، ص ارجع في هذا  -  1
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  آثار المسؤولیة الدولیة: المطلب الثالث

المتعلق بقواعد المسؤولیة الدولیة الى النتائج  2001من مشروع سنة  28اشارت المادة 
تنطوي المسؤولیة الدولیة للدولة التي تترتب على :" غیر المشروع دولیا بأنهالقانونیة للفعل 

فعل غیر مشروع دولیا طبقا لاحكام الباب الاول على النتائج القانونیة المبینة في الباب 
  "الثاني من هذا المشروع

  جب الوفاءاستمرار وا: الفرع الاول

على تحمل الدول لتبعة ارتكاب الفعل غیر  ان استمرار واجب الوفاء هو احد النتائج المترتبة
 2001من مشروع  29المشروع المنصوص علیه دولیا، وهو ما اشارت الیه صراحة المادة 

لا تمس النتائج القانونیة الفعل غیر مشروع دولي بموجب هذا الباب الى :" السابق الذكر بأنه
، وعززت المادة هذا الاستمرار استمرار واجب الدولة المسؤولة بالوفاء بالالتزام الذي خرق

بأنه لا یتأتى الا اذا كفت الدولة عن الفعل المشروع اذا كان مستمرا، وان تقدم التأكیدات و 
  الضمانات الملائمة بعدم التكرار اذا اقتضت الظروف ذلك

  الجبر: الفرع الثاني

ؤولة الالتزام على الدولة المس -1:" من المشروع السالف الذكر على انه 31اكدت المادة  
  بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غیر المشروع دولیا

تشمل الخسارة اي ضرر، سواء كان مادیا أو معنویا ینجم عن الفعل غیر المشروع دولیا  - 2
 "الذي ترتكبه الدولة

یكون الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن :" على اشكال هذا الجبر بأن  34وتنص المادة 
مشروع دولیا عن طریق الرد والتعویض والترضیة، بإحداها أو بالجمع بینها، الفعل غیر ال

  "وفقا لاحكام هذا الفصل
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  الــــــــــــــــــــرد: أولا

على الدولة :" من المشروع السالف الذكر بأنه على الدولة 35تنص على الرد المادة 
ادة الحالة الى ما كانت علیه المسؤولة عن الفعل غیر المشروع دولیا الالتزام بالرد، اي اع

  :قبل ارتكاب الفعل غیر المشروع دولیا، بشرط ان یكون هذا الرد بقدر ما یكون

 غیر مستحیل مادیا  - أ
غیر مستتبع لعبء لا یتناسب اطلاقا مع المنفعة المتأتیة من الرد بدلا من  - ب

  "التعویض

  التعویض: ثانیا

ر كأحد اهم نتائج تبعة المسؤولیة الدولیة من المشروع السالف الذك 36وهو ما عالجته المادة 
على الدولة المسؤولة عن فعل غیر مشروع دولیا الالتزام بالتعویض  -1:" بنصها على انه

  عن الضرر الناتج عن هذا الفعل، وفي حال عدم اصلاح هذا الضرر بالرد

ن یشمل التعویض اي ضرر قابل للتقییم من الناحیة المالیة، بما في ذلك ما فات م 2
  ."الكسب، بقدر ما یكون هذا الكسب مؤكدا

  الترضیــــــة : ثالثا

على الدولة المسؤولة عن فعل  - 1:" من المشروع السابق بأنه 37نصت على الترضیة المادة  
غیر مشروع دولیا الالتزام بتقدیم الترضیة عن الخسارة التي تترتب عن هذا الفعل اذا كان 

  و التعویضأیق الرد یتعذر اصلاح هذه الخسارة عن طر 

و اي شكل أو اعتذار رسمي أقد تتخذ الترقیة شكل اقرار بالخرق او تعبیر عن الاسف  -2
  آخر مناسب
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ینبغي ان لا تكون الترضیة غیر متناسبة مع الخسارة، ولا یجوز ان تتخذ شكلا مذلا  3
  ."للدولة

  الفائدة: رابعا

 -1:" من المشروع السالف الذكر بنصها  38ذكرت الفائدة كنوع من انواع الجبر بنص المادة 
  تدفع عند الاقتضاء فائدة على اي مبلغ اصلي من اجل ضمان الجبر الكامل

یبدأ سریان الفائدة من التاریخ الذي كان یجب فیه دفع المبلغ الاصلي في تاریخ الوفاء  -2
  ."بالالتزام او الدفع
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  باب الثانيخلاصة ال

یتضح لنا مجموعة المبادئ القانونیة  ني لهذه الاطروحة،بالباب الثا من جمیع ما تقدم
المستقر علیها في الفقه الدولي وأحكام المحاكم والمعاهدات والعرف الدولي والاتفاقیات، 
وذلك في مجال استخدامات المجاري المائیة الدولیة في الاغراض غیر الملاحیة، وهذه 

تخدام المجاري المائیة الدولیة في الاغراض المبادئ منها ما هو مستقر علیه قبل اتفاقیة اس
مبدأ التبادل :" ، حیث استحدثت مبادئ جدیدة وأكدت علیها مثل1997غیر الملاحیة لسنة 

فعلى دول المجرى المائي الدولي أن تلتزم بهذه المبادئ في " المنظم للمعلومات والبیانات
ق تسویة المنازعات وبهذا الباب عرضنا ایضا طر  حالة عدم وجود نص خاص بینها،

وكان من الامور التي  المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة وفقا لقواعد القانون الدولي العام، 
لم یراع خصائص  انه رغماستخلصناها ایضا بهذا الباب أن قانون المجاري المائیة الدولیة،

ن تدراركها كل مجرى على حدى وهو الامر الذي یخلق العدید من الاشكالات التي لا یمك
الا انه یخضع لقواعد أساسیة تنطبق على  مع هذه الهمومیة لقواعد المجاري المائیة الدولیة،

بمقتضى هذه القواعد تشترك كل الدول التي تقع على مجرى  المجاري المائیة الدولیةكل 
نة النهر المائي الدولي وللاستفادة منه على قدم المساواة وبلا تمییز، كذلك تلتزم بالصیا

، ومما لا شك فیه انه رغم وجود العدید من الاتفاقیات الدولیة الجماعیة والحفاظ على موارده
والاقلیمیة والثنائیة المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة الا ان ما تضمنته اتفاقیة الامم المتحدة 

ه من مبادئ كان له الدور البارز والفعال في ابراز العدید من التنظیمات من خلال ما تضمنت
موضوعیة واجرائیة واشارتها لالتزامات الدول وتحدیدها وان كان یشوبها قصور ماس بجانب 

مما جعلنا .هام جدا وهو عدم الاهتمام بوضع قواعد مسؤولیة خاصة بالمجاري المائیة الدولیة
الدولي نتناول بهذا الباب ایضا القواعد العامة للمسؤولیة الدولیة عن مخالفة قواعد القانون 

التي تحكم سیر واستغلال وتنظیم وبالتالي وحمایة المجاري المائیة الدولیة من كل صور 
 .الانتهاك
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فیها عدة عناصر هامة جدا  تناولن إن مسیرة بحثنا لإعداد هذه الأطروحة فرضت علینا أن
على مفهومین بحسب  الإطلاعت بدایتها والتي كانلموضوع المجاري المائیة الدولیة بالنسبة 

یت بعنایة فقهیة ظللمجاري المائیة الدولیة والتي حهیین التقلیدي والحدیث قالاتجاهین الف
تمیزت بالدقة والتدلیل المفاهیمي للمجاري المائیة الدولیة ومقاربتها للظروف السیاسیة 

العام  الإطاربارزا في تحدید  المعاشة بحسب كل فترة فكان للدراسات النظریة الفقهیة دورا
وتطرقنا للعوامل المختلفة التي ساهمت في  ، لمجاري المائیة الدولیةبا لهذه الدراسة المتعلقة

تطویر قواعد القانون الدولي للمجاري المائیة الدولیة، و لأنه كان من الضروري معرفة 
الدراسة وخلصنا إلى أنها  مصادر القانون الدولي للمجاري المائیة الدولیة، وفیناه حقه من

ذاتها مصادر القانون الدولي العام التي تضمنها النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، 
وقمنا بربط هذه المفاهیم بوجهة نظر الفقه عبر مراحل مختلفة وعلمنا مدى احترامه في 

لاستخدام تحدید وتنظیم استغلال المجاري المائیة الدولیة بالعوامل المحیطة بحاجات ا
ولان مصالح الدول متزایدة ومتفاوتة  ومراعاته لمصالح الدول والحفاظ على العلاقات بینهم،

بین الدول المتطورة والنامیة الضعیفة فإن النزاعات تكثر وتبرز كلما تعارضت هذه المصالح 
و هو الأمر الذي جعلنا أولینا أمر المنازعات الدولیة بشأن . واصطدمت ببعضها البعض

الوسائل  ستخدام المجاري المائیة الدولیة ووضحنا طرق تسویتها فتضمنت هذه الاطروحةا
الدولیة سواء السیاسیة أو القضائیة المعنیة بتسویة وحل المنازعات النهریة الدولیة باعتبارها 
من اهم السبل التي تحول دون تفاقم المنازعات النهریة، التي من شأنها تهدید حالة السلم 

الدولیین والتي تحظى، بأهمیة كبیرة في میثاق الامم المتحدة، والتي یجب ان تحافظ  والامن
  المتحدة،  بالأمم الأعضاءوغیر  الأعضاءعلیها جمیع الدول 

ثم كان من المنطق من أولویات بحثنا بهذه الأطروحة، الإطلاع على مسیرة التشریعات 
غایة وصولنا لآخر تشریع في هذا الموضوع الدولیة المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة إلى 

وهو اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر أغراض 
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الملاحة التي كان لها الفضل في وضع اصطلاح جدید وهو المجاري المائیة الدولیة بعد ان 
قواعد التي تحكم استخدام كان یعرف بمصطلح الأنهار الدولیة ووضحت التزامات الدول وال

المجاري المائیة الدولیة، وتضمنت هذه الاطروحة القواعد العامة للمسؤولیة الدولیة عن 
استخدام المجاري المائیة الدولیة وكان لنا في هذا المقام العدید من الامثلة وصور الممارسة 

  . الدولیة للقواعد العامة للمسؤولیة في مجال المجاري المائیة الدولیة

هذه الاطروحة انه لیس هناك من التشریعات ما یتضمن وضع قواعد   إتماملا حظنا بعد 
خاصة للمسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد الاستخدام المنصف والعادل للمجاري المائیة 
الدولي وبقیت هذه الاخیرة خاضة للقواعد العامة للمسؤولیة الدولیة، وهذا القصور لا یعني 

انونیة دولیة تكفل حمایة المجاري المائیة الدولیة من جوانب اخرى، حیث غیاب قواعد ق
حاولت اتفاقیة الامم المتحدة لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر اغراض الملاحة 

، ضم نطاق تطبیق هذه الاتفاقیة وتقنین المبادئ التقلیدیة مضیفة لها قواعد 1997لسنة 
المائیة الدولیة وتكفل الاستخدام الافضل والاحسن لها ،  ولانه جدیدة   تعزز حمایة المجاري 

مع زیادة الحاجة الى هذه المجاري المائیة الدولیة وكثرة الاقبال علیها لعدة عوامل تم 
تفصیلها  ازداد تعارض مصالح  الدول حول الاستخدامات غیر الملاحیة لمیاه المجاري 

تعاظم وتفاقم المشكلات الدولیة المتعلقة بهذه المائیة الدولیة، هذا التعارض أدى الى 
الاستخدامات لمیاه المجاري المائیة الدولیة، وقد كان ذلك كله نتاج ثبات الموارد المائیة 

  للمیاه العذبة مع زیادة أوجه ومعدلات استخدامات المیاه

معیة العامة للامم وایزاء ذلك وبعد ما بذله الفقه الدولي واحكام المحاكم الدولیة، وما بذلته الج
المتحدة، لذلك إن البحث في القواعد القانونیة الخاصة بحمایة المجاري المائیة الدولیة 
اضحى من الموضوعات الهامة، التي تحتل الآن مكانة متمیزة، وذلك بالنظر الى تعدد 

التي من العوامل المؤثرة في الموارد المائیة المتاحة على المستوى العالمي في الوقت الراهن و 
، شأنها ان تنذر بعواقب وخیمة اذا لم تتخذ الاجراءات الوقائیة اللازمة لتفادي هذه الآثار
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ویعتبر التعاون الدولي هو سمة العصر الحدیث، بل نراه طوق النجاة الوحید الحقیقي، الذي 
ها یساعد على الخروج من مأزق مواجهة تبعات تناقص الموارد المائیة الدولیة المتاحة وعجز 

عن مواجهة احتیاجات الاجیال المستقبلیة، وقد تبین لنا من خلال التعرض لمفهوم النهر 
الدولي وتمییزه عن النهر الوطني، ان لكل نهر دولي ذاتیة خاصة به، ینفرد بها عن غیره 
من انهار العالم المختلفة، لذلك جاءت قواعد استخدامات المجاري المائیة الدولیة في صفة 

هي مبادئ عرفیة ستخدام المجاري المائیة الدولیة والمبادئ العامة المنظمة لا العمومیة،
عرفا دولیا یلقى الاهتمام والحمایة من قبل القانون الدولي،  وأصبحت، ترسخت تأصلت و

  الدولیة المختلفة الأنهار أحواضالعملیة الدولیة على مستوى  للممارساتباعتبارها نتاجا 

 إحداثلدراسة مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ عدم  عنایة خاصة أولیناوقد 
الدولیة وذلك من خلال شرح  الأنهارالمبادئ المعنیة باستخدامات  أهمالضرر باعتبارهما من 
القانوني الذي یقومان علیه، وأهم الصور والتطبیقات العملیة  والأساسمفهوم هذین المبدأین 

العلاقة بین المبدأین، ثم تطرقنا  وأیضاات العملیة الدولیة، والقضائیة  لهما من واقع الممارس
صوره وهي مسألة التبادل المنتظم للبیانات  لأهملمبدأ التعاون النهري، وقد تعرضنا 

والمعلومات بین الدول النهریة وذلك باعتباره آلیة تمكن دول المجرى المائي في التواصل 
وهو  ألاجرى، ویأتي بعد ذلك أهم ور التعاون، وتناول كافة المعلومات المعنیة بهذا الم

دول المجرى، في بناء وتشیید المشروعات المائیة،  إحدىالمسبق وذلك عند قیام  الإخطار
بناء هذا المشروع، كما  إزاءحیث تلتزم هذه الدولة بإخطار باقي دول المجرى المحتمل بأثرها 

الدولیة من التلوث بشتى  الأنهاربحمایة  تطرقت الدراسة لدراسة القواعد القانونیة المرتبطة
القانوني المنظم لتلك الحمایة، ثم بیان دور الجهات الدولیة، وخاصة الامم  والإطار، أنواعه

قواعد : وأبرزهاالمتحدة، في تقنین قواعد القانون الدولي للمجاري المائیة على مستوى العالم، 
ي مجال استخدام المجاري المائیة الدولیة، تجمیع للقواعد العرفیة ف أولهلسنكي التي تعد 
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وأخیرا اتفاقیة الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في  م  2004قواعد برلین  أیضا
  .1997غیر أغراض الملاحة لسنة 

مجموعة من النتائج والتوصیات یمكن إجمالها فیما  إلىلنا صتو  الأطروحةومن خلال هذه 
  :یلي

 :ـــجـــــــــــــالنتائـ: أولا

إن التشریعات الدولیة المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة لم تراع في تنظیمها لهذه المجاري  - 1
 .خصوصیة كل نهر

أن قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة لم تخصص قواعد خاصة  - 2
  .للمسؤولیة عن استخدام المجاري المائیة الدولیة

زاعات الدولیة حول المجاري المائیة الدولیة وتضارب مصالح الدول من أهم إن كثرة الن - 3
العوامل التي ساعدت على تطور القواعد القانونیة التي تحكم استخدامات المجاري المائیة 

 .الدولیة
 إن أهمیة المجاري المائیة الدولیة لم تعد كسابق عهدها فقط للاستخدامات الملاحیة  - 4
التي تحكم استخدامات المجاري المائیة الدولیة كانت ولیدة الظروف  إن النظریات الدولیة - 5

 السیاسیة وطبیعة استخدامات المجاري المائیة الدولیة
تعارض الجغرافیا السیاسیة مع الجغرافیا الاقتصادیة فقد تكثر الحاجة الى موارد المیاه في  - 6

 .دولة ما بینما تقع اغلب هذه الموارد في اختصاص دولة اخرى
التعاون وتبادل المعلومات من أهم المبادئ التي تحكم استخدام المجاري المائیة  أن - 7

 .الدولیة وتقلل من التوترات بین الدول
ان مبدأ الاستغلال المنصف والعادل للمجاري المائیة الدولیة یدعم الاستقرار فیما بین  - 8

 .الدول المتشاطئة
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یة لم یعد مقترنا بالملاحة بل البراءة في ان مبدأ الاستعمال البريء للمجاري المائیة الدول - 9
 .الاستخدامات المستجدة والمستحدثة في المجالات الاقتصادیة والتكنولوجیة وتولید الطاقة

انه تم إنشاء آلیات ولجان مشتركة كثیرة ووضع التعاون بشأن اتخاذ التدابیر  - 10
 .والإجراءات ذات الصلة باستخدامات المجاري المائیة الدولیة

تبادل المنتظم للمعلومات یعد من أهم أوجه التعاون الدولي بین دول المجرى ان ال - 11
 المائي لتحقیق الانتفاع الأمثل والأحسن والأفضل للمجاري المائیة الدولیة 

یعتبر الالتزام بحمایة المجرى المائي من التلوث من أهم الالتزامات التي تقع على  - 12
 .عاتق دول المجرى المائي الواحد

ه والقضاء أیدا مبدأ الالتزام بواجب حمایة البیئة من التلوث وكل أشكال أن الفق - 13
 الاعتداء 

إن محكمة العدل الدولیة لعبت دورا هاما من خلال الأحكام التي أصدرتها في تطویر  - 14
 مفهوم المجاري المائیة الدولیة

ئیة إن التحكیم الدولي له فضل كبیر في الفصل في القضایا المتعلقة بالمجاري الما - 15
 الدولیة 

إن اتفاقیة الأمم المتحدة للاستخدامات غیر الملاحیة للمجاري المائیة الدولیة لسنة  - 16
سعیا  .اهتمت بواجب الحل السلمي للمنازعات المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة 1997

منها في الحفاظ على طابع العلاقات بین الدول على مراحل للحیلولة دون وقوع نزاعات 
 .مسلحة

 
ونلاحظ أن وسائل التسویة السلمیة المتعلقة بمنازعات المجاري المائیة الدولیة، تبقى  - 17

 مرهونة بموافقة الأطراف المتنازعة على فض هذه النزاعات
احترام اتفاقیة الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائیة الدولیة للاتفاقیات الخاصة  - 18

 . السابقة لها
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المتحدة لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر كما نستنتج أن اتفاقیة الأمم  - 19
 أغراض الملاحة لم تعزز حمایة هذه المجاري المائیة بآلیات فاعلة تكفل حمایتها

إن الفقه والقضاء لعبا دورا هاما في تطویر القواعد الخاصة بالمجاري المائیة الدولیة  - 20
جال المجاري المائیة من خلال اختلاف الآراء والإسهام بكل ما من شأنه إثراء م

 .لكن لم تتم مراعاة مسألة خصوصیة كل مجرى مائي.الدولیة
أن اتفاقیة الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر أغراض الملاحة  - 21

 لم تتضمن قواعد المسؤولیة عن استخدام المجاري المائیة الدولیة
استخدام المجاري المائیة الدولیة ضعیفة أن القواعد القانونیة الدولیة التي تحكم سیر و  - 22

بالمقارنة مع أهمیة ودرجة تطور طبیعة استغلال هذه الموارد وتطور استخداماتها بتطور 
 التكنولوجیا الحدیثة

انه لا یمكن تطبیق قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول بین عالم متطور وعالم ثالث  - 23
التي تمكنه من استغلال هذه المجاري  نامي لیس لدیه الوسائل التكنولوجیة المتطورة

 .المائیة الدولیة
واستنتاجنا فیما یخص الإجابة عن الإشكالیة المطروحة هو أن قواعد القانون الدولي  - 24

المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة بدت لنا من خلال هذه الدراسة بین القوة والضعف كون 
ول ووفقا لذلك یتم وضع القواعد الدولیة هذه الأخیرة مرتبطة بعوامل سیاسیة وبمصالح الد

ورغم مراعاة هذه القواعد للعدید من الجوانب .التي تحكم استخدام المجاري المائیة الدولیة
  .إلا انه یبقى یشوبها النقص

  التوصیـــــــــات:ثانیا

نوصي الاهتمام بوضع خصوصیة كل نهر سواء الجغرافیة أو التاریخیة أو الاقتصادیة  - 01
 .ستراتیجیة في الاعتبار عند وضع أي تشریع دوليأو الإ
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نقترح تكاتف الجهود الدولیة من اجل الوصول إلى تشریع دولي یضع قواعد مسؤولیة  - 02
 دولیة خاصة بالمجاري المائیة الدولیة

نقترح تعزیز دور لجان التسویة السلمیة للمنازعات المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة  - 03
نونیة والمادیة، حتى تتمكن من أداء دور فاعل في الحفاظ على بكل الوسائل القا

 .العلاقات بین الدول
نقترح تعزیز كل الاستخدامات من خلال مراعاة مجالات هذه الاستخدامات بسن  - 04

 .التشریعات اللازمة التي تضمن حسن هذا الاستغلال وتنمیته
الدولیة التي تحكم استخدام نقترح بسط الفكر القانوني الموضوعي عند سن التشریعات  - 05

 .المجاري المائیة الدولیة بحكم الطبیعة الخاصة والحساسة لهذه المادة الأساسیة والحیویة
نوصي بتفعیل فكرة المشاركة العادلة في مجال استخدام المجاري المائیة الدولیة، وذلك  - 06

 .عن طریق وضع جزاءات عن مخالفة هذه القاعدة الدولیة
ضوابط قانونیة تحدد بدقة براءة الاستغلال نظرا لصعوبة تحدید هذه نوصي بـ وضع  - 07

 .الدقة مع الوسائل التكنولوجیة المتطورة
نوصي بـ تقویة روابط التعاون بین الدول من خلال التكثیف من الاتفاقات الثنائیة  - 08

عداد تقاریر بذلك ٕ  .والجماعیة والوقوف عند أي خطر، وا
یث المجاري المائیة الدولیة من التشریعات الوطنیة نوصي ببدایة تشجیع حظر تلو  - 09

 .وذلك لإعداد أرضیة صلبة تكفل للأجیال المستقبلة موارد مائیة نقیة
نوصي بتعزیز دور محكمة القانون الدولي للبحار في نظر النزاعات بین الدول من  - 10

 .اجل استخدام المجاري المائیة الدولیة
ة موضوع اللجوء للتسویة الودیة للمنازعات بین نوصي بأن تعزز التشریعات الدولی - 11

 .الدول فیما یخص المجاري المائیة الدولیة حفاظا على مصالح وعلاقات الدول
نوصي بتعزیز اتفاقیات الأمم المتحدة بالمتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة بجزاءات  - 12

  .مائیة الدولیةصارمة عن مخافة قواعد الحمایة المقررة من اجل استخدام المجاري ال
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 توحید القواعد القانونیة التي تنظم استخدامات، المجاري المائیة الدولیة السطحیة و - 13
 .الجوفیة

متخصصین تقنیا وقانونیا تهتم بنوعیة  أعضاءتتشكل من .وضع لجان رقابة دولیة  - 14
 .النشاطات المقامة وتضع تقاریر بأي انتهاك مقدرة نسبته

یة الدولیة بجزاءات صارمة عن انتهاك المجاري المائیة تعزیز مجموعة القواعد القانون - 15
 .الدولیة 

 تكوین إطارات دولیة وتنظیم دورات تدریبیة في مجال البیئة النهریة والمائیة بصفة عامة - 16
واجب الاهتمام الأكادیمي في الوسط الجامعي بأهمیة ودور المجاري المائیة الدولیة في  - 17

 .تحقیق التنمیة
فعالیات الوطنیة والدولیة للتوعیة بواجب الحفاظ وحمایة الثروة واجب التكثیف من ال - 18

 .المائیة والتفكیر في مستقبل الأجیال القادمة
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  القرآن الكــــــــــــــــــــــــــــریم
  قائمة المصادر والمراجع

  المصــــــــــــــادر: أولا

 .، مكتبة لبنان1991الطبعة الثالثة: مان الفاروقي، حارث سلی"المعجم القانوني"  -1
 .1921لعام  اتفاقیة برشلونة  -2
 .1923لعام  اتفاقیة جنیف  -3
 .  1945لعام  المتحدة الأمممیثاق   -4
ــــــة فیینا   -5 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .1969لسنة اتفاقیــــ
 .1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار   -6
 .1966قواعد  هلسنكي  -7
 .1992حول المیاه  UNECEفاقیة ات  -8
غراض أاتفاقیة الامم المتحدة للمجاري لاستخدام المجاري المائیة الدولیة في غیر  -9

 .1997الملاحة لسنة 

  عــــــــــــــراجالم: ثانیا

 باللغة العربیةالكتب   - أ
التنظیم الدولي النظریة العامة، الأمم المتحدة، دار الفكر  ،إبراهیم محمد العناني - 1

  .1975ربي، القاهرة، الع
، الدولة في القانون الدولي العام، ایتراك للطباعة والنشر الخیر السید مصطفىأبو  - 2

 والتوزیع، القاهرة

الدولیة  أحكام المحاكم القانون الدولي للبحار على ضوء"، الوفاء أبواحمد  - 3
  .1989-1988الطبعة الأولى، القاهرة، ، "1972وسلوك الدول واتفاقیة  والوطنیة
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مقدمة السیاسة المائیة المصریة تجاه دول حوض النیل، برنامج ، أحمد الرشیدي - 4
، تألیف اشرف محمد كشك، كلیة الاقتصاد والعلوم  الإفریقیةالدراسات المصریة 

 .2006السیاسیة، القاهرة 
، النیل في ضوء القرآن، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، أحمد الشرباصي - 5

 .1952طبعة 
 المجاري المائیة الدولیة في دراسة حول اتفاقیة قانون استخدام" ،أحمد المفتي - 6

 .م2001 حوث والدراسات العربیة، القاهرة،، معهد الب"الأغراض غیر الملاحیة

، 2005 الأولى، القانون الدولي العام المفهوم والمصادر، الطبعة احمد بلقاسم - 7
 الجزائر

 نیة في منازعات التلوث البیئي،المد ،استقراء لقواعد المسئولیةأحمد محمود سعد - 8
 .1994الاولى،  دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة

،السیاسة المصریة تجاه دول حوض النیل، القاهرة برنامج اشرف محمد كشك - 9
الدراسات المصریة الافریقیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة جامعة القاهرة، 

2009. 
دولیة، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر ، قانون المسؤولیة الأعمر یحیاوي - 10

2010. 
 1957دار القاهرة للطباعة :الحكومة العالمیة، القاهرة ،بطرس بطرس غالي - 11
مؤسسة سجل  ،، المنظمات الدولیة، ترجمة محمد أحمد سلیمانبییر جربیه - 12

 .1963 العرب، القاهرة
الات للتفسیر، الدار مق -الماء في القرآن والسنة والعلوم الحدیثة ،توحید الزهیري - 13

 .2006العربیة للكتاب، القاهرة، 
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المدخل والمصادر، دار العلوم  –، القانون الدولي العام جمال عبد الناصر مانع - 14
  .2004للنشر والتوزیع عنابة 

العالمیة  النظریة العامة والمنظمات -التنظیم الدولي، جمال عبد الناصر مانع - 15
 .م2006للنشر والتوزیع، عنابة العلوم والاقلیمیة والمتخصصة، دار 

القانون الدولي العام، الجزء الثاني، المجال الوطني  ،جمال عبد الناصر مانع - 16
 .2009دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر  ،)الجوي-البحري - البري( للدولة 

شخاص القانون أاصول القانون الدولي العام القسم الثاني  ،حازم محمد عتلم - 17
 . 2001نهضة العربیة، القاهرة الدولي، دار ال

وآخرون، القانون الدولي العام الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة  حامد سلطان - 18
 .القاهرة

القانون الدولي العام في وقت السلم، الطبعة الخامسة، دار  ،حامد سلطان - 19
 .1965النهضة العربیة، 

نشر والمعلومات، حروب المیاه في الشرق الاوسط الجدید ، میریت لل ،حسن بكر - 20
 .1999القاهرة 

 .دار النهضة العربیة، القاهرة - 21
 .1993، نهر النیل، دار الهلال، القاهرة،  رشدي سعید - 22
، القانون الدولي العام، الطبعة الاولى، اثراء للنشر ریاض صالح ابو العطا - 23

  ، عمان2010والتوزیع، 
 - ائیة الدولیةولورنس بول ندي شازورن، المجاري الم سلمان محمد أحمد سلمان - 24

، 414تعزیز التعاون ومعالجة الخلافات، واشنطن، البنك الدولي، دراسة فنیة رقم 
1999.   

، مشكلة المیاه في الشرق الاوسط، الجزء الثاني، مركز الدراسات سلیم حداد - 25
 .2004الاستراتیجیة، والبحوث الجامعة اللبنانیة، 
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لناتجة عن استخدام الطاقة ا الأضرار،المسؤولیة الدولیة عن سمیر محمد فاضل - 26
 .النوویة وقت السلم، عالم الكتب القاهرة

، دراسات في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار صلاح الدین احمد حمدي - 27
 .2002الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، 

مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الطبعة الثانیة ، دار  ،صلاح الدین عامر - 28
   .. 1995، العربیةالنهضة 

مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،دار النهضة العربیة،  ،صلاح الدین عامر - 29
 1984القاهرة، 

تاریخ الوزارات العراقیة، الجزء الاول، الطبعة السابعة، دار  ،عبد الرزاق الحسن - 30
 .1988الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 

والقواعد القانونیة لحمایة   ئ ،تعلیق على مجموعة المبادعبد العزیز مخیمر - 31
سنة  42من التلوث عبر الحدود، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد  البیئة

 .240ص  1987
القانون الدولي المعاصر، قضایا نظریة وتطبیقیة، الطبعة  ،عبد االله الاشعل - 32

 .1996الاولى، القاهرة 
  .1975لعام، القاهرة، الفرات في ظل القانون الدولي اعزالدین علي الخیرو،  - 33

، الأشخاص الدولیة، مفهومها وأركانها، ونظامها القانوني، دار علي ابراهیم - 34
 .1999،2000النهضة العربیة، القاهرة، 

التطورات  أحدثوالمجاري المائیة الدولیة في ضوء  الأنهارقانون  ،إبراهیمعلي  - 35
لنهضة العربیة، دار ا ،الأولىومشروع لجنة القانون الدولي النهائي، الطبعة 

 .1995القاهرة ، 
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   :الملخص

یعد الماء أساس الحیاة وقوامها ولا تستقیم الحیاة من دونه وهو المادة التي لا غنى 
عنها لاستمرار الحیاة، لذلك اهتم الإنسان منذ الخلیقة بهذه المادة الحیویة والهامة وحاول 

ته لها، ویهمنا من هذا الموضوع الذي شغل عقول الكثیرین من الاعتناء بها بقدر حاج
فقهاء القانون الدولي الذین ترجمت أفكارهم في محموعة من النظریات بین مؤید لفكرة 
السیادة المطلقة للدول على أقالیمها المائیة مثل البریة، وبین مؤید لتقیید سیادة الدولة وفتح 

لمشتركة،وهو احد أهم الموارد المائیة الطبیعیة وهو المجال أمام الحفاظ على المصالح ا
حیث مرت هذه الأخیرة بتعاریف عدیدة بحسب -الأنهار سابقا –المجاري المائیة الدولیة 

استغلالها واستخدامها إلى أن حطت بالمحطة الذي هي علیه الیوم وهو المجاري المائیة 
ل الاستخدام المنصف والمعقول الدولیة التي تحكمها مجموعة من المبادئ الأساسیة مث

ومبدأ عدم إلحاق الضرر ومبدأ حمایة البیئة النهریة من التلوث ومبدأ التعاون الدولي فیما 
یخص تبادل البیانات والمعلومات المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة، ومبدأ الإخطار 

م المجاري المسبق، ومن خلال هذه المبادئ التي ساهمت بصورة كبیرة في تطور مفهو 
المائیة الدولیة رغم اختلاف أنواعها وأوضاعها، وكانت مصدر لالتزام الدول المشاطئة او 

 1997المشتركة بالمجاري المائیة الدولیة، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة الأمم المتحدة لسنة 

ة المتعلقة بالاستخدام غیر الملاحي للمجاري المائیة الدولیة نصت على الطرق السلمی
لتسویة المنازعات المتعلقة باستخدام هذه المجاري سواء في مجال الصناعة أو الزراعة أو 
الطاقة، من مفاوضات و وساطة وتوفیق وتحقیق واللجوء للجهات القضائیة مثل التحكیم 
والقضاء الدولي وهذا حرصا وحفاظا على العلاقات بین الدول والحیلولة دون الوصول إلى 

ة، كما أن للمجاري المائیة الدولیة نظام قانوني یحكم استخداماتها، یتمثل النزاعات المسلح
في  القواعد الاتفاقیة التي تحكم سیر واستخدام هذه المجاري وللإشارة فإن هناك مسؤولیة 

  .دولیة عن انتهاك الحمایة المقررة للمجاري المائیة الدولیة

 



 

 
 

 
    Abstract:  

   Water is the basis of life and gives it strength; life couldn't upright 
without water, asa substance that is indispensable to sustain life, so 
human cares, since the creation of this vital and important material, and 
tries to take care of them as much as he needs, and was interested in 
this topic that filled the minds of many of the scholars in international 
law who translated their ideas in some theories between supporters of 
the idea of the absolute sovereignty of States over their water territories 
such as the wild, and between supporters to restrict the sovereignty  of 
the state and open the way for maintaining the common interests, that is 
one of the most important natural water seen in resources, a former 
international watercourses -rivers- where the latter passed many 
definitions according to its exploitationand use until it landed to its 
actual stationwhich is international watercourses that are governed by a 
set of basic principles such as equitable and reasonable use and the 
principle of do no harm and the principle of the protection of the 
riverine environment from pollution and the principle of international 
cooperation in terms of data and information on international 
watercourses exchange, and the principle of prior notification, through 
these principles that have contributed significantly to the evolution of 
the concept of international watercourses, despite the different types 
and conditions, and was the source of the obligation of riparian States 
or shared international watercourses, and it should be noted that the 
United Nations Convention of 1997 concerning the use of non-
navigational international watercourses provides for peaceful means for 
the settlement of disputes relating to the use of these sewers, whether in 
industry or agriculture or energy, of the negotiations, mediation, 
conciliation, investigation and recourse to judicial bodies such as 
arbitration and the international judiciary and this interest and to 
preserve the relations between states and to prevent access to the armed 
conflict, and the international watercourses legal regime governing their 
use, is the rules of the Convention, which the conduct and use of these 
sewers and the control signal, there is an international responsibility for 
violation of prescribed protection of international watercourses. 


